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الحمد cal)‏ والصلاة والسلاء ,على رسول الله محمد بن عبد call‏ وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» واتبع هداه !! لى يوم الدين . وبعد .. 

Of‏ جميع الأديان فى عالم اليوم فى مفترق طرق» فهى بين أن يتمسك 
الناس بها أو يعرضوا عنها مولين وجوههم شطر المذاهب الفردية النفعية coll‏ 
والتى تطرح نفسها بديلاً عن الأديان عامة» تلك البادئ التى تعض على العمل 

من أجل العمل لا غيرء والمال من أجل المال؛ والحسياة من أجل الشهوة؛ تحت 

قوانين: الغاية تبرر الوسيلة؛ والبقاء للأقوى؛ وغير ذلك من المبادئ التى تقتل 
المعنى الأ كبر والأعظم للحياة» ألا وهو: ما بعد الحياة» أو الحياة الأخرى. 

إذن فالإسلام - مع الأديان اليوم - يطرح نفسه بديلاً عن هذه المبادئ المادية 
التى تجتاح واقعنا المعاصرء بل إن الإسلام ليطرح نفسه بديلاً لهذه الأديان الأخرى 
نفسهاء فالفكر الإسلامى اليوم يطرح نفسه على أنه «البديل الوحيد» لكل 
الأفكار المادية التى تحتكم إلى قانون الغاب» شيوعية كانت أم رأسمالية» شرقية 
كانت أم غربية , 

لذلك كان لا بد من مراجعة عامة لمضامين الأفكار التى نقدمهاللناس 
وندعوا إليها على أساس أنها «الإسلام ۲» هل ندعوا الناس اليوم إلى إسلام حمَّلناه 
الكثير من أعرافنا وتقاليدنا التى لم ترد فى نصوصه؟: أ ؛أمندعوهم إلى إسلام 
مبتور حذفنا منه كثيرا مما هر فيه؟؛ فهل ندعوهم إلى إسلام «متخلف؛ عن الحياة 
المعاصرة» يركب الناقة ويسكن الخيمة» ef‏ ندعوهم إلى إسلام « مودرن ) يلبس 
قبعة «الخواجة )» و« يرطن ) بالفرنسية !! 

فى إطار هذه المراجعة يأتى هذا البحث الذى يحاول الغرص فى صميم 
فلسفة التشريع» من خلال كتابات العلماء المعتبرين» مع اعتبار المرجعية العليا 


۳ 


لنصوص الشريعة لا غير» فهو بحث ينطلق من رفض أسلوب «المسلّمات الموروثة 
اللامبررة »٠‏ ورفض الانصياع للماضى - مع كل الاحترام والتقدير له - جرد 
قداسة مرور الزمن عليه» وترسخه عبر الأيام والسنين» وفى نفس الوقت رفض هدم 
الأصول مجرد «توهم التجديد ) أو لولع بفكر دخيل - فهو بحث يحاول تقليص 
المساحة بين الإسلام كما أنزل» والإسلام كما رأته عيون البشر» وكما فهمته 
عقول الناس» بكل ما قد يدخل على ذلك من الوهم والتلبيس والتخليط وسوء 
الفهم» بل وسوء النية» وهذا هو الإسلام الذى ينبغي على أهل الذكر الدعوة إليه 
فقن الإسلام كما أنزل من الله سبحانه وتعالى. 

© أسباب اختيار الموضوع: 

لا شك أن أىّ باحث - فى مرحلة الباحث العمرية - يعمنى أن يجد 
موضوعا تتوفر فيه عدة نقاط» أهمها: 

أولا: أن يكون البحث فى الموضوع ذا عائد علمي على الباحث شخصيا. 

ثانيا: أن يكون البحث فى الموضوع ذا عائد علمى على القارئ/ بمعنى أن 
يكون الموضوع جديرًا بالبحث» وبه من المساحات الفارغة ما يسمح بالأجتهاد 
لملعها. 

ثالغا: أن يكون موضوع البحث متفقا مع بعض الميول الفكرية أو النفسية 
أو العاطفية للباحث . 

رابعا: أن يكون الموضوع مهما فى الحياة العملية والفكرية» وليس من 
ابن تيمية من جهة؛ وكل ما كتب الأصوليون الكبار فى الموضوع من جهة SPT‏ 
قراءة كل هذا ولا شك رصيد علمى لأى باحث فى مستهل حياته العلمية. 

كما أن موضوع البحث - كما سوف يتضح بإذن الله - يحتمل الكثير من 
فيهاالباحث نفسه» لاعتبارات السن والتكوين العلمى» بل إن الباحث ليتمادى 


فى الزعم فيقول إن مساحة التجديد والإضافة فى الموضوع أكبر وأوسع بكثير من 

أن يستوعبها SH‏ باحث أو عالم وحده مهما علا شانه !!! 

وقد وجد الباحث أيضًا رغبة نفسية فى دراسة الموضوع» وولعا شديدا 
كذلك بالفترة الزمنية التى يتناولها البحث بالدراسة . 

وعلاوة على كل ذلك يعتبر موضوع الرسالة بن أهم المواضيع المعاصرة» فهر 
ملف مفتوح» ينقصه الكثير من الأوراق إضافة lees‏ 

لكل ذلك تم اختيار هذا ا موضوع بالذات . 

© أهمية موضوع الرسالة: 

وتكمن أهمية الموضوع فى أنه بحث فى فلسفة التشريع وأهداف 
النصوص» وليس بحثا فى فرعيات المسائل التى يطرحها النص . 

ويكتسب موضوع المقاصصد أهمية كبرى بسبب تعرضه للإهمال لفترة 
طويلة» يقدرها الباحث بتسعة قرون تقريبا. 

فالنظرية وضعت - كما سيحاول البحث أن يغبت - فى القرن الخامس 
الهجرى» وواضعها حجة الإسلام الغزالى OO‏ وظل الأصوليون من بعده يرددون 
كلامه بلا إضافة أو حذف لشئ يكاد يذكر» حتى جاء الإمام الشاطبى ('؟ فى 
القرن الغامن الهجرى» وشرح نظرية الغزالى» ومنذ ذلك الحين صار الأمر إذا ذكرت 
المقاصد ذكر الشاطبى» وأصبحت دراسة الموضوع مرتبطة بتكرار ما قاله 
الشاطبى» والشاطبى بدوره مرتبط بنظرية الإمام الغزالى» وعليها تحفظ كثير. 
٠‏ ولا يقلل الباحث هنا من شان الإمامين» ولكن أهمية الموضوع تجعل من 
الستحيل أن يقبل ترديد كلام عالم أو أكثر فى الموضوع - مهما علا شأنه 
ومقامه -» بل لا بد من استقراء وفهم كل الإضافات فى الموضوع» وذلك لا يكون 
إلا بد راسة آراء كل العلماء ذوى الشأن الذين كتبوا فى المقاصدء أما الاكتفاء 
بترديد كلام الغزالى والشاطبى - مع مرور القرون - فهو أمر مرفوض خصوصا أنه 


)1( ستاتى ترجمته لاحقًا. ص 8ه. )1( ستأتى ترجمته لاحقا. ص ۱۳۳ . 


بين يدينا مؤلفات وكتابات علمية تعارض أو تصوب أو تختلف مع نظرتهم فى 
ال موضوع . 

ويستغرب لمرء كيف أهمل هذا الموضوع كل هذه السنين» وكيف اهتم 
لاسر gles tas Meal estas‏ الاصر له fi GS‏ الفدكر GCI‏ 
بمعارك استهلكت الجهود عات من السنين بلا ثمرة عملية تكاد تذكر» بل رياضة 
ذهنية» ترهق العقل» وتضل الفكر» وتعمى الطريق؛ هل القرآن مخلوق أم غير 
مخلوق؟؛ وهل الإنسان مخير أم مسير؟ وهل تعلّم علم المنطق واجب أم غير 
واجب؟ وهل الحق فى صفات الله مذهب الأشاعرة أم الماتريدية؟ و . ot.‏ 
ماح لأ اول STV, Ug‏ ات قم Sal‏ الإسلامئ ASV‏ من Lad‏ 
ee ee a‏ 
ot‏ | 

ote ae تال‎ Sed cee امعو ی کاو‎ ee Alea 
- الرد على الفرق» وفى المعارك الفلسفية المعروفة» فالقارئ للفتاوى يجد نصفها‎ 
فى هذه المباحث» ويجد موضوعا مثل الزكاة مثلا تم تناوله سريعا وفى‎ — AST أو‎ 
!!! أقل من مقة صفحة‎ 

فالموضوع أهميته من خمس جهات: 

Lape الشترع‎ Lelie اهم‎ Yl 

ثانيا: أهمية شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد شغل الناس فى زمانه وبعد وفاته 
بارائه ومؤلفاته. 

الغا : أهمية الفعرة الزمنية التى يتناولها البحث» حيث إنها الفترة التى 
تكونت فيها النظرية» واستقرت» وشرحت . 

رابعا: إهمال البحث فى الموضوع ووجود كثير من المساحات الفارغة» 
ووجود كثير من التحفظات على نظرية المقاصد بشكلها التقليدى الذى وصل 
إليناء والذى هو نتاج تلك الحقبة الزمنية التى يتناولها البحث 

خامسا : اهمية LAM‏ © بين العلماء فى هذا الموضوع لمعرقة حجم SUSY‏ 


والاختلاف» ولعرفة حجم الثابت والمتغير» وحجم القطعى والظنى فى الموضوع؛ 
ومعرفة حجم «المسلمات» التى تحتكم إلى النصوص» وحجم الاجتهاد البشرى 
الذى يقبل Catt‏ والصواب . 

@ خطة الدراسة : 

تعقمد خطة الدراسة على استفراء كل .ما كتب ابن تيمية) وكذلك استقراء 
كل المؤلفات الأصولية التى تناولت الموضوع فى الفترة الزمنية المحددة؛ لذلك 
استغرق من الباحث جمع مادة البحث خمس سنين. 

وجوه كير من هله الرسالةمعكهد على المنهج الوضفى» الى كان لا بذ 
منه لكى يتم عرض النظرية عند جمهور الأصوليين. 

وقد حاول الباحث أن يوضح مدى تميز فكر الإمام ابن تيمية فى موضوع 
المقاصد» وذلك من خلال المقارنة بينه وبين جمهور الأصوليين» كل ذلك من 
خلال منهج تحليلى نقدى فى حدود ما تسمح به القيود الأدبية المفروضة على 
تاسيف ف ديع peel‏ 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين: 

الأول: أن كشيرًا من مباحث الرسالة ذات وجهين؛ وجه كلامى جدلى 
فلسفى» ووجه أصولى شرعى» وبعضها أيضًا يتعلق بفروع الفقه AST‏ من تعلقه 
باللقاصد كمبحث أصولى. وقد تعمد الباحث تناول هذه المواضيع بتعميق 
جوانب الأصول» والإعراض عن جوانب الكلام وفروع الفقه» نظرا OF‏ موضوع 
الرسالة ليد فى اجك العلمين: 

الغانى : أن هذا البحث كان من الممكن OF‏ يكون ضعف ما هو عليه الآن - 
من ناحية الحجم -» ولكن دون فائدة علمية تكاد تذكرء ذلك أن التكرار 
« النمطى ) والتقليدى: لا فائدة منه» لذلك تعمد الباحث تجاهل كثير من 
المؤلفات الأصولية الداخلة ضمن الفترة التى يبحثهاء لأنها ليس فيها إلا تكرار لا 
ا | 

وقد تم عرض مباحث ومواضيع هذه الرسالة كالتالى : 


۷ 


مقدمة : ثم هيد يشتمل على ثلاثة مباحت: 
المبحث الأول : تحديد مصطلح «نظرية مقاصد الشريعة». 
المبحث الثانى : مبب اختيار الفترة الزمنية التى يدرسها البحث . 
المبحث الثالث : التعريف الموجز بابن تيمية. 
وبعد ذلك أبواب ثلاثة : 
© الباب الأول : معاصد الشريعة عند جمهور الأصوليين. 
وهو عشرة فصول : 
الفصل الأول : مقاصد الشريعة عند الإمام ابن حزم الظاهرى. 
. الفصل الثاني : مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين الجوينى . 
الفصل الثالث : مقاصد الشريعة عند أبى حامد الغزالى . 
الفصل الرابع : مقاصد الشريعة عند الإمام فخر الدين الرازى . 
الفصل الخامس : مقاصد الشريعة عند سيف الدين الأمدى. 
الفصل السادس: مقاصد الشريعة عند الإمام jal‏ بن عبد السلام . 
الفصل السابع : مقاصد الشريعة عند الإمام القرافى. 
الفصل الثامن : مقاصد الشريعة عند نجم الدين الطوفى الحنبلى . 
الفصل التاسع : مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبى . 
الفصل العاشر : مقاصد الشريعة عند الإمام الز ركشى . 
© الباب الثانى : مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وهو من أربعة فصول : 
facil‏ الأول spit aye‏ ئيسية من تسات bee‏ 
الفصل الغانى : أسس المقاصد عند ابن تيمية . 
الفصل الثالث : ما هى مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؟ 
الفصل الرابع : طرق معرفة المقاصد الشرعية عند ابن تيمية. 


© الباب الثالث : مقررات ونتائج مستخلصة: 
وهو من ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : عرض نظرية مقاصد الشريعة. 

المبحث الثانى : جوانب القوة فى نظرية المقاصد . 

المبحث الثالث : جوانب الضعف فى نظرية المقاصد . 

'وفى نهاية هده المقذمة» يتوجه الباحث بالشكر الجزيل إلى مشرف هذه 
الرسالة» الأستاذ الدكتور/ محمد بلتاجى» الذى جمع خلال إشرافه على هذه 
الرسالة بين عدة أمورء فقد وازن بين تعليم وتلقين المنهج» دون تلقين الأفكار» 
وبين تقييد الباحث بقيود المنهجية العلمية» وتحرير جوهر الفكر والبحث» كل 
ذلك فى إطار أبوى» يعتمد على التواصل العلمى» واحترام حرية الفكر. . 

كما يشكر الباحث الأستاذ الد كتور إسماعيل سالم غبد العال عليه رحمة 
call‏ الذى ساعد فى موضوع البحث فى بداية تسجيله» وكذلك قبل تسجيله 
الرسمى . ويسأل الله أن يجزيه خير الجزاء» وأن يحشره فى الصالحين. ش 

ويشكر الباحث كل من ساعد فى إتمام وإخراج هذا البحث. 

كما يخص الباحث بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور الوالد يوسف 
القرضاوى» الذى وجه عقل الباحث - من البداية - نحو البحث فى مقاصد 
الشريعة» وكانت مكتبته هى أم هذا البحث الرؤوم» والتى أرضعته بشتى أنواع 
المراجع والکتب» على مدار أكثر من خمس سنوات حتى استوى على سوقه فى 


هذا الشكل . 
ويا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل Ls‏ صالح الأعمال؛ وأن يلهمنا 
الصواب فى القول والعمل . 
ak 3% ak‏ 
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ويشتمل هذا التمهيد على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تحديد مصطلح «نظرية مقاصل الشريعة). 

المبحث الثانى : سبب اختيار الفترة الزمنية التى يدرسها البحث؛ من القرن 
المبحث الثالث : التعريف الموجز بابن تيمية 


2 د * 


المبحث الأول 
تحديد مصطلح «نظرية مقاصد الشريعة) 

cakes‏ و ا EN‏ وهر eS‏ لعو تارق ا 
لرؤيته . وهو ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدى إلى استعلام ما ليس بمعلوم . 
والنظر العلمى هو حركة الإنسان العالم لطلب علم عن علم) OO‏ 

فالنظر « كالفكر» فعل صادر عن النفس لاستحصال المجهولات من 
المعلومات» وامجهول لا يكتسب من كل معلوم على أى وجه کان» بل لا بد له من 
معلومات مناسبة» وترتيب معين فيما بينها» وهيئة عارضة لها بسبب ذلك 
ال 

وقيل فى تعريف النظرية أنها «(قضية تثبت ببرهان» أو طائفة من الآراء 
تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية) ". 

وهى قد تطلق على Ley‏ يقابل الممارسة العملية)» وهى هنا تدل على 
« المعرفة الخالية من الغرض» المتجردة من التطبيقات العملية) OO‏ 

حاتري على I Gis yale EAL;‏ دشاني ينا هر 
موضوع تصور منهجى منظم ومتناسق» تابع فى صورته لبعض المواضعات العلمية 
التى يجهلها عامة الناس» ° . 


)\( مفاتيح العلوم الإنسانية . د. خليل أحمد خليل. ص 455 . ط. دار الطليعة للطباعة 
والنشر. بيروت - لبنان. 

5 )المعجم الفلسفى. د. جميل صليبا. ج؟ . ص ٤۷۳‏ , ط. دار الكتاب اللبنانى . 
ومكتبة المدرسة بيروت - لبنان. 

(*) قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية . تأليف : د. أميل يعقوب. ود. ب م بركة ومى 
شيخانى. ص ۳۹۰ . ط. دار العلم للملايين . بيروت - Obs‏ 

ر ٤‏ ) المعجم الفلسفى . د. جميل صليبا. ج۲ . ص۷۷٤‏ . 

( د ) المرجع السابق Vor.‏ . ص ۷۷). 


١١ 


فالنظرية « ما يقابل الحقائق العلمية الجزئية» بمعنى أنه تركيب عقلى واسع» 
يهدف إلى تفسير عدد كبير من الظواهر: ('؟. 

والمعنى المرتضى لكلمة النظرية - من وجهة نظر الباحث - هو ما ذكره د . 
خليل أحمد خليل فى مفاتيح العلوم الإنسانية» يقول: «فالنظرية فى أصلها 
اليونانى تعنى ( فعل النظر إلى العالم أو المشاهدة ). 

وتدل حاليا على بناء فكرى - يتصف بالتكامل " - ينرع إلى الربط بين 
أكبر عدد من المظاهر المنظورة» ومن القوانين الخاصة وإلى جمعها فى مجمع 
متناسق» يحكمه مبدأ تفسيرى عام للكلية المعتبرة ( نظرية فيزيائية» حقوقية . 
إلخ) AO)‏ 

فالتنظير إذا يحتاج إلى الاستقراء» ليتمكن الناظر من جمع أكبر عدد من 
الظواهر والقوانين» والربط بينها بالرباط المشترك؛ وهو ما أطلق عليه فى التعريف 
«المبدأ التفسيرى العام ) . 

@ معنى مقاصد الشريعة: 

أولى مفاجاآت هذا البحث أن مقاصد الشريعة ليس لها تعريف واضح - أو 
حتى غير واضح - إذا التزمنا بالفترة الزمنية التى يُعنى بها البحث» لذلك حون 
يجتهد أى باحث فى تعريف المقاصد لن يجد أى مرجع يعينه على ذلك غير 
المراجع الحديثة والمعاصرة . 

بل إن ats‏ من الدراسات الحديثة فى الموضوع سارت على نفس المنهج 
القديم فى البحثء لذلك لم تلتفت إلى هذا المبحث OY‏ القدماء لم يبحثوه. 

وتعريف مقاصد الشريعة له أهمية كمد خل لدراسة الموضوع؛ وكضابط من 
ضوابط الحوار والبحث والجدل» ذلك أن تحديد المصطلحات - jee‏ - قد يزيل 
الكقيرري الالعاتياك thing‏ كيرا عن القت ر بك عراس BLN‏ 


١ (‏ ) المرجع السابق. ج ۲ . ص ٤۷۸‏ (باختصار). 
٣ (‏ ) الجملة الاعتراضية من الباحث . 
ر ۳ ) مفاتيح العلوم الإنسانية د. خليل أحمد خليل. ص ٤۴۷‏ . 
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وقد اهتم فقيه المقاصد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بهذا المبحث»› 
فيقول - رحمه الله - فى تعريف المقاصد : « مقاصد التشريع هى المعانى والحكم 
المللحوظة للشارع فى جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون فى نوع خاص من أحكام الشريعة. 

فيد خل فى هذا أوصاف الشريعة» وغايتها العامة» والمعانى التى لا يخلو 
تشريع عن ملاحظتهاء ويدخل فى هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة فى 
سائر أنواع الأحكام» ولكنها ملحوظة فى أنواع كثيرة منها) OO‏ 

وعرّفها الشيخ علال الفاسى - رحمه الله - بقوله: «المراد بمقاصد الشريعة: 
الغاية منهاء والأسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها ) OD‏ 

ومن الواضح أن كلا الشيخين يتكلم عن مقاصد dale‏ للشرع» ومقاصد 
خاصة يلاحظها الشارع فى بعض جوائب LA‏ بالإضافة إلى المقصد الجزئى 
الخاص [So‏ نص على حدة. 

ومن كل ما سبق» يكون معنى «نظرية مقاصد الشريعة )» هو: ذلك البناء 
الفكرى المتكامل» الذى يربط بين أكبر عدد من الظواهر والقوانين» المتعلقة بمعانى 
وأسرار وحكم الشريعة» الملاحظة فى جميع أحوال التشريع؛ أو معظمهاء أو عند 
كل حكم جزئى من أحكامهاء ويجمعها فى مجمع متناسق» يحكمه مبدأ 
تفسيرى Wale‏ 

وعناصر التعريف السابق ثلاثة: 

العنصر الأول : جمع القوانين والظراهر» والربط بينهاء بشكل متكامل غير 
ناقص. ولا شك أن عمدة هذا العمل يكون بالاستقراء الكلى . 

العنصر LI‏ مقاصد الشريعة نفسهاء ومعنى ذلك التبحر فى أدلة 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية. للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. ص 0١‏ ط. الشركة 
التونسية للتوزيع. سنة NAVA‏ بدون رقم . 

)1( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للشيخ علال الفاسى ص 7. ط. مكتبة الوحدة 
العربية . الدار البيضاء . 
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الشترع Ly Ae pany‏ ين على ذلك من العلوم الوظدرعة لتسهيل قمع وتونحيه 
النصوص: وأهم هذه العلوم أصول الفقه. 

العنصر الثالث : المبدأ التفسيرى العام . وهذا هو المشكل فلو Wyle‏ - 
كما سوف يتضح من هذه الدراسة - معرفة المبدأ التفسيرى العام الذى ارتضاه 
القدماء حين كتبوا فى هذا الموضوع» سنجد أن المبدأ التفسيرى هر: «الحدود 
الجنائية ؛. 
عد ير ع وس ا وا م ال 
العدل dy bly‏ والمساواة . ce.‏ فهى خارج إطار المقاصد» أو ضمن إطارها ولكن 
كر ليا قن Naess sig MONA Na‏ صملا Copal‏ 

والحقيقة أن المبدا التفسيرى العام الذى يحكم نظرية المقاصد - كما سوف 
يحاول الباحث أن يقبت -» هو: أن يستدل على أهمية هذا الشئ من خلال 
ترتيبه فى سلم أولويات الشريعة؛ وذلك عن طريق طرق ووسائل معرفة 
المقصد ('2. 

الت فى نظرية eli‏ لبس بحا فى Slee‏ الشريعة فقطة وليس 
كذلك بحا فى جانب معين منها كالاقتصاد أو السياسة أو غير ذلك» وليس 
كذلك بحا فى مفردات الأحكام الشرعية وأدلتهاء بل هو بحث يربط كل هذه 
(yard Lge slit YI‏ فی سی 6,55( مت کال يوضح ويكشف معانى 
الشريعة العامة وجوائبها MALE‏ من حيث استقلالها بذاتهاء وكذلك مع توضيح 
موقعها وتناسقها مع الغاية العامة للشريعة» ويوضح كذلك مقصد كل نص أر 
النسق الفكرى الضخم . 


ep كد‎ EE E cas e 


Meu re) JULI aly e 
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ا Cot‏ الثانى 


سبب اختيار الفترة الزمنية التى يدرسها البحث 

هذه الفترة من تاريخ الفكر الإسلامى تمثل عمر النظرية الحقيقى» حيث 
تكونت فيه الإرهاصات الأولى» ثم تلا ذلك مرحلة النضج» ثم فترة طويلة من 
الركود» تتسم بالتكرار والنمطية دون تجديد» ثم جاءت مرحلة الشرح 
والاستدراك» وأعقب ذلك سكون لا حياة فيه» كما سوف يتضح. 

ولابد هنا من الإشارة إلى أن الباحث يتكلم عن نظرية مقاصد Aas tS‏ 
وليس عن مقاصد الشريعة ذاتها. بمعنى أنه لا يسع أى باحث فاهم أن يزعم أن 
الهجرى!!» Uy‏ المقصود أن النظرية - بشكلها كنسق فكرى» وبتعريفها فى 
المبحث السابق - لم تتكون إلا فى هذه الفترة الزمنية» وهذا لا ينفى of‏ علماء 
وفقهاء الشريعة راعوا الموضوع فى اجتهاداتهم وترجيحاتهم وفتاواهم» منذ عصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم الصحابة» والتابعين. 

ويزعم الباحث أن هذه الفترة الزمنية هى المسؤول الأول عن وصول النظرية 
إلينا بهذا الشكل — محمودا كان أم مذموما-. 

ويزعم أن الإضافات فى موضوع المقاصد قليلة أو معدومة؛ Oly‏ أسلوب 
cd fatty‏ )» كان منهجا معتمدا فى هذا الموضوع . 

فنظرية القاصد - كنسق فكري تنظيرى - لم تكن موجودة قبل القرن 
الخامس الهجرى» ولا ذكر لها يقينا - فى كل المؤلفات التى وصلت إلينا قبل 
هذا التاريخ . 

ونظرية المقاصد لا يوجد فيها جديد بعد القرن الثامن الهجرى» ولا استشناء 
من ذلك تقريباء اللهم إلا ابن تهمية - وقد يدخل ابن القيم تبعا-» وكذلك 

بعض الاجتهادات المعاصرة التى تدعو إلى ! إعادة النظر فى النظرية عموماء وإلى 
اش مدرها ee‏ 

لذلك كان تحديد البحث بهذه الفترة deg Ni staal‏ ولا خيار فيه 
فى نفس الوقت» إذ لا معنى للبحث قبلهاء أو بعدها. 
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المبحث الثالث من( التمهيد) 


ترجمة شيخ الإسلام 


ابن تيمية - رحمه الله - 


» هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد بن الخضر بن محمد 
ا ا عدا لله برو Seeks‏ لمحتي 

« كان مولده يوم الإثنين عاشر ربيع الآول» بحران OO)‏ سنة إحدى وستين 
وستمائة» )6 وتوفى فى سنة ۷۲۸ ه فى سجنه بقلعة دمشق "» وكان ذلك 
فى السنة التاسعة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون IW)‏ على 
مصر” . 


وولادة ابن تيمية - رحمه الله - فى هذا التاريخ سنة 55١‏ ه ٠‏ أى فى 


role (1)‏ بتشديد الراء» وآخرها نون. وهى مديئة قديمة جهة ديار مضرء ... فيل هى 
أول مدينة بنيت بعد الطوفان» وكانت منازل الصابغة الحرانيين الذين يذ كرهم مصنفو الملل 

ويشترك معها فى الاسم حران الكبرى» وحران الصغرى» وهما قريتان بالبحرين لبنى Cle‏ 
المؤمن البغدادى ج ۱ ص ۳۸۹ ط . عيسى البابى الحلبى . الأولى سنة )٠۸١ ٤‏ . 

( ۲ ) البداية والنهاية. الحافظ ابن كثير ج 4ص ١١50‏ ط . مكتبة المعارف . الثانية سنة 
VAVYV‏ — بيروت -. 

(۳) عن تاريخ وفاته بقلعة دمشق» راجع: البداية والنهاية لابن كثير ج 4 ص ٠١١‏ 
وما بعدها والنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي ج ٩‏ ص ۲۷١‏ وما 
بعدهاط . وزارة الثقافة والإرشاد القومى») مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية»ء بدون رقم أو 
ط. المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبدان. بدون رقم أو تاريخ . 

٤ (‏ ) الناصر محمد بن قلاوون الملك الناصر؛ ناصر الدين أبو المعالى بن منصور. تسلطن فى 
ثم خلع فى سنة 7١8‏ ه . نتيجة لتصرفات الأميرين سلار وبيبرس الجاشنكير. ثم أعيد للحكم 
للمرة الثالثة فى شوال سنة 7١3‏ ه . وبقى حتى مات سنة ۷٤١‏ ه. 

انظر : ( نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين عبد الباسط خليل الملطى ص CAL‏ ۸۸ 
تحقيق: محمد كمال الدين ط . مكتبة الثقافة الدينية. الأولى سنة ۱۹۸۷ . وعن حياة الملك 
الناصر ابن قلاوون» انظر: الناصر محمد بن قلاوون. د. محمد عبد العزيز مرزوق. ط. وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى سلسلة أعلام العرب ( ۲۸ ) بدون تاريخ. 

زه ) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبى النمحاسن يوسف ابن SPS‏ 
بردي الأتابكى. ج ٩‏ ص ۲۷۱ , 
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عهد دولة المماليك البحرية ' ١‏ . فى عهد الظاهر بيبرس ١27‏ وهر عصر عرف 
بانتشار البدع والخرافات» وسادت فيه المذاهب الباطله واستفحلت الشبهات» 
فعالجها بقلمه ولسانه» ١"‏ 

د أصوله وأسرته: 

المي ead,‏ الل وا روا 
الصالح» فجده: «الشيخ العلامة فقيه العصر» د شيخ الحنابلة» مجد الدين أبو 
Pe nee Pee sS‏ 

ولد سئة تسعين وخمس معة تقريبا. 

وتفقه على عمه فخر الدين الخطيب؛ وغيره . 

حدث عنه ولده شهاب الدين OD‏ وغيره. 

تفقه» وبرع» واشتغل» وصنف التصانيف» وانتهت إليه الإمامة فى الفقه؛ 
وكان يدرى القراءات» وصنف فيها أرجوزة. 

يقال عنه : ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد . 


)١(‏ ولد ابن تيمية فى عصر المماليك البحرية الذين حكموا ما بين سنة 548 ه . حتى 
سدة ۷۸٤‏ ه. عن دولة المماليك البحرية» انظر: مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك. 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور ط. دار النهضة العربية. بيروت بدون تاريخ . 

9؟) الظاهر بيبرس البندقدارى» التركى » الصالحى» الكبيرء الملك . الظاهر؛ ركن 
الدين» أبو الفتح . صاحب الجامع الأعظم Aye LL‏ والمدرسة الصا لحية الظاهرية العتيقة تجاه 
البيمارستان المنصوريء وبانى قناطر السباع؛ وصاحب الفتوحات العديدة كان جلك يما 
Due‏ 

تسلطن فى يوم قتل المظفر قطر سنة ثمان وخمسين وستمائة» ومات فى يوه الخميس» سابع 
عشر محرم سنة 51/5 ها عن مدة حكم ١8‏ سنة, انظر: ( نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من 
السلاطين. عبد الباسط بن خليل الملطى ص 74 - CVT‏ وعن حياة الظاهر بيبرس» انظر: الظاهر 
ترس اد . سعيد عبد الفتاح عاشور . ط . وزارة الغقافة والإرشاد القومى سلسلة أعلام العرب 
ر٤١‏ ) القاهرة سنة ١901‏ 

(") راجع : مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية . عبد الرحمن وشقية. ص ۸ ط . مكتبة ابن 
تيمية . الثالئة سئة ٠۹۸٩‏ . 

٤ (‏ ) وهو والد ابن تيمية؛ وسيأتى الكلام عنه بعد قليل . 
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ويقول عنه حفيده تقي الدين ( شيخ الإسلام) : كان جدنا عجبا فى سرد 
المتون وحفط مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة ('2), 

أما أبوه فقد ترجم له ابن كثير بقوله actly:‏ الإمام العالم شهاب:الدين 
عبد الحليم ب ae es‏ سج ال وي iSite‏ أبى 
القاسم ابن تيمية الحراني . والد شيخنا العلامة العلم تقى الدين ابن تيمية» مفتى 
الفرق» الفارق بين الفرق . 

كان له فضيلة حسنة» ولديه فضائل كثيرة؛ وكان له كرسى بجامع دمشق 
يتكلم عليه عن ظاهر قلبه. وولي مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين؛ وبها 
كان سكنه؛ ثم درس ولده الشيخ تقى الدين بها بعده فى السنة الآتية كما 
سيأتى» ودفن بمقابر الصوفية. رحمه الله OG‏ وكان ذلك سنة 585 ه . 

ويلاحظ كيف يعرف الأب بابنه» بل كيف يعرف الجد بحفيده. وليس 
ذلك بغريب إذا كان هذا الابن الحفيد هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

a5 Ally Ld‏ فيد فر سرح ةا gil donee‏ زهرة Of‏ الو ری لويد كرو شيعا عزن 
أمه 2*0 ولا قبيلها) (". والحق أن ابن كثير قد ترجم لها فى البداية والنهناية» 
فهى «الشيخة الصالحة ست المنعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس 
الحرانية؛ والدة الشيخ تقى الدين بن تيمية. عمرت فوق السبعين سنة» ولم ترزق 
بنتا قط» توفيت يوم الأربعاء العشرين من شوال» ودفنت بالصرفية» وحضر 

جنازتها GAAS GLE‏ وجم غفير رحمها الله (؟) وكان هذا سئة ۷۱١‏ ه . 


Ca)‏ كان الأولى هنا تعديل العبارة بحيث تفيد عدم العثور على ترجمة لهاء بدلا من نفى 
وجود ترجمة لها أصلاًء إذ تبين وجود ترجمة لها. 

)1( سير أعلام النبلاء . للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ج ۲٢‏ ص 
Yor — ۹۱‏ ترجمة رقم (۱۹۸) ط . مؤسسة الرسالة - بيروت - الثالثة . سنة NAAN‏ 

( ۲) البداية والنهاية. لابن كثير ج ١1‏ ص TY‏ 

I(T)‏ تيمية حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه. للإمام محمد أبو زهرة ص VA‏ . ط . دار 
الفكر العربى بمصر. بدون رقم أو تاريخ . ش 

٤ (‏ ) البداية والنهاية. لابن كثير. ج ۱٤‏ . ص ۷۹. 


ويرجح الإمام أبو زهرة أيضا أن أسرة ابن تيمية كلها ليست عربية» يقول: 
«لم يذكر المؤرخون الذين قرأت لهم القبيل الذى تنتمى إليه أسرة أبن تيمية» 
فلم يذ كروا له نسبة إلا أنه «الحرانى ا ل ا 
الأو ody‏ ولم ينسبوه إلى قبيلة ٠‏ بن قبائل Oly cpt‏ هدا يشير إلى أنه لم يكن 
عرسا او ل يعرف أنه عربى منسوب إلى قبيلة من القبائل العربية؛ ولذلك 
نستطيع أن نفهم glad it of‏ علاط أنه لی یکن lye‏ ولعله كان روا pay‏ 
قوم ذوو همة ونجدة وباس شديد» وفى أخلاقهم قوة وحدة» وإن تلك الصفات 
كانت واضحة جلية فيه » OD‏ 

واستدلال إمامنا أبو زهرة له منطقه» E E‏ 
وحرصه على ذلك شديد عا NN ig‏ يزداد إذا سافر وتغرب خارجأ أرض 
قبيلته» لذلك يصعب أن تكون هذه الأسرة أسرة عربية تعيش فى أرض غير عربية 
ولا تذكر نسبها فى كل وقت وحين. | 

Lal‏ نسبة هذه الأسرة للأكراد فهو ترجيح دون مرجح» فليس كل من كان 
حاد الطباع كرديا !. 

وميا كمض Ss ding aN leat‏ نسي كو aS al‏ 
أو غير ذلك» فالأمر لا يعدو محاولة لاستقضاء جميع جوانب شخصيته؛ أما 
معيار التفاضل فهو التقوى والعمل الصالح» ولإمامنا وأسرته قصب السبق فى 
ذلك . 

۾ عصرة: 

ا ا pa event]‏ 
المستوى الفكري والعسكري» والتاريخي؛ والحضاري. 

oe Seal Spall ad‏ مفلا gpl Wy‏ شيمية م VAN‏ بعد حدنين 
مهمين فى تاريخ البشرية العسكري» الأول : سقوط الخلافة العباسية ببغداد على 


(١)ابن‏ تيمية» حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه. للإمام محمد أبو زهرة ص ۱۸ . 


"١ 


يد التتار سنة 555 ه والثانى : هزيمة التتار على يد المسلمين المصريين بقيادة 
tl‏ الطراي AES EE COAT‏ 

وشهد عصره كذلك جزءا من مسنسل الحروب الصليبية» كما أن العصر 
كان عصر بدع وخرافات» وتراكمات للمذاهب الباطلة» كما كان عصر نفود 
للتصوف والباطنية بشكل غير مسبوق. فالخلاصة : « أن هذا القرن كان مدا 
التحول فى الحالة السياسية» والاجتماعية.» والعلمية» بين المسلمين والأء 
الأوروبية» OF‏ الأم الأوروبية أخذت تشعر بنقه ly‏ هذا القرنء وتحاول 
النهوض والتجديد فى العلم »وغيره» أما المسلمون فأخذوا يرجعون القهقرى» 
ويكتفون فى العلم باختصار ما وصلوا إليه فيه» ليقووا على حفظه واستذ كاره» 
ويجمدوا على هذا إلى أن يصلوا إلى أقصى حالات الجمود) OO‏ 

ه«ثقافته: 

يقول فيه الإمام الشوكانى : «أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله. وما أظنه سمح 
الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما) ". 

وقد Laks‏ ابن تيمية على كثي رمن علماء عصره فى Gta‏ «وقرا بنفسة 
الكثير؛ وطلب الحديث» وكتب الطباق والإثبات» ولازم السماع بنفسه مدة 
سنين» وقل أن سمع شيكا إلا حفظه» ثم اشتغل بالعلوم» وكان ذكيا كشير 
الحفوظ . 

فصار إمامًا فى التفسير وما يتعلق به عارفا بالفقه؛ فيقال: إنه كان أعرف 
Si iG ble alee‏ زاك SSG Wet‏ 
العلماء Ube‏ فى الأصول والفروع والنحو واللغة» وغير ذلك من العلوم النقلية 
والعقلية. 


)١ (‏ امجددون فى الإسلام من القرن الأول ol‏ الرابع عشر. عبد المتعال الصعيدى ص TON‏ 
ط . مكتبة الآداب بالجماميز ‏ القاهرة ‏ بدون رقم أو تاريخ . 

( ۲ ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشيخ محمد بن على الشوكانى ج ١‏ ص 
bs‏ مطبعة السعادة بمصر بدون رقم أو تاريخ . 


۲۲ 


Sees‏ ولا تكلم معه فاضل فى غن من الفنون إلا ظن أن ذلك 
القن yeas‏ غار Al sew‏ 

وأما الحديث فكان حامل م eae ieee‏ 
برعا Siren‏ من ذلك . وله تصائيف كثيرة ة وتعاليق مفيدة فى الأصول 
والفروع) OO‏ 

tile Laat are fb ley‏ ودرس aly‏ بعر العف وو Lainey thier‏ ا ضایف 
وصار من كبار العلماء فى حياة شيوخه» وله من المصنفات الكبار التى سارت بها 
Jal OLS!‏ تصائيقة فى هذا الوقت فكو أربعة Sly AS OW‏ 

وفسّر كتاب الله تعالى مدة ستين (') من صدره أيام الجمع. 

وكان يتوقد ذكاء» وسماعاته من الحديث كثيرة» وشيوخه AST‏ من مائتی 

ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى ا ار ا 
وسقمه» فما يلحق فيه. 

ونا قله و اقبي ا ر عون ب لقنلا رع الاش ا ا 
فليس له فيه نظير. ; 

Lal‏ معرفته JUL‏ والنحل والأصول والكلام؛ فلا أعلم له فيها نظيراء 
ويدرى جملة صالحة من اللغة وعربيته قوية جداء ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب 
SOS E‏ يا ne‏ . وفيه زهد oy‏ 


)١ (‏ البداية والنهاية لابن كثير ج ؛ ١‏ . ص ٠١۷‏ . 

(؟) لعلها ١‏ سنتين» أو ؛سنين» ally‏ أعلم). 

() العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - عمر بن أحمد بن عبد 
الهادى الحنبلى ص ١5 - ١8‏ تقديم : على صبح المدنى ط . مطبعة المدنى المؤسسة السعودية AS‏ 
- بدون رقم أو تاريخ. 


۳ 


إذن» فقد كان ابن تيمية «موسوعة) علمية بحق» وهذا الأمر واضح كل 

اضوع عو لال الصو ack Wi a ae hed © hres‏ 
فيراه كتابا فى التفسير ؛ ثم يسترسل فيراه كتابًا فی العقيدة؛ ثم يزيد استرسالا 

فيراه LES‏ فى أصول الفقه» وبعد ذلك قد يظنه كتابا فى الفقه المقارن» وقد يظنه 
کتابا فی الرد على الفرق» أو قد يراه ULES‏ من كتب التاريخ» والقارئ فى كل ما 
قرأ على يقين ببلاغة المؤلف» ورشاقة أسلوبه؛ وسعة ثقافته» وسهولة تناوله 
للمواضيع شكلاً ومضمرثاء وصفاء ذهنه الذى يجعله يستطرد و (les ase AS‏ 
لتدفق الأفكار لحظة ULSI‏ 

ونما لا شك فيه أن ابن تيمية لم يعتمد على السماع فقط فى تكوين 
ثقافته» وهذا أمر طبيعى فى عصره» حيث دونت السنة والعلوم» وكشرت 
المؤلفات المكتوبة» بل ووجدت - فى الشام - بعض المكتبات العامة» وكذلك 
الخاصة؛ وقد كان ابن تيمية نفسه صاحب مكتبة ضخمة بالنسبة لمعايير ذلك 
الزمان . 

وما يؤكد ذلك: نقوله عن كتب غيره؛ ونقوله عن كتب من سبقوه) 
وكذلك نقده لكثير من العلماء والمصنفين وكتبهم الختلفة. 

فالقارئ لابن تيمية يدرك لا محالة أنه قرأ «إحياء علوم CC Ul‏ 
«واللستصفى » للغزالى» و«المحلى ‏ و« الإحكام فى أصول الأحكام) لابن حزم» 
وتاريخ الطبرى» و« المحصول » للرازى قرأ كل هذه الكتب وغيرهاء أو - على أقل 
تقدير - اطلع عليها اطلاعا جيدا» وقد كان معظم مطالعاته تلك فى فترات 
حياته الأولى» لذلك اكتمل بنيانه العلمى» وأساسه الثقافى قبل أن يكمل عقده 
lt‏ 

م قصة حياته: 

ولد ابن تيمية - كما سبق التوضيح - سنة ۱ ه بحران» «وسافر به 
والده وبأخوته إلى الشام عند جور التتار. 


٤ 


فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة؛ لعدم الدواب» فكاد العدو 
يلحقهم ووقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا. 

وقدموا دمشق فى أثناء سنة سبع وستين وستمائة » ('). 

وفى دمشق بدأ ابن تيمية رحلته مع العلم» فصار ينهل من شيوخ دمشق 
فى الحديث والتفسير والفقه واللغة ... إلخ . حتى أحكم أساسيات هذه العلوم 
وهو بعد ابن بضع عشرة سنة . 

لذلك ليس غريبًا أنه قد بلغ درجة الفتيا «وله تسع عشرة سنة» بل أقل 
وشرع فى الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكب على الاشتغال. 

ومات والده - وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم فدرس بعده بوظائفه» وله 
إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره» وبعد صيته فى العالم» وأخذ فى تفسير 
الكتاب العزيز فى الجمع على كرسي» من حفظه» فكان يورد المجلس ولا يتلعثم» 
وكذا كان الدرس بتؤدة» وصوت جهورى فصيح) OO‏ 

وبدا أمرابن تيمية وصيته فى الذيوع» وصار درسه ندوة ثقافية تجمع شتى 
أنواع الآراء» وصار له تلاميذه ومريدوه» وكعالم من علماء أهل السنة صار له 
أعداؤه وكارهوه؛ لذلك بدأت دروسه وافتاءاته المسموعة والمقروءة» ناهيك عن 
مناظراته للآخرين» بدأت تثير ضده ضعاف النفوس وأصحاب الأغراض والأهواء, 
وبدأت المكايد SLA‏ فى الظلام» وكانت أول «مشكلة) حدثت لابن تيمية فى 
سنة 59 ه» حيث «قام عليه جماعة من الفقهاء» وأرادوا إحضاره إلى مجلس 
القاضي جلال الدين الحنفى) OO‏ 

HU OLS"‏ بست hu)‏ هو رسائل ف «العقنيدة وتسم« المسؤية)؛ اد 
كانت جوابًا عن سؤال فى العقيدة سأله أهل حماة YO)‏ شك أن إمامنا قد 


)١ (‏ العقود الدرية لابن عبد الهادى ص ٤‏ . 

( ۲ ) المرجع السابق ص £0 

( ۳ ) البداية والنهاية لابن كثير ج ١4‏ ص ؛ . 

٤ (‏ ) حماة: مدينة كبيرة عظيمة» كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار ... إلخ» وهى = 


YO 


أجاب على مذهبه مذهب أهل السنة» والشام ومصر أو أغلب الناس فيهما 
أشاعرة: 

وقد كان الاجتماع وحضرابن تيمية» وناقش من حضر فى مواضع من 
رسالته» «فأجاب عنها با أسكتهم بعد كلام كثير. ثم ذهب الشيخ تقى الدين 
وقد تمهدت الأمور» وسكنت الأحوال) ('2. 

بعد هذه الأحداث استمر ابن تيمية فى التدريس والإفتاء؛ ا 
الناس على فكره» وكذلك استمر الحاقدون عليه والكارهون لما يجري على لسانه 
من GH‏ فى التصيد فى الماء العكر. ش 

وكانت Al‏ الثانية : والخصم هذه المرة هم المتصوفة . ولا بد هنا من الإشارة 
لعدة حوادث متفرقة حصلت قبل هذه الحنة» أولها: وكان سنة ۷١ ٤‏ هاما جرى 
مع رجل يسمى (إبراهيم القطان». وكان رجلاً مبتدعا مافوئا ذا شعر طويل 
وشارب طويل وأظافر طريلة» فهذب ابن تيمية أظافره وقص شعره وشاربه؛ 
واستتابه من كلام الفحش وأكل ٠‏ الحشيش ) وكذلك فعل مع رجل آخر يسمى 
ومحمد الخباز البلاسى). حيث نهاه عن تفسير الأحلام والخوض فيما لا علم له 
و 

الحدث الثانى : أنه ذهب إلى مسجد التاريخ ومعه.صحبة من تلاميذه 
ومريديه وقطعوا صخرة بنهر يقال له «قلوط ) يزورها الناس وينذرون لها. 

«وبهذا وأمثاله حسدوه» وأبرزوا له العداوة. وكذلك بكلامه عن ابن SE‏ 
وأتباعه» فحسد على ذلك BO Neyer‏ 


= مدينة قديمة جاهلية» ذكرها امرؤ القيس فى شعره» فقال: 
ahead‏ أسباب اللّبانة والهوى عشية جاورنا حماة وشيزرا 

أقول : وهى بالشام على نهر العاصى » . 1 ٠‏ 

راجع: معجم البلدان. لشهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادى ج ۲ ص ۳۰۰ by‏ . دار صادر. ودار بیروت . كلاهما ببيروت ) بدون رقم أو تاريخ . 

. 4 ص‎ ١ البداية والنهاية لابن كثير ج ؛‎ )١( 

( ۲ ) المرجع السابق ج 4 ١‏ ص ۳۳ - 4" ( بتصرف ). 

(") المرجع السابق ج 4 ١‏ ص ۳۳ - TE‏ بتصرف ) . 


۲٦ 


الحدث الثالث : أن شيخ الإسلام «ركب ومعه جماعة من أصحابه إلى جبل 
ا سر 

بشرائع الإسلام» ورجع مؤيدا منصورا» ١‏ = 

الحدث الرابع: وكان فى سنة ۷٠٠١‏ ه » حيث خرج ابن تيمية على رأس 
الجيش المسلم بقيادة نائب السلطان الناصر بن قلاوون إلى حلب لرد هجمة من 
هجمات التتار» (فنصرهم all‏ عليهم» Mall,‏ كلقا كديرا متهم وم فرتم 
الضالة ...» وعاد نائب السلطنة إلى دمشق فى صحبته الشيخ ابن تيمية 
والجيش» وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير» وأبان الشيخ 
Lobe‏ وشجاعة فى :هذه الغزوة: وقد Meal‏ قلوت اعندائه بحسدا له وشم OO‏ 

إذن فإمامنا دائم التصدى لتيار التصوف الفاسد القائل بوحدة الوجود» 
والتيار المبتدع الذى يدخل إلى الدين ما ليس منه من الرقص ومخالطة النساء 
والمردان» بل وتعاطى ب ga‏ الراع اراج ولا بام اين وكل ذلك 
رغبة فى (التقوّى» على طاعة call‏ بل وللوصول إلى درجات التقوى العليا على 
حسب زعمهم. لذلك بدأ بالرد على كبرائهم» وتفنيد أفكارهم» وفضح 
دواخلهم ومخالفتهم» بل الضرب على أيادي من يستطيع من المنتسبين لهم› 
لذلك بدات المعركة قوية شرسة:؛ ذلك أن التصوف فى هذا الوقت فى مصر 
والشام كان دولة داخل الدولة؛ بل Ley‏ كان الدولة وداخله دولة!» فقد استفحل 
شأن التصوف» «ومضى فى طريقه يستهوى قلوب العامة والخاصة» «وصار 
الإنكار عليهم يحتاج إلى كثير من الجرأة» بعد أن كانوا فى أول ظهورهم 
يتسترون خوفا من الإنكار عليهم» (". 

لذلك حين أصر ابن تيمية على عدم السكوت على مخالفاتهم للشريعة 


.) (بتصرف‎ YO ص‎ ١ المرجع السابق. ج ؛‎ )١( 
نفس الموضع.‎ ١ ٤١ المرجع السابق ج‎ )۲( 
المجددون فى الإسلام. عبد المتعال الصعيدى ص ۱۷۷ وما بعدها «باختصار‎ (ry 


وتصرف ). 


YY 


بدأوا بالشكوى لنائب السلطان فى دمشق» وحضر ابن تيمية للمجلس وفيه من 
فيه من الأمراء والكبراء زالأعيان» وكان طلب المتصوفة أن يتركهم ابن تيمية 
وحالهم؛ وأن لا يتكلم فى شأنهم أو OLS‏ أئمتهم بسوء. ورفض الشيخ ذلك 
بالقطع»› إذ لا بد من خضوع الجميع لسلطان الكتاب والسنة. 

وقد حاول هؤلاء أن يقوموا ببعض الحيل والألعاب فى هذا المجلس لكى 
تبدو وكأنها op tol Ss‏ ربعي Daal‏ ری slay‏ یار Sig‏ 
الشيخ فضحهم وبين أن هذه أحوال شيطانية» لا تدل على كرامة صاحبها بدا 
ودار النقاش بين الطرفين» وانتتصر الشيخ عليهم انتصارا ساحقا . وانفض 
المجلس ( '. 

ولكن هيهات أن تكون هذه نهاية المطاف» فقد عقدت بعد ذلك عدة 
مجالس عند نائب السلطان وتم عرض عقيدة ابن تيمية ومناقشته فيهاء وتكلم 
معه فيها جمع من الفقهاء . راک ا 

وقد كان السبب فى عقد هذه امجالس كتاب جاء من السلطان فى مصرء 
إلى نائبه فى دمشق . ولعل هؤلاء المتصوفة هم الحرك الحقيقى لمثل هذه الأحداث 
التى لا توصف إلا بالجبن والخسة. 

© رحلته إلى مصر 

وبعد ذلك بعدة أسابيع جاء استدعاء من السلطان لابن تيمية إلى مصرء 
وقد Lat‏ الناس عليه بعدم الذهاب نظرا لجلاء المؤامرة التى قد حيكت ضده» بل 
كان من د ضمن الناصحين له بذلك Sy‏ دمشق» وتعهد أن يصلح هو الأمور مع 
السلطان فى مصر. ولكن ابن تيمية رأى أن فى ذهابه مصلحة دينية دعوية كبيرة 
لا ينبغى أن يفوتها. 

فمصر .. قلب العروبة والإسلام» تعانى من نقص شديد فى العلوم 
الإسلامية النقية المتصلة بمصادر الشرع مباشرة» دون شوائب» أو تحريف» أو زيادة 


)١ (‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج ؛ ١‏ ص ۳٦‏ . 


YA 


أو نقصان, لذلك رأى أن من واجبه أن يقوم بهذه الرحلة» وأن يبدأ ما يشبه 
« حركة تصحيحية) فى القطر المصرى وقد كان. فترك دمشق: وخرجت الئاس 
كلها تودعه وتدعوا له. 

ووصل مصر بالفعل بعد أن مر بغزة وأبهر الناس بها بدروسه وعلمه؛ وبعد 
صلاة الجمعة عقد له مجلس بالقلعة لمناقشته فى أمور العقيدة» وتقدم قاض 
مالكى يسمى «ابن مخلوف»» ليأخذ وزر أن يدعي عليه» ويحكم فيه. ردك 
ما رفضه شيخ الإسلام. 

gly Abed dee ae SES‏ آنه فى «محكمنة ن رند كنات بها 
« مناظرة» هدفها معرفة الحق. واكتشف أيضا أن الخصم هو الحكم. 

واكتشف أن هذا الحكم لا يتورع عن الحكم بإعدام مخالفيه» وقد فعل هذا 
قبل ذلك! لذلك رفض الاستمرار فى هذه المسرحية الهزلية التى أقيمت على 
مرأى ومسمع من جميع أمراء وأعيان البلد حينغذ . 

وصدر الحكم عليه بالسجن» وسجن ليلة العيد فى سجن يقال له 9الجب ) 
هو وأخوه شرف الدين» وأخوه زين الدين. 

وسارت المراسيم «اارسمية)» بإدانة ابن تيمية وعقيدته؛ ونال أصحابه أذى 
كثير» بل وطال كل الحنابلة» بل كل من هو على مذهب ابن تيمية ('2. 

وبعد ذلك بشهور حاول أحد الأمراء السعى الإخراج ابن ee!‏ 
فاحضر قضاة المذاهب الثلاثة - دون الحنبلى -» وكذلك بعض الفقهاء» وهولاء 
القضاة مع هؤلاء الفقهاء يشكلون جبهة القتال مع ابن تيمية. فأحضرهم هذا 
الأمير وتكلم معهم فى إخراج ابن تيمية من السجن» فاشترطوا شروطا غريبة» 
fb‏ أن يرجع عن بعض آرائه فى العقيدة؛ وأرسلوا له بذلك فرفض الحضزر 
مجلسهم أصلاء وكرروا عليه الطلب فى الحضور حتى أرسلوا له ست مرات» 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثيرج ١4‏ ص ۳۷ وما بعدها. والبدر الطالع. 
للشوكانى .جا ص 7" وما بعدها. 


۲۹ 


فصمم على عدم الحضورهء ولم يلتفت إليهم» فانفض مجلسهم دون الوصول إلى 
نقيجة OO‏ 

وهذا أمر متوقع؛ إذ كيف يطلب من إمام مثله أن يغير آراءه واجتهاداته فى 
أى موضوع من المواضيع؟. لذلك لم يتردد الإمام فى رفض طلباتهم» بل فى رفض 
مجرد الاجتماع بهم. 

وفى أثناء سجنه تفرغ ابن تيمية للعبادة والتقرب إلى call‏ وأرسل إلى أهل 
دمشق خطابا يطمئنهم فيه عن أحواله» فقرأه ae ha‏ وجعل 
ot‏ على الشيخ؛ رغم أن فى الكتاب تصريحا بأنه لم يقبل أن يدنس نفسه 
بعطايا الملوك والأمراء !!. 1 

ونظرا لرفض ابن تيمية القاطع لمواجهة القضاة والفقهاء فى ظل الشروط 
ا مجحفة التى وضعوهاء فقد ذهب أخوا الشيخ وغادرا محبسهما ودخلا فى مناظرة 
مع القاضى المالكى ابن مخلوف» واحتدم النقاش» وانتتصر شرف الدين فى 
مجلس نائب السلطان» وبحضوره OO‏ 
عدم مغادرة سجنه» حتى جاءه الأمير حسام الدين مهناء وهو من ملوك العرب 
نائب السلطنة. فخرج معه» واجتمع بجمع من الفقهاء كثير» وناقشهم» 
وحاججهم» واستمر المجلس فى انعقاد عدة calf‏ والشيخ يبيت عند «سلارا ثم 
بأعذار واهية ولم يحضرواء وانتصر الشيخ لمذهبه. 

وقد حاول الأمير حسام الدين مهنا بعد أن أفرج عن الشيخ - أن 

. وكذلك: البدر الطالع للشوكانى‎ ٤١ ص‎ ١4 راجع: البداية والنهاية لابن كثير ج‎ )١( 


ج ۱ ص 1۸ . 
)1( راجع: البداية والنهاية لابن كثير ج ١4‏ ص EY‏ 


به وبعلمه. وبالفعل قرر الشيخ أن يقيم فى مصر إلى أجل غير 
ت 

ولا بد هنا من ملاحظة كيف أن إمامنا كان مص.مما على نشر دعوته فى 
مصر. فقد صمم على التحرك إليها من البداية رغم كل التحذيرات التى جاءته. 
وحتى بعد أن ترك السجن وانجلت الغمة لبى دعوة الأمير سلار فوراء وبقى فى 
القاهرة . ولا عجب أنه رأى أن مصر بحاجة إلى بعض التوجيه للطريق الصحيج؛ 
لأن مصر دائما هى القائد» وهى الرأس» وهى القدوة. لذلك لا بد أن يكون هذا 
البلد أولى بالنصح والدعوة والتوجيه» OY‏ يقود بلادا كثيرة وراءه. 

ولم يلبث ابن تيمية بعد أن خرج بشهور أن صادف مشكلة أخرى وكان 
سببها تيار التصوف أيضاء إذ اشتكى المتصوفون ابن تيمية إلى الدولة وكيف أنه 
يحقر كبراءهم وغير ذلك» وعقد له المجلس» وكان من ضمن القضايا قضية 
الاستغاثة» وكيف أنه لا يستغاث إلا call‏ فاتهمه أحد القضاة «بقلة الأدب) 
فخير بين أن يرحل إلى دمشقء أو إلى الأسكندرية بشروطء أو الحبس. فاختار 
اللي 

فأقنعه جماعة من أصحابه بترك محبسه والسفر إلى دمشق والالتزام 
بالشروط التى شرطتها الدولة عليه فى حالة إقامته بدمشق» فأجابهم تطييبا 
لخواطرهم . . 

وبالفعل غادر الشيخ إلى دمشق» ولكن ما لبث أن تحرك حتى جاءه رسول 
من الدولة بالعودة إلى القاهرة» فعاد ووجد فى انتظاره القضاة» ذلك أن الدولة لم 
ترض إلا بحبس الشيخ» ولعلهم خافوا - بإيعاز تيار التصوف - من أن يحتمى 
الشيخ بأنصاره فى دمشق» وتهيب القضاة من أن يحكموا على الشيخ بالحبس 
وهو لم يقترف جرماء فلما رأى ابن تيمية ترددهم فى حبسه» قال : أنا أمضى إلى 
الحبس وأفعل ما تقتضيه المصلحة. 


. 145 ص‎ ١4 راجع: البداية والنهاية لابن كثير ج‎ )١( 


۳١ 


وصغيرهم يستفتونه ويزورونه» فيرد عليهم بفتاو مكتوبة تحير الناس» وتشير 
إعجابهم بعلمه وسعة اطلاعه ('2 . 

Us»‏ دخل الحبس وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللعب» يلتهون 
بهاعماهم فيه» Ett‏ والنرد» ونحو ذلك من تضييع الصلوات . 
SOU‏ الشيخ عليهم ذلك أشد الإنكار» وأمرهم بملازمة الصلاة» ... وعلّمهم من 
السنة ما يحتاجون إليه؛ ورعَبهم فى أعمال os as trol‏ نعف يار ينين 
خيرا من الزوايا والمدارس» بجوي امبو أطلقوا يختارون الإقامة 
عنده) (5), 


ه ذهابه إلى الإسكندرية: 


ثم تم الإفراج عن الشيخ سنة ۷١۷‏ ه٠‏ وفى سنة ۷٠۹‏ ه")» شكاه 
المتصوفون مرة أخرى بعد أن أقبل الناس على درسه ومجلسه ينهلون من علمه؛ 
واا بين الد اتا مشق» أو الإسكندرية» بشروط منها أن لا يتكلم فى 
المواضيع التى تم النقاش فيهاء وبين الحبس وكعادته اختار الحبس. 

وبعد ذلك نقل - بصحبة أحد الأمراء ‏ إلى الأسكندرية» وكانت إقامته - 
المحددة ‏ فى برج فى شرق المدينة» وسمح بدخول الناس عليه» فحصل بذلك 
خير عظيم . ورجح السهم المسموم إلى صدر صاحبه»ء ذلك أن الأسكندرية - 
حينفذ - معقل من معاقل التصوف» وما كان طلب المتصوفين بنقله إلى 
الأسكندرية إلا رغبة فى النيل منه» معنريا : بان يكون على أرضهم ووسط 
أنصارهم a ol: ETE‏ 
ty‏ تسو AS jh‏ 

SS,‏ الله سبحانه نصر شيخ الإسلام» واستطاع فى الشهور الفمانية التى 


)١(‏ راجع: البداية والنهاية لابن كثير ج ١4‏ ص 45 - 45 . والبدر الطالع للشوكائى 
جاص ٦۸‏ - 1۹ . 

( ۲ ) العقود الدرية لابن عبد الهادى . ص AVA‏ 

(؟) راجع: البداية والنهاية لابن كثير ج 4 ١‏ ص 4۷ وما بعدها. 


yy 


قضاها بالإسكندرية أن يصحح كثيرا من المفاهيم» Oty‏ يتوب على يديه كثير من 
المتصوفة. بل بعض أكابر ورؤساء المتصوفة» فانتصر شيخ الإسلام عليهم فى عقر 
دارهم . 

وبعد ذلك تم الإفراج عن شيخ الإسلام وعاد إلى القاهرة OC)‏ «وبالغ الملك 
الناصر بن قلاوون فى إكرامه ) (". 

« ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بث العلم 
ونشره» وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه؛ ويستفتونه ويجيبهم 
بالكتابة والقول» وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم فى حقه فقال AS)!‏ جعلت 
الكل فى حل ) )» وبعث الشيخ كتابا إلى أهله یذ کر ما هو فيه من نعم All‏ وخيره 
Dy tell‏ 


وفى سنة ۷٠١‏ هاجم التتار بلاد الشام. وخرج الملك الناصر ابن قلاوون 
على راس الجيش المصري متوجها إلى الشام لصد العدوان. وخرج معه ابن تيميه. 
وبعد خروج الجيش من مصر تراجع التتار وانسحبواء وواصل الملك طريقه إلى 
مقر انا ادن توفي فقا :فارى الفيش وة إلى انديس رر عضن مدان اا 


)١(‏ لا بد هنا من الإشارة إلى أسباب أخرى لهذه المحن؛ فإمامنا - رحمه الله كان 
محسوبا على الملك الناصر بن قلاوون» وقد نزل عن ملكه وتولأه آخر يدعى املك المظفر بييبرس» 
وقد سمح هذا الملك abl‏ اال :ابن acs‏ و دارط لأنه معدود من أنصار سلفه 
الملك الناصر بن قلاوون. وحين استعاد الملك الناصر ملكه أفرج عن شيخ الإسلام واستدعاه إلى 
القصرء وترك شيخ الإسلام الإسكندرية وعاد إلى القاهرة» واستشاره الملك الناصر فى قتل الفقهاء 
والقضاة الذين أفتوا بقتاله وأنه من الخوارج» فحاج الشيخ عنهم؛ ودافع عنهم أيما دفاع» مع العلم 
بأنهم هم الذين سجنوه وآذوه» ومنهم هذا القاضى المالكى ابن مخلوف وغيره» وقال الشيخ: من 
آذانى فهو فى حل . وقد قال قاضى المالكية ابن مخلوف: ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم 
ندر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج be‏ راجع فى كل ذلك: ( النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة. لان بن تغرى بردى ج ٩‏ ص ۳ وما بعدها) وكذلك (البداية والنهاية لابن كشير 
ج٤۱‏ ص i‏ ١ه‏ وما بعدها) وكذلك (العقود الدرية مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن 
عبد الهادى ص ١75‏ وما بعدها) . 

( ۲ ) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج ٩‏ ص ١5‏ (بتصرف) . 

9") البداية والنهاية لابن كثير ج ١4‏ ص Oh‏ 


۳۳ 


ثم دخل دمشق بعد غياب AST‏ من سبع سنين» 9 وخرج خلق كثير لتلقيه» وسروا 
بقدومه وعافيته ورؤيته» واستبشروا به حتى خرج خلق من النساء أيضا لرؤيته. 

... ثم إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازمًا 
لاشتغال الناس فى سائر العلوم» ونشر العلم وتصنيف الكتب» وإفتاء الناس 
بالكلام والكتابة المطولة» والاجتهاد فى الأحكام الشرعية. ففى بعض الأحكام 
يفتى بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة» وفى بعضها يفتى 
بخلافهم وبخلاف المشهور فى مذاهبهم ) OO‏ 

@ محنته بسبب فتاوى الطلاق: 

فى سنة ۷۱۹ ه صدر مرسوم من السلطان بمنع شيخ الإسلام من الإفتاء فى 
مسائل الطلاق CT?‏ والمقصود منعه من الإفتاء بخلاف مشهور مذاهب الأئمة 
الأربعة بعدم وقوع الطلاق البدعى» وعدم وقوع الطلاق بلفظ LAS)‏ وكذلك 

وكان بعض القضاة قد أشار على شيخ الإسلام منذ عام مضى بترك الإفتاء 
فى هذه المسائل ASL!‏ وقد امتثل الشيخ لهذا الرأى فترة من الزمن» ولكنه عاد 
إلى الإفتاء بآرائه فى هذه المواضيع بعد أن جاء المرسوم السلطانى الرسمى - والذى 
لا يليق بمقام هذا العالم الجليل - ولعل السبب فى توقفه عن الإفتاء ثم عودته هو 
أنه « كان مترددا فى أن يفتى فى مسألة يخالف ما عليه الجمهور من الفقهاء 
السابقين والمعاصرين» ومثل ابن تيمية له من الورع والدين ما يجعله مترددا فى 
هذه الحال» حتى لا يكون قد قصد إلى غرائب الفتياء فلما أشار عليه قاضى 
القضاة بأن يترك هذه الفتوى الغريبة أجاب» OY‏ ذلك كان له نداء من قلنه 
let‏ قم ذا UL abe‏ را ويفا Le] oj‏ بمج فرام زاره د 


)١(9‏ البداية والنهاية لابن كثير ج ١4‏ ص 57 «باختصار وتصرف». والبدر الطالع 
للشو IS‏ ج ١‏ ص 1٩۹‏ . 

(۲) راجع: البداية والنهاية لابن كثير ج ١4‏ ص ٩۳‏ . والبدر الطالع للشوكائى . ج ١‏ 
ص 1۹ . 


۲٤ 


سليم» فاندفع إلى الإفتاء غير متحرج) ('). 

لذلك وفى سنة ۷٠۲٠١‏ ه وعقد مجلس بدار السعادة للشيخ تقى الدين بن 
تيمية وبحضرة نائب السلطنة» وحضر فيه القضاة والمفتون من المذاهب » وحضر 
الشيخ وعاتبوه على العود إلى الإفتاء بمسألة الطلاق» ثم حبس فى القلعة» فبقى 
Lys‏ خمسة أشهر وثمانية عشريوماء ثم ورد مرسوم من السلطان 
بإخراجه) OO‏ وكان خروجه فى سنة ۷۲۱ھ . 

© محنته الأخيرة: 

وكانت بسبب كلامه على شد الرحال إلى القبور» وكان ذلك فى سنة 
5 هء حيث عثر أعداؤه على جواب للشيخ مكتوب على سؤال فى الموضوع 
المذكورء « كان قد كتبه من سنين كثيرة» يتضمن حكاية قولين فى المسألةع 

sure a من‎ 

وحجة كل قول منهما) (". 
مرسوم من السلطان باعتقال الشيخ فى قلعة دمشق. 

والغريب أن الشيخ أظهر السرور بذلك» وامتثل للأمرء وقال: «أنا كنت 
منتظرا لذلك» وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة. 
اضطهاد تلاميذ ابن تيمية فى هذه الفترة» واعتقل بعضهم كذلك (4). 

وقد ناصر الشيخ فى فتواه هذه كثير من علماء العالم الإسلامى» من العراق 
والشام ومصر وغيرها SO‏ 

)1( ابن تيمية : للإمام محمد أبو زهرة ص .7١‏ 

LAV ص‎ . ٠٤ البداية والبهاية لابن كثير ج‎ CY) 

)1( العقود الدرية لابن عبد الهادى ص ۲٠۷‏ . 

٤(‏ ) راجع فى كل ذلك البداية والنهاية لابن كثير ج ؛١‏ ص ٠١۳١‏ . وكذلك العقود 
الدرية لابن عبد الهادى ص TVA‏ وما بعدها. 

(5) راجع: العقود الدرية. لابن عبد الهادى ص ۲۲۷ . وما بعدها. 


۳٣۵ 


وقد عومل الشيخ فى سجنه بالقلعه - وقد استمر فيه حوالى عام 
ونصف إلى أن توفى رحمه الله - معاملة كريمة تليق بمثله» وتفرغ للعبادة» 
والكتابة , 

فكان يقرأ القرآن ويتهجد آناء الليل وأطراف النهار» وكذلك كان يراجع 
كثيرا من مؤلفاته . 

ولكن فى آخر سجنه بالقلعة» وقبل وفاته بشهور أخرج ما عنده من الكتب 
والقراطيس بأمر السلطان» حتى اضطر إلى تدوين بعض خواطره مكتوبة بالفحم 
على قصاصات ورق متناثرة JO)‏ 

@ وفاته- رحمه الله - : 

وقد توفئ — رحمه الله — Lies‏ ۷۲۸ ه مسجونا بسجن القلعة فى دمشق» 
«فى ليلة الإثئين» العشرين من ذى القعدة) (". 

وكان - رحمه الله - قد مرض حوالى عشرين یوماء ولم يعرف أحد بمرضه 
من العامة» لذلك فوجيء الناس بخبر موته يقوله مؤذن د 
وكذلك حراس القلعة . فتجمع الناس من كل حدب وصوبء ولم ته تفتح الأسواق 
والد كاكين أبوابهاء وأذن للخاصة فى الدخول caghe‏ وتلوا عنده القرآن» وتبركوا 
برؤيته وتقبيله» ودخل عليه بعض النساء كذلك؛ ثم غسل - رحمه الله -» وبعد 
ذلك نقلت جنازته من القلعة إلى الجامع؛ وصلى عليه؛ ثم صلى عليه فى الطريق 
إلى المقبرةء وصلى عليه أقوام عند قبره نظرا لتآخر حضورهم. 

وكانت جنازته - رحمه الله - جنازة مشهودة عظيمة» إذ لم يكد يتخلف 
أحد يذ كر من أهل دمشق وضواحيها عن حضورها. وقد تعالت أثناء الجنازة 
أصوات الناس بالدعاء لشيخ الإسلام» والترحم والثناء عليه . 


)1( راجع: (البداية والنهاية لابن كثير ج ١4‏ ص CUTE‏ و(العقود الدرية لابن عبد 
الهادى ص ۲٤۲‏ ) . و( النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى .+۹ ص ۲۷۲). 

(؟) راجع : ( النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج ٩‏ ص )۷۲١‏ . (البداية والنهاية . لابن 
كثير ج 4 ١‏ ص (NTO‏ 
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ويقدر عدد من حضر جنازته بحوالى - مع التحفظ على عدم دقة الرقم — 
من ستين إلى مئتى ألف والواضح أن جنازته حضرها - تقريبا - كل سكان 
دمشق وما حولها من المزارع والبوادى والأحياء OV‏ 

رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد أدى رسالته على أكمل وجه؛ ومات 
مجاهدا بكرامته» لم fat edhe‏ السلطة؛ ولم يتبع أهواء العوام. بل فعل ما يمليه 
عليه اجتهاده وضميره. وأثرى المكتبة الإسلامية بآراء واختيارات واجتهادات 
قيمة . فجزاه الله خير الجزاء . والله الموفق. 
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البابالاول 
مقاصد الشريعة عند جمهور الأصوليين 
ه الفصل الأول: مقاصد الشريعة عند الإمام ابن حزم الظاهرى 
و(ث: (A ٤٥١‏ 
م الفصل الثانى: مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين الجوينى 
(ت ٤۷۸:‏ 2( | 
© الفصل الثالث : مقاصد الشريعة عند أبى حامد الغزالى رت ٠٠٠١:‏ ه) 
م الفصل الرابع: مقاصد الشريعة عند الإمام فخر الدين الرازى 
(AVS)‏ 
م الفصل الخامس: مقاصد الشريعة عند سيف الدين الأمدى 
( ت (A ٦۳۱:‏ 
@ الفصل السادس : مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام 
(AWS)‏ 
م الفصل السابع: مقاصد الشريعة عند الإمام القرافى (ت ٦۸٤:‏ ه) 
م الفصل الثامن: مقاصد الشريعة عند الإمام نجم الدين الطوفى الحنبلى 
لزت ۷۱٦:‏ هھ) 
م الفصل التاسع : مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبى (ت : (a VAs‏ 
م الفصل العاشر : مقاصد الشريعة عند الإمام الزرکشی (ت ۷۹٤:‏ ه) 


تقديم للباب الأول 


ليس المقصود بهذا الباب مجرد العرض التاريخى للنظرية» بل هو شرح لهاء 
وتتبع لمن أضاف فيها شيئاء أكثر منه ترتيب لبعض الأسماء والتواريخ» وبالإضافة 
إلى العرض والتتبع بعض النقد والملاحظات. 

والملاحظة الكبرى فى هذا الفصل» أن الإضافات قليلة وأن النظرية كلها 
كما سوف يحاول البحث أن يغبت - من خلق رجل واحد . 

حين يستعرض المرء نظرية المقاصد فى مجموعة من كتب الأصول» سيجد 
نوعا من «الاتفاق ) بين المصنفين فى الموضوع . 

فمثلا: موقع البحث فى نظرية المقاصد واحد ...» وهو باب القياس» وفى 
العادة يكون الكلام فى مبحث العلة» بل فى أغلب الأحيان فى مسالك ALS‏ 
وبالتحديد فى مسلك «المناسبة». 

هذا لا ينفى أن بعض المصنفين قد يتطرق للموضوع فى مباحث أخرى fee‏ 
مصادر التشريع» فى مبحث المصالح المرسلة؛ بل إن بعض الأصوليين قد أفرد 
للموضوع مؤلفا خاصا مثل الشاطبى وابن عبد السلام؛ ولكن أغلب الأصوليين 
تطرقوا للنظرية على أساس أنها ( جزء) من ( جزء) من ١‏ جزء) من مبحث فى 
كتاب القياس. 

ومن الأشياء التى توضح هذا (الاتفاق) بين الأصوليين مضمون النظرية» 
فهم متفقون عليه إلى حد كبير» بل إن هذا الاتفاق - فى رأى الباحث - يتخطى 
المضمون ليصل إلى الشكل» فالأسلوب والعبارات وكذلك الأمثلة التى كتب بها 
المصنفون فى الموضوع يصل بها التشابه فى بعض الأحيان إلى حد قريب من 
التطابق! . 

ولا عجب فى ذلك لأن الكل ناقل! والمنقول منه شخص واحد . 
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الفصل الأول 
مقاصد الشريعة عند ابن حزم الظاهرى 
ت : dw‏ ك5ه4؛ ه 


الإمام ابن حزم الأندلسى «الظاهرى) (*2 - كما يطلق عليه - يعتبر فقيها 
وعالما موسوعيا كبيرا» كتب فى فنون كثيرة من فنون الثقافة الإسلامية كالفقه 
الفكرى الفقهى الإسلامى» وذلك بسبب مذهبه الظاهرى الذى يرفض توغل عقل 
الإنسان فى النص الإلهى للوصول للغرض الحق الذى قصده النص المقدس» ودارت 
المعركة الشهيرة حول القياس وكان طرفاها: جهور الأمة من only Ager‏ حرم 


( ٭ ) هر ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
ابن سفيان بن يزيد » مولى يزيد بن أبى سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأمرى. 

له أصول فارسية. وجده خلف هو أول من رحل للأندلس من آبائه . دخلها فى صحبة عبد 
الرحمن الداخل . | 

وقد ولد بقرطبة سنة TAL‏ ه وقد كان حاد الذكاء متدينا كرما حاد الطبع . 

Lil‏ علمه فبحر ليس له ساحل. فهو علم من أعلام الفكر الإسلامى» فى الفقه والحديث 
والتفسير والمنطق والفرق والأدب . إلخ. 

ومؤلفائهب كما يقل الؤرخون — Bloat pes‏ تلد ها «الإيضال إلى et‏ كعات 
الختصال) و والمحلى » فى الفقه؛ و (الآثار التى ظاهرها التعارض ونفى التناقض عنها»» و (ما انفرد به 
مالك وأبو حنيفة والشافعى) و (الإملاء فى شرح الموطأ)» و «الإملاء فى قواعد CARAS‏ 
«الإحكام فى أصول الأحكام»» و ١‏ الفصل فى الملل والنحل»» و (مختصرعال الحديث)» ر 
وإظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل» وتبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك با لا يحتمل 
التأويل». وله كذلك «طوق الحمامة فى الإلفة والإلاف» . ٍ 

وقد كان - رحمه الله - شافعى المذهب أول حياته» ثم سار خلف ظواهر النصوص» رافضا 
كل أنواع القياس والرأى. 

وكان من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة. 

وكان حاد المزاج» وكان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين» لا يكاد يسلم أحد من لسانه» = 
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وقد yb‏ أنه لا موقع لابن حزم رحمه الله فى بحث عن مقاصد الشريعة: 
وهذا - والله أعلم - غير صحيح» لسك 2 

الأول: أن الفترة الزمنية التى tees‏ البحث - من القرن الخامس حتى 
الثامن الهجرى - فيها ابن حزم الأندلسى» العالم الفقيه الذى كتب ف فى الأصوں 
والفروع كتبا وصلت إلينا مطبوعة بحيث لا يمكن لباحث - منصف - تجاهلها: 
أو تجاهل صاحبها مهما كان عمق الخلاف معه فى الرأى 

السبب aR a O pl‏ 
العلماء فيهاء والرجل له وزنه» وله رأيه فى النظرية» وهو رفض النظرية من أولها 
لاخرهاء فكان لا بد من تسجيل هذا الموقف ولو من باب استقصاء جميع الاراء . 

ونظرا oF‏ رأى الإمام ابن حزم - كما قلنا ‏ رافض لنظرية المقاصد من 
أساسهاء سنكتفى بعرض سريع لرأيه فى القياس» مع رد مختصر على ما قال» 
وتعليق موجز على مجمل الموضوع . 

م أولا: أدلة إبطال القياس : 

- من النصوص: ٠‏ 

يقول ابن حزم رحمه الله : 

دولا يحل القول بالقياس فى الدين ولا بالرأى. OY‏ أمر اله تعالى عند 
التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد صح» فمن رد إلى 
قياس وإلى تعليل بدعيه» أو إلى رأى فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان؛ ورد 
إلى من أمر الله تعالى بالرد إليه وفى هذا ما فيه. 
أهل زمانه» ومازالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم» وتمالؤا على بغضه والإيقاع به وردوا أقواله. 
وأجمعوا على تضليله» وشنعوا عليه وأحرقوا كتبه؛ فأقصته الملوك» وطرد من بلاده» حتى انتهى 
إلى قرية يقال لها allo‏ فتوفى بها سنة 455 ه . عن واحد وسبعين سنة . رحمه A‏ 

(راجع فى كل ذلك : البداية والنهاية :الاين Apes‏ ج۱۲ ص١5‏ - 4۲ وفيات الأعيان. 
لابن ol‏ ج٣‏ ص١‏ ۱۷ » ترجمة رقم ( ٤4١١‏ ) والكتاب من تحقيق: محمد محيى الدين 
عبد الحميد b.‏ . مكتبة النهصة المصرية . الأولى dew‏ ۸٤۹١م‏ . سير أعلام النبلاء . للڏذهبي» ج۱۸ 
ص٤‏ ۱۸ - ٠۲٠۲‏ ترجمة رقم )449( وهى ترجمة مطولة مفصلة . 

وأخیرا : العبر فى خبر من غبر. للذهبى . ج۳ tT Ge‏ ط. التراث العربى . بالكويت سنة 
۱م 
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قال على : وقول الله تعالي : ل ما فرَطنا في الكتاب من شيء 4 لانم [rA:‏ 
وقوله تعالى : ل تبيانا لكل شيء 6 [السحر: : 85] وقوله تعالى : ل لتبين للناس ما 
Up‏ إِلّيهم © [السحل: 44 ] وقوله تعالى : 8 الوم أكملت لكم دينكم 4 [المائدة: cr‏ 
إبطال للقياس والرأى» لأنه لا يختلف fot‏ القياس والرأى أنه لا يجوز استعمالها 
ما دام يوجد نص» وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيغاء وأن رسوله . 
عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل ما نزل إليهم: Oty‏ الدين قد كمل؛ 
فصحح أن النص قد استوفى جميع الدين» فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد 
إلى قیاس» ولا إلى رأيه ولا إلى رأى غيره) 220 . 

- من المعقول : 
باطل؟ 

فإذا قال: كل قياس ge‏ أحال» OY‏ المقاييس تتعارض» ويبطل بعضها 

وإن قال: منها حق ومنها باطل» قيل له: فعرفنا بماذا تعرف القياس 
الصحيح من الفاسد؟. ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبداء إذا لم يوجد دليل 
بلا برهان) 250 . ٠‏ 
فيقول : «فإن ادعوا أن القياس قد أمر الله تعالى به سألوا أين وجدوا ذلك؟ 

ob‏ قالوا: قال الله عز وجل  :‏ فاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر:؟] قيل 
لهم : إن الاعتبار ) ee‏ د ae‏ اس ؛ قال 
الله تعالى عز وجل : Oy}‏ لكم في الأنعام لعبرة 4 [الؤمنون nist tes:‏ لعجبا. 

1 الى لأبى محمد :على بن حر Ve gel‏ صلا LL‏ الأسعاذ ردان 
أبو المكارم حسن. ط مكتبة الجمهورية العربيه. بمصر سنة ۱۳۸۷ ه- 19517 م . 


. ۷٤ص المرجع السابق لابن حزم جا‎ )١( 
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rel ony‏ أن يكن جى الاغننار plait‏ ويقول الله الي LS‏ تاق لا 
يبين لنا ماذا نقيس» ولا على ماذا نقيس . هذا ما لا سبيل إليه» لأنه ليس فى وسح 

فإن ذكروا أحاديث وآيات فيها تشبيه شىء بشىء؛ وان الله قضى وحكم 
أمر كذا من أجل كذا؟ قلنا لهم : كل ما قاله الله ورسوله حق؛ وهو نص به نقول؛ 
وكل ما تريدون أن تعللوه نما لم ينص عليه الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة 
والسلام فهو باطل ولابد» وشرع لم يأذن تعالى به) .2١(‏ 

فإن قالوا: لا ندرى أو تلجلجواء فلم يأتوا فيه بحد حاصر: أقروا بأنهم 
قائلون بما لا یدرون» ومن قال با لا يدرى فهو قائل بالباطل وعاص all‏ عز وجل إذ 
doy : aes‏ تقولوا Je‏ الله ما لا GO gals‏ [البقرة : 1 مع الرضا لنفسه بهذه 
الصفة النسيسة التى لا تكون إلا في النوكى» وإن قالوا حكم جامع بين شيكين 
بعلة يستخرجه» أو قالوا بكثرة التشابه كانوا قائلين بما لا دليل على صحته؛ وبما 
لم يقل به قط صاحب ولا تابع» وإن قالوا بما يقع في النفس كانوا شارعين بالظن» 
وفي هذا ما (ad‏ 

ثم يمضى إمامنا ابن حزم رحمه الله فى استدلالاته بالقرآن تارة» وبالسنة تارة» 
بل بين كل فقرة وأخرى تقريبا أن يتعب القارىء بفاصل من التعجب والاستهزاء؛ 
يتعجب حقا من تعجبه منهم وهم جمهور الأمة!!» بل جمهور الخليقة: إذ لا 
dart eg‏ اهاز (cm gh‏ وصيعية إلا وكان فيها القياى يشكن gol gt‏ 


(١)المحلى‏ : لابن حزم . ج ١‏ ص ۷١ - ۷٤‏ ( باختصار وتصرف ). 
)١(‏ الأحكام فى أصضول الفقه : لابن حزم الأندلسى . ج ۸ ص GRE ITAA‏ وتقديم 
وتصحيح محمد أحمد عبد العزيز. الناشر مكتبة عاطف بمصر. ط سنة ۱۳۹۸ ه- 19108 م . 
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و ملاحظات على كلام الإمام ابن حزم : 

الملاحظة الأولى : تعصبه الشديد لمذهبه الظاهرى» بحيث لا يرى غيره 
ولا يلتمس خالفه عذرا؛ وهذا واضح من لهجته فى الكتابة في الموضوع» حتى إن 
المرء ليخيل إليه أنه لم يكتب فى الموضوع إلا وهو غاضب كل الغضب» أو حائق 
كل الحنق» وهو أمر لا ينبغى من كل من يصدر الأحكام» قاضيا كان أو مستشارا 
أو كاتبا أو معلما. . إلخ. 

الملاحظة الفانية : وهى ذات ارتباط وثيق Ke‏ سبق» ذلك أن شدة تعصبه 
لمذهبه جعلته يقسو على مخالفيه» حتى إنه يتجاوز - فى بعض الأحيان - ليس 
حدود الخلاف العلمى فقط» بل حدود اللياقة والأدب مع الناس» والعلماء. 

الملاحظة الثالثة : أنه يجعل كل مخالفيه فريقا واحداء وهذا أمر يجعل الرد 
عليه صعباء فما دخل مالك رحمه الله إذا احتج ابن حزم عليه برأى أبى حنيفة فى 
OY callin‏ كلاهما يرى حجية القياس! . 

© الرد على الإمام ابن حزم : 

قد يما قيل: توضيح الواضحات من المشكلات» ولكن لابد من دخول هذا 
الأمر المشكل» فى هذه المعركة المحسومة» والتى أشعلها ابن حزم وسود فيها مئات 
الصفحات» وأقام الدنيا وأقعدها ليثبت أن الله يسوى بين المتماثلين» ويجمع بين 
الختلفين. 

وقد كفى الإمام ابن القيم الباحثين مشقة « توضيح الواضح ) وانتصر ذهب 
جمهور الأمة» دون تحيزلمذهب أو فعة أو طائفة» بل لم يمنعه قوله بالقياس من 
نقض بعض الأقيسة الفاسدة» وإظهار عيوب القول بالقياس . 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: « وقد أرشد الله تعالى عباده إليه - أى إلى 
القياس - فى غير موضع من كتابه» فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى 
الإمكان؛ وجعل النشأة الأولى أصلاء والثانية فرعا عليهاء وقاس حياة الأموات 
بعد الموت على حياة الآرض بعد موتها بالنبات . وقاس الخلق الجديد الذى أنكره 
أعداؤه على gle‏ السماوات والأرض وجعله من قياس الأولى كما جعل قياس 
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النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة 
بعد النوم» وضرب الأمثال» وصرفها فى الأنواع الختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه 
ne‏ على أن حكم الشىء حكم مثله؛ فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها 

حكم الممثل من الممثل به» وقد اشتمل القرآن على بضع وأربعين مشلا تتضيمن 
تشبيه الشيء بنظيره؛ والقسوية بينهما فى الحكم . وقال تعالى  :‏ وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) [المنكبوت: ]٠١‏ . فالقياس فى ضرب 
الأمشال من خاصة العقل وقد ركز الله في فطر الئاس وعقولهم العسوية بين 
المتماثلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين الختلفين» وإنكار الجمع بينهما. 

ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين» والفرق بين 
الختلفين) )١(‏ . 

ويقول أيضا موضحا نفس الفكرة: « وأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلها 
هكذا تجدها مشتملة علي التسوية بين المتماثلين» وإلحاق النظير بنظيره» واعتبار 
الشىء بمثله» والتفريق بين الختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر. 

وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شىء لمفسدة فيه» ثم تبيح ما هو 
مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منهاء فمن جوز ذلك على الشريعة 
فما عرفها حق معرفتهاء ولا قدرها حق قدرهاء وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح 
شيعا لحاجة المكلف إليه ومصلحته» ثم تحرم من هو أحوج إليه والمصلحة فى 
إباحته أظهر» وهذا من أمحل المحال) (" . 

ويقول أيضا: « وقد ذكر النبى Be‏ علل الأحكام والأوصاف المؤثرة 
فيها ليدل على ارتباطها cle‏ وتعديها بتعدى أوصافها وعللها؛ كقوله فى نبيذ 
التمر: « تمرة طيبة وماء Up gb‏ وقوله: hy‏ جعل الاستغذان من أجل 


)1( أعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم. ج ١‏ ص VV‏ تمقيق الشيخ عبد 
الرحمن الو كيل» الناشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. ط بدون رقم أو تاريخ. 

( ۲ ) المرجع السابق :ج اص ۲٥۲‏ . 

(") المرجع السابق : ج ۱ ص 555 رواه أبو داود . عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
كام ye‏ ع دكا . إعداد وتعليق ا د 


محمد على السيد aor‏ 


LY 


Began!‏ ب0 .. ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذى وقصته ناقته وتقريبه 


الطيب 439 45 E aie‏ '' وقوله «إنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم » '! ذكر تعليلا عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها) ) ويضيف 
ابن القيم قائلا: «وقایس على بن أبى طالب کرم الله وجهه وزيد بن ثابت فى 
الملكاتب» وقايسه في الجد cape Vy‏ وقاس ابن عباس الأضراس» بالأصابع» وقال : 

وقال المزنى : الفقهاء من عصر الرسول BE‏ إلى يومنا وهلم جرا استعملوا 
المقاييس فى الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم» قال : وأجمعوا بأن نظير الحق 
حق» eae sey‏ باطل» فلا يجوز لأحد إنكار القياس» لأنه التشبيه بالأمور 

e‏ : وقد فطر الله سبحانه عباده على أ ن حكم النظير 
حكم نظيره» وحكم الشىء حكم مثله؛ وعلى ISG]‏ التفريق بين الملتماثلين 


= رواه الترمذى. عن ابن مسعود . وضعفه . أبواب الطهارة . باب ( )٠٠‏ ما جاء فى الوضوء 
بالنبيذ ج ١‏ . ص ١1417‏ . ط . مصطفى البابى الحلبى . 

رواه ابن ماجه. عن ابن مسعود كتاب الطهارة وسننها. باب ( ۳۷ ) الوضوء بالنبيذ ج ١‏ 
ص ٠۳١ ١76‏ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. ط. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى:. 

. رواه البخارى عن سهل بن سعد كتاب الاستغذان‎ TUE ص‎ ١ المرجع السابق: ج‎ )١1( 
. باب الاستكذان من أجل البصر . ج۸ . ص 11. ط . دار إحياء التراث العربى. بدون رقم أو تاريخ‎ 

رواه مسلم . عن سهل بن سعد . كتاب الاداب. باب ( ٩‏ ) تحريم النظر فى بيت غيره. ج ۳ 

رواه أحمد فى المسند. مسند سهل بن سعد. جاه ص ۳٠١‏ . ط. دار صادر. والمكتب 
الإسلامى . بيروت - OLS‏ 

( ۲ ) رواه البخارى . عن ابن عباس رضى الله عنهما. باب BEE‏ ج ۲ ص ٩1‏ . 

رواه مسلم . عن ابن عباس . كتاب الحج. باب ( ١4‏ ) ما يفعل بامحرم إذا مات . (عدة 
روايات) ج ۲ . ص .۸٦٥‏ 

رواه الترمذى . عن ابن عباس . كتاب الحج . باب ( ٠١5‏ ) ما جاء فى eel‏ يموت فى إحرامه 
حديث رقم ) 491( ج”. ص NAV‏ 

ate on فى رون‎ eee eee Se 
النكاح . باب ( 4 ) حرمة المناكحة . تحت عنوان : ( ذكر العلة التى من‎ OLS حبان فى صحيحه . فى‎ 
. “جلها زجر عن هذا الفعل) راجع : الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان . لابن بلبان الفارسى‎ 
OLS - جه . ص 55 . ط . مؤسسة الرسالة. بيروت‎ CENA) حديث رقم‎ 


LA 


والعقل والميزان الذى أنزله الله سبحانه شرعا وقدرا يابى ذلك . 

ولذلك كان الجزاء ماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر» فمن ستر مسلما 
ستره call‏ ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن نفس عن 
oe‏ كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة ‏ ')» ومن 
es Oa‏ لاع بك ورم ادام Beware‏ 
عورته ane‏ ضار مسلا E Ta‏ شاف حاق الله Cite‏ 


(el 


)1( رواه البخارى. كتاب المظالم والغصب . عن عبد الله بن عمررضى الله عنهما. 
Yee‏ .ص۱۹۸ . 

)٠١۸۰( البر والصلة والآداب . باب )10( تحريم الظلم. حديث رقم‎ OLS . مسلم‎ oly, 
. ۱۹۹٩ عن سالم عن أبيه. ج٤ ص‎ 

رواه الترمذى. كتاب الحدود. باب (۳) ما جاء فى السترعلى المسلم. حديث رقم 
۱٤٠١ (‏ ).عن أبى هريرة. ج ٤‏ .ص74 . 

Yee أبن ر‎ dine BMS AN ge ال بق غ ج‎ ge tte فى‎ aot oly, 
. ص7"‎ . ٤ وكذافى مسند رجل عن رجل ج‎ OV TOV E ٥۰۰ EVE ۳۸۹ ETAT TOY ص‎ 

رواه أبو داود. كتاب الأدب . باب CET)‏ المؤاخاة حديث رقم CAMMY)‏ عن سالم عن 
أبيه. ج . ص ۲۰۲ . 

(؟) رواه أحمد. فى مسند أبى هريرة. ج ۲. ص۲٣۲‏ . 

رواه أبو داود EEC ES‏ 
) ۰ ) عن أبى هريرة . ج ".دص ۷۳۸ . 

رواه ابن ماجه. GES‏ التجارات . باب CVT)‏ الإقالة. حديث رقم (۲۱۹۹). عن أبى 


هريرة. ج۲ ج VEN‏ 

)1( رواه أبو داود. كتاب الأدب . باب ( ٠١‏ ) فى الغيبة. حديث رقم ( ٤۸۸٠‏ ) عن أبى 
برزة الأسلمى. جاه ص VQO NAL‏ 

رواه الترمذى. كعاب البر والصلة. باب ( 86 ) ما جاء فى تعظيم المؤمن. حديث رقم 
( ۲۰۳۲ ). عن ابن عمر. ج ؛ . ص ۳۷۸ . 

٤ (‏ ) رواه الترمذى . كتاب البر والصلة . باب CTV)‏ ما جاء فى الخيانة والغش. حديث رقم 
(1940١).عنأبى‏ صرمة. ج ٤‏ . ص ۳۲۳ . 

رواه ابن ماجه. OLS‏ الأحکام . باب (IV)‏ من بنى فى حقه ما يضر بجاره. حديث رقم 
(VEY)‏ عن أبى صرمة. ج 1 . ص VA‏ 

رواه أبو داود. كتاب الأقضية. باب ( )۳١‏ أبواب من القضاء. حديث رقم ( ۳٠٠١‏ ) عن 
أبى صرمة. ج٤‏ . ص 84 - 198 

رواه أحمد . فى مسند أبى صرمة. ج 3 . ص LOY‏ 

59 ) ليس له أصل بلفظه . ( ٦‏ ) المرجع السابق: ج ١‏ ص YOY‏ 
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© تحفظ ابن القيم على تسمية «القياس» : 

لم Cea‏ ادن اف يميد اك لفل ell‏ تقول الام ob US‏ 
يقول: ١‏ والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى تسميته بالاسم الذى سماه الله به 
الإمكان بخلاف ES‏ رحن و الال ار و وسور ريام 
يجىء فى القرآن مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهى عنه» als‏ مورد 5 تقسيم إلى 
صحيح وفاسد ( ' C‏ 3 

وكلام ابن القيم هنا له وجاهته» ولكن عليه (ad‏ ذلك أن تغيير اصطلاح 
«القياس) إلى «الميزان)» لن يغير من حقيقة أن فيه - أيا كان اسمه - Mel‏ 
clams‏ وقد قيل: (لا مشاحة فى الاصطلاح). 

@ القياس الفاسد : 

وفى إطار النزاهة العلمية» والأمانة البحثية التى يسير عليها الإمام ابن 
القيم؛ يضرب بعض الأمثلة للأقيسة الفاسدة؛ فيقول : فالصحيح : هو الميزان 
الذى أنزله الله مع كتابه, والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع على الربا 
بجامع ما يشتر كان فيه من التراضى وھ المالية) وقياس الذين قاسوا الميتة 
على E UM‏ كلها نجاف فا وسار ا ا 

من الآدميين وهذا بفعل الله ولهذا تجد فى كلام السلف ذم القياس» وأنه ليس من 

الدين وتجد فى كلامهم استعماله والاستدلال به» وهذا حق كما سنبينه) OP‏ 
إذا ا سن و سح ار a or‏ 

و أخطاء نفاة القياس : 

ويرى ابن القيم أنهم أخطئوا فى مذهبهم من.عدة وجوه» يقول رحمه اللّه : 
«فنفأة القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم 
والمصالح؛ وهو من الميزان والقسط الذى أنزله الله أحتاجوا إلى توسعة الظاهر 
والا ستصحاب» فحملوهما فوق الحاجات» ووسعوهما أكثر Le‏ يسعانه. فحيث 


. ۱۸١ - ۱۸۰ ص‎ ١ المرجع السابق: ج‎ )۲( . ۱۸١ ص‎ ١ السابق: ج‎ ee dy) 


فهموا من النص حكما أثبتواء ولم يبالوا بما وراءء» وحيث لم يفهموا منه نفوه؛ 
وحملوا الاستصحاب . وأحسنوا فى اعتنائهم بالنصوص ونصرها والمحافظة عليها 
وعدم تقديم غيرها عليها من رأى أو قياس أو تقليد» وأحسنوا فى رد الأقيسة 
الباطلة وبيانهم تناقض أهلها فى نفس القياس» وتركهم له» وأخذهم بقياس» 
وتركهم ما هو أولى منه؛ ولكن أخطاوا من أربعة أوجه: 

أحدها : رد القياس الصحيح» ولا سيما المنصوص على علته التى يجرى 
Gas!‏ عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ) (') 

الخطأ الثانى : تقصيرهم في فهم النصوص» فكم من حكم دل عليه النص» 
ولم يفهموا دلالته عليه» وسبب هذا الخطا حصرهم الدلالة فى مجرد ظاهر اللفظ 
دون إعاته وتشبيهة وإشارته وعرقهاعتل ccna‏ قلم يغه مرا من قوله : فلا تقل 
هما أف [الإسراء: ]۲١‏ ضربا ولا سبا ولا إهانة غير لفظة أف» فقصروا فى فهم 
الكتاب كما قصروا في اعتبار الميزان. 

الخطأ الفالث : تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم بموجبه 
لعدم علمهم بالناقل» وليس عدم العلم علما بالعدم) OD‏ 

الخطأ الرابع: «اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها 
على البطلان» حتى يقوم دليل على الصحة؛ فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة 
شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات 
الناس» وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله cle‏ على هذا الأصل؛ وجمهور 
الفقهاء على خلافه؛ وأن الأصل في العقود والشروط الصحة» إلا ما أبطله الشارع 
أو نهى care‏ وهذا القول هو الصحيح» فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحرم 
والعأثيم؛ ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» ولا تأئيم إلا ما أثم الله 
ورسوله به فاعله» كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرا ام إلا ما حرمه الله ولا 
دين إلا ما شرعه . 


ENV أعلام الموقعين: لابن القيم ج | ص‎ )١( 
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فالأصل فى العبادات البطلان» حتى يقوم دليل على الأمس والأصل فى 
العقرد والمعاملات الصحة؛ حتى يقوم دليل على البطلان والتحرم . والفرق بينهما 
أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله» فإن العبادة حقه 
على عباده» وحقه الذى أحقه ورضى به وشرعه. وأما العقود والشروط 
والمعاملات» فهى عفو حتى يحرمها) (' . 

۾ أخطاء أصحاب الرأى والقياس : 

وكما أحصى الإمام ابن القيم أخطاء نفاة القياس» نراه يعدد لنا أخطاء أهل 
القياس الفاسد» يقول رحمه الله : «وخطؤهم من خمسة أوجه: 

أحدها : ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث . 

الثانى : معارضة كثير من النصوص بالرأى والقياس. . 

الغالث : اعتقادهم فى كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان 
والقياس» والميزان هو العدل» فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه 
الأحكام. 

الرابع : اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لهاء وإلغاؤهم عللا 
وأوصافا اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه. 

الخامس : تناقضهم فى نفس القياس) (" . 

ثم أكد كلامه بعد ذلك بقوله ‏ نقلا عن شيخه ابن تيميه - : ( وما عرفت 
حديثا صحيحا إلا Key‏ تخريجه على الأصول الثابتة» قال: وقد تدبرت ما 
أمكننى من أدلة الشرع» فما رأيت قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحاء كما 
أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح؛ بل متى رايت قياسا يخالف 
أثراء فلابد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده ما 
يخفى كثير ars‏ على أفاضل العلماء فضلا عمن هو دونهم» فإن إدراك الصفة 


. 155 - LYE ص‎ ١ المرجع السابق: ج‎ )١( 
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المؤثرة فى الأحكام على وجههاء ومعرفة المعانى التى علقت بها الأحكام من 
أشرف العلوم : فمنه الجلى الذى يعرفه أكثر الناس» ومنه الدقيق الذى لا يعرفه إلا 
خواصهم» فلهذا صارت أقيسة كثير من العلماء تجىء مخالفة للنصوص slid‏ 
الفياس الصحيح» كما يخفى على كشير من الناس ما فى النصوص من الدلائل 
الدقيقة التى تدل على EASA‏ 

۵ من كل ما سبق نرى أن معركة نفى القياس كانت تحتاج إلى شيئين: 

أولهما: تحديد المصطلحات؛ فمن الواضح أن هجوم الإمام ابن حزم كان 
على معنى واسع وكبير يختلط فيه الحابل بالنابل» وقد أوسع - رحمه الله - الكل 
«ضربا»» متهما إياهم بالغباء والحمق تارة» وبالجراءة على الله ورسوله تارة» بل لم 
يتذرع عن التلميح والتصريح بالكفر والعياذ بالله !. 

ثانيهما: تحديد موضع النزاع» ذلك أن الإمام ابن القيم هاجم بعض أنواع 
القياس وبعض المتجرئين على نصوص الشريعة شأنه OLS‏ الإمام ابن حزم» والحقيقة 
أن ابن حزم - كما ذكر البحث من قبل - جمع طؤائف شتى ومذاهب مختلفة 
في إطار واحد» وهم فى الحقيقة مختلفون» وحاسب الكل على مجمل الأقوال 
وكأن كلهم مسؤول عن أى قول ye gees‏ آی احددررئ ية العا وهدا 
خطأ كبير فلو أن ابن حزم - رحمه الله - حدد نوع القياس الذى يهاجمه 
ويرفضه. أو قسم القائلين بحجيته إلى « طرائق ) أو «أقسام) أو (أنواع)» 
وجعل بعضها خيرا من بعض» أو جعل فى البعض منها خير وفي البعض الآخر 
شرء لو فعل ذلك لاتضحت مواضع الاتفاق» ومواضع الاختلاف الشديدء 
ومواضع الاختلاف اليسير» وهذا ما اتضح حين رد ابن القيم على ابن حزم 
ally‏ أعلم . 
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« الإشارةالأولى : 

لا شك أن كل موضوع علمى يمر بمراحل عدة قبل أن يصل إلى الشكل 
النهائى, وبالنسبة لموضوعنا فقد كانت الإشارة الأولى فى الموضوع من إمام 
الحرمين أبى المعالى الجوينى '“ فى كتابه «البرهان فى أصول الفقه) . 


* * * 


)١(‏ أبو المعالى عبد الملك بن الشيخ أبى محمد عبد الله بن أبى يعقوب يوسف بن عبد الله 
ابن يوسف بن محمد بن صهيويه الجوينى» الفقيه الشافعى » الملقب ضياء الدين المعروف بإمام 
الحرمين. أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعى على الإطلاق» المجمع على إمامته؛ المعفق على غزارة 
مادته» وتفئنه فى العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك «(راجع وفيات الأعيان وأنہاء 
أبناء الزمان . تأليف أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان. ج ۳ ص 741١‏ وما 
بعدها. ط . مكتبة النهضة المصرية الأولى سنة CCV ALA‏ وقد تفقه على والده فى صباه» واشتغل 
به مدته؛ فلما توفى والده أتى على جميع مصنفاته ونقلها ظهرا لبطن» وتصرف فيهاء وخرج 
المسائل بعضها على بعض» ولم يرض بتقليد والده من كل وجه حتى أخذ فى تحقيق المذهب 
والخلاف» ولا ظهر التعصب بين الأشعرية والمبتدعة خرج مع المشايخ إلى بغداد» فلقى الأكابر 
وناظر» فظهرت فطنته وشاع ذكره» ثم خرج إلى مكة فجاور بها أربع سنين ينشر العلم» ولهذا قيل 
له إمام الحرمين» ثم رجع بعد مضى نوبة التعصب إلى نيسابور فى ولاية ألب أرسلان السلجوقى» 
ثم قدم بغداد فتولى تدريس النظامية والخطابة والتذكير .. وحصل له من القبول عند السلطان ما 
هو لائق بمنصبه. وصنف النظامى والغيائى فقوبل بما يليق من الشكر والخلع الفائقة؛ والمراكب 
الشمينة ثم قلد رعاية الأصحاب ورياسة الطائفة» وفوض إليه أمر الأوقاف» وصئف نهاية المطلب فى 
دراية المذهب ... وصئف الشامل فى أصول con dl‏ والإرشاد» والعقيدة النظامية» وغياث الأم فى 
الإمامة ومغيث الخلق فى اختيار الأحق؛ والبرهان فى أصول الفقه .. (راجع شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب ج ”. ص PUY - ٠١۸‏ باختصار وتصرف ط . المكتب التجارى للطباعة والدشر 
والتوزيع . بيروت )» وصنف أيضا ١‏ تلخيص التقريب ومدارك العقول ولم يتمه» وغنية 
المسترشدين .. ومولده فى ثامن عشر الحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة . ومات فى قرية من أعمال 
نيسابور يقال لها بشتيقان ليلة الأربعاء وقت العشاء الآخرة الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ونقل إلى نيسابور تلك ALU‏ ودفن من الغد فى داره» ثم نقل بعد 
سنين إلى مقبرة الحسين» ودفن بجنب أبيه» رحمهما الله تعالى . وصلى عليه ولده أبو القسم» 
فأغلقت الأسواق يوم موته؛ وكسر منبره فى ال جامع» وقعد الئاس لعزائه» وأكثروا فيه المراثى » ( راجع 
وفيات الأعيان . ج ۲ ص VEY - "4١‏ . بتصرف واختصار ). 
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الفصل ul‏ 
مقاصد الشريعة عبد إمام الحرمين الجوينى 
ت ٤۷۸:‏ ه 

لإمام الحرمين aed‏ على علم أصول الفقه بشكل عام» وعلى نظرية المقاصد 
بشكل خاصء أما علم الأصول فيكفى « البرهان)» وأما نظرية المقاصد ففضله 
عليها بأنه صاحب اللبنة الأولى فى بناء النظرية» وإمام الحرمين لا يملك نظرة كاملة 
للموضوع. ولكنه كان سابقا على عصره بالإشارة التى أشار بها فى «البرهان)» 
فى كتاب القياس فى باب تقسيم العلل والأصول . 

يقول رحمه الله - بعد أن ذكرآراء العلماء فيما يجرى فيه القياس وما لا 
أقسام : 

أحدها : ما يعقل معناه وهو أصل» ويكول المعنى المنقول منه إلى أمر ضرورى 
لا بد منه مع تقرير غاية الإيالة الكلية والسياسية العامية. وهذا بمنزلة قضاء الشرع 
عن التهجم عليها. فإذا وضح لناظر المستنبط ذلك فى أصل القصاص تصرف 
فيه» وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا المعنى فيه» وهو الذى يسهل تعليل 
أصله» ويلتحق به تصحيح البيع؛ فإن الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك 
ضرورة ظاهرة» فمستند البيع إذا آيل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة» ثم 
قد تمهد فى الشريعة أن الأصول إذا ثبتت قواعدها فلا مفر إلى طلب تحقيق معناها 
فى آحاد النوع وهذا ضرب من الضروب الخمسة. 

والضرب الثانى : ما يتعلق بالحاجة العامة» ولا ينتهى إلى حد الضرورة . 
وهذا مثل ت تصحيح الإجارة؛ فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع 
القصور عن تملكها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية» فهذه حاجة ظاهرة غير 
بالغة مبلغ الضرورة المفروضة فى البيع وغيره. 
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والضرب الثالث : ما لا يتعلق بضرورة حاقة» ولا حاجة عامه» ولكن يلوح 
فيه غرض فى جلب مكرمة أو فى نفى نقيض لهاء ويجوز أن يلاتحق بهذا الجبس 
طهارة الحدث وإزالة الخبث . 
تصريحا كالتنظيف فإذا ربط الرابط أصلا LIS‏ به chow gli‏ كان ذلك فى الدرجة 
الأخيرة . 

والضرب الرابع : مالا يستند إلى حاجة وضرورة» وتحصيل المقصود فيه 
مندوب إليه تصريحا ابتداء» وفى المسلك الثالث فى تحصيله خروج عن قياس 
كلى» وبهذه المرتبة يتميز هذا الضرب من الضرب الثالث . 

والضرب الخامس من الأصول : ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا ولا 
مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة. وهذا يندر تصوره جداء 

ومثال هذا القسم العبادات البدنية atl‏ فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية 
ولا نفعية» ولكن لا يبعد أن يقال: تواصل الوظائف يديم مرونة العباد على حكم 
الانقياد» وتجديد العهد بذ كر الله تعالى ينهى عن الفحشاء Sally‏ وهذا يقع على 
الجملة. ثم إذا انتهى الكلام فى هذا القسم إلى تقديرات كاعداد الركعات وما فى 
فهذا بيان الضروب على الجملة ) )١(‏ بهذا الكلام كانت الإشارة الأولى فى بناء 

aptly‏ هنا يتكلم عن ما يجرى فيه القياس وما لا يجرى» والتقسيم 
الذى ذكره لم يسبقه أحد به يقيناء وهذاالتة لتقسيم الخماسى هو النواة للتقسيم 
الثلاثى لدرجات المصالح : الضروريات» الحاجيات» التحسينات . 


)1( (البرهان فى أصول الفقه) لأبى المعالى tp tl‏ ج ۲ ص 504-507 من 
الفقرة رقم )30١(‏ إلى ( 385 ) ( باختصار). تحقيق د . عبد العظيم الديب ط . دار الوفاء . 
الغالغة ٠۹۹۲‏ . 
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ومن الواضح أن تقسيم الإمام الجوينى الخماسى يمكن اختزاله إلى تقسيم 
ثلاثى؛ فالقسم الثالث والرابع - فى حقيقة الأمر- قسم واحد OO)‏ والقسم 
الخامس يعتبر كلاما خارج Ce pe hl‏ لذلك بعد أن ذكره قال إنه «يندر تصوره 
wore‏ 

بهذا الكلام بدأت نظرية المقاصد الشرعية مسيرتها مع علماء الأصول؛ وقد 
تلقف هذه الإشارة الإمام أبو حامد الغزالى وصنع منها «نظرية مقاصد الشريعة) 
كما سوف نرى. 


١ (‏ ) صرح الإمام الجويئى بذلك » راجع البرهان ج ۲ ص 5١‏ فقرة ( 91١‏ ). 
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مقاصد الشريعة عند أبى حامد الغزالى رحمه الله 
ت Ord:‏ 
الإمام أبو حامد الغزالى '2 عليه رحمة الله هو التلميذ المجتهد لإمام الحرمين 
أبى المعالى الجوينى› و en‏ عليه» والإمام الغزالى عالم 
مجدد له من الكتب = فى شت التخصصات - ما يجعله ظاهرة فكرية تستحق 
الوقوف والدراسة ليس فى علم أصول الفقه فقط» بل فى علوم أخرى ALLIS‏ 


)١(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد» الغزالى» الملقب حجة الإسلام زين الدين» 
الطوسىء الفقيه الشافعى . ولد بطوس سنئة خمسين وأربعمائة .لم يكن للطائفة الشافعية فى آخر 
عصره cals‏ اشتغل مبدأ أمره بطوس . ٠‏ ثم قدم نيسابور» واختلف إلى دروس إمام الحرمين أبى 
المعالى الجوينى» وجد فى الاشتغال حتى تخرج فى مدة قريبة» وصار من الأعيان المشار إليهم فى 
زمن أستاذه» وصنف فى ذلك الوقت . وكان إمام الحرمين حين يصف تلامذته . يقول عن الغزالى : 
الغزالى بحر مغدق. ويقال : إن الإمام - ي يعنى الجوينى — كان يمتعض منه فى الباطن آخر حیاته» 
وإن كان يظهر التبجح به فى الظاهر. 

ثم لما مات إمام الحرمين» خرج الغزالى إلى المعسكر قاصدا للوزير نظام الملك » إذ كان مجلسه 

مجمع أهل العلم» ولقى الوزير نظام الملك فأكرمه وعظمه وبالغ فى الإقبال عليه» فاشتهر اسمه. 
وسارت بذ كره الركبان . 

ثم فوض إليه التدريس بمدرسة النظامية ببغداد» فى سنة أربع وثمانين وأربعمائة» وأقام 
ببغداد على تدريس العلم ونشره مدة» عظيم الجاه؛ زائد الحشمة» عالى الرتبة » مسموع الكلمة» 
إلى أن عرفت نفسه عن رذائل الدنيا؛ فرفض ما فبهاء وترك كل شئ وراء ظهره» قاصدا بيت ل 
الحرام . 

ثم خرج إلى دمشق ومكث فيها GUI‏ ثم جاور فى القدس ثم عاد إلى دمشق واعتكف 
بالمنارة الغربية من الجامع» ثم قدم مصر وأقام بالأسكندرية مدة» ويقال إنه قدم مصر لكى يركب 
منها البحر لبلاد المغرب» للاجتماع بالأمير يوسف بن تاشفين صاحب مراكش» ولكن نعى ابن 
تاشفين وصله فصرف النظر. 

ثم عاد إلى وطنه طوس واشتغل بتصنيف الكتب فى الفنون الحتلفة» منها: الوسيط؛ = 
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وبالنسبة لنظرية المقاصد يعتبر الغزالى هو الصائغ الحقيقى لهذه النظرية» 
وهو HAS‏ - فى sty‏ الباحث - المسمول الأول عن شكل النظرية الذى وصلنا 
عبر مئات السنين» بكل ما فيه من مميزات» وبكل ما عليه من مآخذ وتحفظات» 
فنظرية مقاصد الشريعة عند جمهور الأصوليين نظرية « غزالية » دون أدنى شك» 
كما سوف يحاول هذا المبحث إثبات ذلك . 

ه بداية الكلام فى الموضوع : 

تناول الغزالى نظرية مقاصد الشريعة فى عدة مؤلفات» وفى كل مرة كان 
يضيف أو يحذف أو يغير فى نسق كلامه وأفكاره حتى وصلت النظرية إلى 
صيغتها النهائية فى كتابه القيم «المستصفى ) فى أصول الفقه . وإذا أردنا تتبع 

TR ل ا ل‎ ede 
بثلاثة أطوار» هى‎ 

الطور الأول : وقد كان ذلك فى أحد كتبه التى ألفها فى بداية حياته 
العلمية وهو كتاب « شفاء الغليل فى بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل) وقد 
تكلم فى هذا الكتاب فى كتاب القياس بشكل مسهب» وتناول مسلك المناسبة 
كمسلك من المسالك التعليلية فى مبحث العلة. 

ويذ كر فى مبحثه هذا صياغة أولية لنظرية المقاصد الشرعية» فهو يطرح 
سؤالا فى سياق عرضه للموضوع «ماالمعيار الذى يعرف به كون المعنى 
مناسبا؟) '“ ثم يجيب «المعانى المناسبة: ما تشير إلى وجوه المصالح وأماراتها. 


= والہبسيط) والوجيز » والخلاصة» وإحياء علوم الدين» والستصفى» وتهافت الفلاسفة؛ والمنقذ 
من الضلال» ثم ألزم بالعودة إلى نيسابور والتدريس هناك» فأجاب بعد إلحاح. شم عاد إلى وطنه إلى 
أن توفى فى سنة ye ٠٠١‏ راجع : طبقات الشافعية الكبرى لأبى نصر عبد الوهاب بن على بن عبد 
الكافى السبكى . ج1 ص ١9١‏ وما بعدها ترجمة رقم (144) تحقيق عبد الفتاح الحلو, 
ومحمود الطناحى ط الحلبى الأولى سنة VARA‏ . وكذلك : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن 
خلكان ج ۲ ص or‏ وما بعدها ترجمة رقم ( 1((. 

١ (‏ ) شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومساللك التعليل» لحجة الإسلام الغزالى ص ٠١۹‏ 
تحقيق د. حمد الكبيسى . مطبعة الإرشاد بغداد. 
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وفى إطلاق لفظ المصلحة أيضا نوع إجمال؛ والمصلحة ترجع إلى جلب نفع أو دفع 
مضرة . والعبارة الحاوية لها : أن المناسبة ترجع إلى رعاية مقصود) OO‏ 

ثم هو يقسم المقصود إلى «دينى ودنيوي . وكل واحد ينقسم إلى : تحصيل 
وإبقاء. وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وقد يعبر عن الإبقاء بدفع المضرة 
يعنى : أن ما قصد بقاؤه: فانقطاعه مضرة» وإبقاؤه دفع لمضرة . فرعاية المقاصد 
عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع» وللتحصيل على سبيل الابتداء) (". 

ثم يضيف قائلا: «وجميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد وما 
انفك عن رعاية أمر مقصود فليس مناسبا وما أشار إلى رعاية أمر مقصود؛ فهر 
اا7 

ثم يغوص أكثر فى فلسفة الأمر «المناسب» أو (المقصود) فى الشرع 
ويقول : «الشئ ينبغى أن يكون مقصودا للشارع» حتى تكون رعايته مناسبة فى 
أقيسة الشرع . فقد علم - على القطع - أن حفظ النفس والعقل والبضع والمالء 
مقصود فى الشرع) OD‏ هكذا جعل الأمر - على سبيل القطع - بصياغة توحى 
بأن هذه الأمور الأربعة فقط هى مقصود الشارع الحكيم. 

بعد ذلك يتابع إمامنا الجليل شرحه لنظريته قائلا: «(فجعل القتل سببا 
لإيجاب القصاص» لمعنى معقول مناسب» وهو: حفظ النفوس والأرواح» وبقاؤها 
مقصود على القطع . 

وحرم الشرع شرب الخمر: لأنه يزيل العقل» وبقاء العقل مقصود للشرع؛ 
لأنه آلة الفهم ...» والبضع مقصودالحفظ لأن فى التزاحم عليه اختلاط 
الأنساب» وتلطيخ الفراش» وانقطاع التعهد عن الأولاد ef‏ 

والأموال مقصودة بالحفظ على ملاكهاء عرف ذلك بالمنع من التعدى على 
حت الغير» وإيجاب الضمان» ومعاقبة السارق بالقطع. 


)١(‏ المرجع السابق ص ٠١۹‏ . ( ۲ ) المرجع السابق نفس الصفحة. 
( ۳ ) المرجع السابق نفس الصفحة . ( 4 ) المرجع السابق نفس الصفحة. 


وقد نبه الرب تعالى على مقصود القصاص بقوله ‏ ولكم في القصاص 
حياة © [البقرة: Live‏ ونبه على فساد الحمربقوله « أن aby‏ بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر # [الائدة: 141 وهى من المضار وامحظورات فى أمور 
الدنيا» وقد يقترن به أيضا مفسدة الدين. 

وقد نبه على مصالح الدين فى قوله فى الصلاة : OD‏ الصلاة تنهئ عن 
الفحشاء والمنكر © [العدكبوت: ه؛] وما يكف عن الفحشاء فهو جامع لمصالح 
الدين» وقد تقترن به مصلحة الدنيا أيضا (')2. 

بهذا ينتهى حجة الإسلام الغزالى من شرح الجزء الأول من نظريته فى 
مقاصد الشريعة» وهو الجزء المتعلق بالضرورات الخمس . ثم يردف بعد ذلك إلى 
الجزء الآخر من النظرية» يقول «وجميع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد . إلا 
أن المقاصد تنقسم مراتبها: 

فمنها ما يقع فى محل الضرورات ويلتحق بأذيالها ما هو تتمة وتكملة لهاء 
ومنها ما يقع فى رتبة الحاجات» ويلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة والتكملة US‏ 
ومنها ما يقع فى رتبة التوسعة والتيسير الذى لا ترهق إليه ضرورة» ولا تمس إليه 
حاجة» ولكن تستفاد به رفاهية وسعة وسهولة» فيكون ذلك - أيضا — مقصودا 
فى هذه الشريعة السمحة السهلة الحنفية؛ ويتعلق باذيالها ما هو فى حكم 
التحسين والتتمة لهاء فتصير الرفأهية مهيا بتكميلاتها) OF‏ 

ثم يضيف ضابطا فى الموضوع بقوله: «وتختلف مراتب المناسبات في 
الظهور باختلاف هذه المراتب : 

فأعلاها: ما يقع فى مراتب الضرورات» كحفظ النفوس» ... وأمشال 
اللواحق بهذه المرتبة : المماثلة فى استيفاء القصاص ... ومثاله فى الخمر: تحرم 
Sete‏ لكوة اضيا إلى SON tN‏ 


. المرجع السابق . نفس الموضع‎ )١( وما بعدهاء‎ ١1٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 


( ۳ ) المرجع السابق . نفس الموضع . 
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ويضرب مثالا للمرتبة AW‏ (الحاجات ): « تسليط الولى على تزويج 
الصغيرة» والتزويج من الصغيرة» ويجرى مجرى التتمة لذلك مراعاة الكفاءة ومهر 
ال 0 

أما المرتبة الغالفة (التحسينات) أو حسب تعبيره: «مالا يرجع إلى 
ضرورة» ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقع التحسين والتزيين ... مثل سلب العبد 
أهلية الشهادة) (" . 

إلى هنا ينتهى كلام إمامنا الجليل حجة الإسلام أبى حامد الغزالى رحمه 
الله فى كتابه شفاء الغليل» الذى يمثل الطور الأول فى نظرية المقاصد عند 
الغزالى . 

ولا بد من تسجيل بعض الملاحظات : 

أولا : بهذا الكلام السابق تكون «جنين) نظرية المقاصد عند الإمام الغزالى؛ 
وملامح هذا الجنين تتحدد فى ثلاث نقاط: 

النقطة الأولى : الشرع يهدف إلى حفظ ضرورات الحياة» وهى أربع: 
النفس» والعقل» والبضع» والمال. 

النقطة الغانية : مقاصد الشرع تنقسم إلى دينى» ودنيوى؛ وبينهما نوع 
كبير منه التداخل والتمازج ولم يحدد لنا الإمام الغزالى حدا يفصل بين ما هو 
دينى» وما هو دنيوى!. 

النقطة الغالغة : مقاصد الشريعة لها مراتب ثلاث : 

المرتبة الأولى : الضرورات . 

المرتبة الثانية : الحاجات . 

المرتبة الثالثة : التزيينات والتسهيلات . 

هذه هى ملامح النظرية عنده أول ما ولدت» وسوف تتغير هذه الملامح كما 
تتغير ملامح أى مولود. 


١ (‏ ) المرجع السابق نفس الصفحة. )١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 
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op dead S oy USS عليه ةا فو‎ Pid LY fae Lu 
مقاصد الشارع الحكيم» ولعله قصد بتقسيم المقاصد إلى دينى ودنيوى أل‎ 
المقاصد الدينية تشمل حفظ دين الناس عليهم» والمقاصد الدنيوية تشمل الأربعة‎ 
الأخرى» ولكنه لم يوضح ذلك صراحة أو حتى تلميحا.‎ 

WE‏ استفاد حجة الإسلام الغزالى من شيخه أبى المعالى الجوينى فأخذ عنه 
التقسيم الخماسى الذى ذكره فى البرهان» ولكن اختزله إلى تقسيم ثلاثى أكثر 
إحكاماء وقد أصبح تقسيم مراتب المقاضد إلى ضرورات» وحاجات» وتحسينات 
عمودا أساسيا فى بناء نظرية المقاصد كما سيتضح بعد ذلك . 

رابعا: نلاحظ أن إمامنا الجليل يربط المقاصد الشرعية» بالحدود الشرعية! 
والحقيقة أن فكرة التلازم بين الحدود» والضرورات» أو المقاصد» فكرة يتخللها 
الكثير من التشويش» وتحتاج الكثير من التنقيح» فهل كل ما هو ضرورى أر 
مقصود فى الشرع يكون الدليل عليه عظم العقوبة الجنائية؟ وهل عدم وجود هذه 
العقوبة دليل على عدم ضرورة هذا الأمر؟. 

خامسا: هناك بعض الإيجابيات التى ذكرها الغزالى فى هذا الطور من 
أطوار النظرية» ولكنها للأسف لم تتطور كما تطورت باقى العناصر؛ بل نسيت 
فيما بعد» من قبل كاتبها الإمام الغزالى نفسه» ومن قبل غيره كذلك . 

وأهم تلك الإيجابيات ما ذكره بقوله : «فرعاية المقاصد حاوية للإبقاء ودفع 
القواطع» وللتحصيل على سبيل الابعداء) ('2 فللأسف أصبح التركيز فيما بعد 
على جانب «الإبقاء ودفع القواطع» فقط» دون التفات إلى التحصيل ابتداء فإذا 
ذكرت المقاصد الشرعية ذكر معها الكثير من الحدود والزواجر ASLAN‏ دون 
التفات إلى ما يقيمها من أسس تربوية!. 

ولا أشك أن صياغة العبارة التى أشار بها الإمام الغزالى إلى جانبى « السلب 
والإيجاب) فى رعاية المقاصد» كانت صياغة غامضة أو مضطربة» ساعد على 
ذلك عدم ذكره لأمثلة توضح ما يقصده» ثما جعل الفكرة مشوشة أو لنقل : غير 


. ٠١۹ شفاء الغليل للغزالى. ص‎ )١( 
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مكتملة» ولكنها ‏ أى هذه الإشارة الخاطفة - كانت تصلح بذرة أو نواة لكلام 
كثير لم يتطرق إليه حجة الإسلام الغزالى فيما بعد وللأسف لم يتلقف هذه 
الإشارة من بعده من الأصوليين» بل كرروا ما قال كما سيتضح. 

سادسا : لم يضع الإمام الغزالى حدا للضرورى» أو الحاجى» أو التحسينى» 
بل ترك هذه الملصطلحات عائمة مبهمة. وسوف يتركها كذلك فى كتاباته 
اللاحقة» ولا يجوز أن يقال: قد وض حها بالامثلة. OF‏ المغال Y‏ يغنى عن 
التعريف . والحقيقة أن هذه المصطلحات الثلاثة لم تجد من الأصوليين من يشرحها 
أو يوضحها ويضع لها تعريفات محكمة الصياغة» لذلك لا نكاد نعرف الفرق 
بين الضرورى والحاجى» وبين الحاجى والتحسينى . فهناك مناطق كبيرة مشتركة 
بين هذه المصطلحات لا يمكن معرفة لأى قسم تتبع» وأهم سبب فى ذلك عدم 
وجود تعريفات دقيقة لهذه المصسطلحات . 

الطور الغانى : من أطوار نظرية مقاصد الشريعة عند الإمام أبى حامد 
الغزالى رحمه الله هو ما ذكره فى موسوعته «إحياء علوم الدين) فقد صاغ 
نظريته فى المقاصد للمرة الثانية» ولكن بشكل أكثر تطوراء تدارك فيه بعض 
المآخذ والتحفظات التى ذكرها فى « شفاء الغليل) وقد تكلم الغزالى فى الموضوع 
فى «الإحياء» فى سياق كلامه عن «الكبائر» فى CES‏ (التوبة ) فى ربع 
(المجيات)» فهو يؤكد أن « مقصود الشرائع كلها سياق GL‏ إلى جوار الله 
...» ولا يكون العبد عبدا ما لم يعرف ربه بالربوبية ونفسه بالعبودية» لكن لا 
يتم هذا إلا فى الحياة الدنيا ...» فصار حفظ الدنيا أيضا مقصودا تابعا للدين 
لأنه وسيلة إليه) ('2. 

ثم أردف موضحا ما يقصد الشرع حفظه من الدنيا» يقول: «والمتعلق من 
OES capil Ole 6 VL Lil‏ 

إذا فمقاصد الشرع أن يعبد الناس ربهم فى الدنيا وبالتالى لا بد من حفظ 


( ۲ ) المرجع السابق ج ؛ ص VA‏ 
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Led oe ole Liu oda‏ يكرت ail dale clot‏ الى فى المسكرة الأول 
- ولا bid‏ الدنيا إلا بحفظ النفوس ثم الأموال. وبالتالى يكون الاعتداء على 
هذه المقاصد كبيرة» يقول « فكل ما يسد باب معرفة الله تعالى فهو أكبر BUSI‏ 
de be aly‏ ياب ig Le tle ly cope pial Lae‏ الا الع Bem Lge‏ 
gata‏ ش 

COL المعرقة على القالوئ» وا اة على‎ bis OO هراكب‎ digs 
والأموال على الأشخاص : ضرورى فى مقصود الشرائع كلهاء وهذه ثلاثة أمور لا‎ 
.2'( يتصور أن تختلف فيها الملل)‎ 

ثم يقسم الكبائر إلى مراتب - حسب فهمه لمقاصد الشرع -» يقول رحمه 
الله : وفحصل من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب : 

الأولى : ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفرء فلا كبيرة 
فوق الكفرء ... ويتلو هذه الرتبة: البدع المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله» 
وبعضها أشد من بعض... 

المرتبة الغانية : النفوس إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله» 
فقتل النفس لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفرء OY‏ ذلك يصدم 
عين المقصود» وهذا يصدم وسيلة المقصود ... ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف 
وكل ما يفضى إلى الهلاك؛ ... ويقع فى هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط ... 
وينبغى أن يكون الزنا فى الرتبة دون القتل» لأنه ليس يفوت دوام الوجود ولا يمنع 
أصله» ولكنه يفوت تمييز الأنساب ويحرك من الأسباب ما يكاد يفضى إلى 
التقاتل . 

المرتبة الغالغة : الأموال: فإنها معايش الخلق» فلا يجوز التسلط عليها 
بالسرقة وغيره» بل ينبغى أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس» ... وإذااخذت 
الأموال بطريق يعسر التدارك له فينبغى أن يكون ذلك من الكبائر. ويذكر رحمه 


Ve V4 السابق ج٤ ص‎ عجرملا)١(‎ 
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الله أن ذلك يكون بأربع طرق : «السرقة» وأكل مال اليتيم» وتفويتها بشهادة 
الزور» وأخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس » '. 

ثم يضيف الإمام الغزالى إلى كلامه بعض الكبائر الأخرى مثل « الشرب لما 
يزيل من العقل .. . وإيجاب الحد به يدل على تعظيم أمره» OO‏ 

ثم يذكر القذف كذلك» وأعظم القذف يكون «بالإضافة إلى فاحشة 
الزنا» ("2 ثم يذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم (كانوا يعدون كل ما يجب به 
الحد كبيرة» ٠“‏ ثم يضيف السحر إلى الكبائر» وتكون «عظمته بحسب الضرر 
الذى يتولد منه» من هلاك نفس أو مرض أو غيره. وأما الفرار من الزحف وعقوق 
الوالدين فهذا أيضا ينبغى أن يكون من حيث القياس فى محل ONC BB ST‏ 

ولا بد من أن نسجل - بعد هذا العرض - بعض الملاحظات : 

أولا : ٠"‏ إصرار إمامنا الجليل على الاهتمام بموضوع مقاصد الشريعة؛ 
وإصراره على تطوير فكره فى الموضوع» وإصراره على تطوير نظريته العظيمة 
إصرارا يجعله بحق واضع النظرية الحقيقى؛ فها هو يكتب فى نفس الموضوع الذى 
تناوله من قبل» محاولا تجلية ما هو خفى» وتوضيح ما هو غامض» بل إنه يضيف 
ما حقه الإضافة» ويحذف ما يستحق الحذف. 

ثانيا : استدرك الإمام الغزالى على نفسه ما كان قد غفل عن ذكره فى 
« شفاء الغليل)» نعنى : و حفظ الدين»» بل جعل لهذا المقصد موقعا متميزاء فهو 
المقصد «الأكبر» والمقاصد الأخرى تابعة له» وهى. مقصودة لأنها تساعد على 
ريك سل لد 


. ) باختصار وتصرف‎ ( ٠١ ص‎ ٤ المرجع السابق ج‎ )١( 

VN المرجع السابق: ج ؛ ص‎ )۳( VV المرجع السابق: ج٤ ص‎ (Y) 

٤ (‏ ) المرجع السابق: ج٤‏ ص VN‏ (5) المرجع السابق: ج ٤‏ ص VY‏ 

() قام بعض الباحثين - مشكورين - باستقراء لما كتب الغزالى فى مقاصد الشريعة 
فذكروا gal‏ الأول فى « شفاء الغليل) والطور الثانى فى المستصفى )؛ وغفلوا عن الكلام الهم 
المذكور فى الإحياء؛ لذا وجب التنبيه ( راجع فى ذلك نظرية المقاصد عند الإمام؛ الشاطبى أحمد 
الريسونى ص ۳۷ - ٤١‏ . ط. المعهد العالى للفكر الإسلامى ) . ؛ 


55 


وهذا كلام وجيى خصوصا أنه يأتى بعد إغفال هذا المقصد نهائيا فى 
« شفاء الغليل» . 

WU‏ مقاصد الشرع ثلاث : cop ddl‏ والنفس»› والمال. 
أموالهم التى يكون بها استقامة معايشهم. 

رابعا: يندرج نحت حفظ النفس حفظ النسل» وسوف يستقل هذا المقصد 
فى الطور الغالث . | 

خامسا : كلام الإمام كان نوع استطراد فى موضوع الكبائر لذلك يجعل 
الاعتداء على أى من هذه المقاصد كبيرة) وتتفاوت الكبائر حسب أهمية المقصد 

لذلك أكبر الكبائر ما فيه اعتداء أو مساس بمقصد حفظ الدين» ثم مقصد 
حفظ النفس» ثم مقصد حفظ JU‏ 

سادسا : بقية الكبائر التى نصت عليها النصوص» غير واضحة الموقع فى 
هذا الطور من أطوار نظرية المقاصد عند الغزالى» مثل شرب الخمرء والسحر 
وعقوق الوالدين. 

سابعا : لا يزال الارتباط بين المقاصد والحدود مستمراء بل إن إمامنا هنا قد 
يفهم من كلامه الربط بين المقاصد والكبائر. 

وفى جميع الأحوال تظل هذه امحاولة الثانية شاهدا على اهتمام الغزالى 
رحمه الله بالموضوع» وهى مرحلة انتقالية تسبق المرحلة الأخيرة التى نضجت فيها 
أفكاره بشكل نهائى . 

ثامنا : من الواضح أن الإمام الغزالى هنا استطرد للموضوع: لذلك لم 
يعرض رؤية كاملة لموضوع المقاصد» بل ذكر فقط جزءا من النظرية» وهو ما 
يتعلق بالضروريات»› أما بقية أركان النظرية فلم يتكلم فيها. ولكن يبقى - 
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رغم ذلك - النص الذى بين يدينا نصا مهماء وتطورا فكريا فى صميم نظرية 
المقاصد . 

الطورالشالث : والأخير من أطوار نظرية المقاصد عند الإمام الغزالى؛ ما 
ذكره فى كتابه الفريد الذى أصبح عمدة فى تدريس أصول الفقه - ولا يزال - 
لعدة قرون «المستصفى ). وسوف يتم نقل وجهة نظره كاملة بنصها دون تدخل 
يكاد يذ كر رغم طول كلامه نظرا لأهمية هذا النص المنقول» حيث نقل منه 
الأصوليون لعدة مئات من ١‏ لسدين: 

يقول إمامنا الغزالى — رحمه الله - فى «المستصفى » فى سياق حديثه عن 
مصادر القشريع : «الأصل الرابع من الأصول الموهومة (*2 : الاستصلاح: وقد 
اختلف العلماء فى جواز اتباع المصلحة المرسلة. ولا بد من BAS‏ معنى 
الملصلحة» وأقسامها) ('2. 

التقسيم الأول للمصلحة : بالنسبة لشهادة الشرع لها: 

« فنقول : المصلحة بالنسبة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام . 

قسم شهد الشرع لاعتبارها. 

وقسم شهد لبطلانها. 

وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولاعتبارها . 

أما ما شهد الشرع لاعتبارهاء فهى حجة. ويرجع حاصلها إلى القياس» وهو 


١ (‏ ) المستصفى فى علم الأصول لأبى حامد الغزالى ج ١‏ . ص ۲۸٤‏ .. ط دار إحياء 
التراث العربى . ومكتبة المتدبى بيروت - لبنان بدون رقم أو تاريخ. ‏ ` 

(# ) قوله (الأصول الموهومة) يعنى به أنه ليس أصلا مستقلا» بمعنى أن المصلحة ليست 
مصدرا من مصادر التشريع؛ بل هى راجعة إلى الأصول الحقيقية وهى - عند الغزالى - أربعة : 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل ( القياس ) . 

يقول رحمه الله : ( قلنا هذا من الأصول الموهومة إذ من ظن أنه أصل خامس فقد GY Hast‏ 
رددنا المصلحة الى حفظ مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع .. 
لذلك تبين أن الاسشصلاح ليس أصلا خامسا برأسه بل من استصلح فقد شرع» كما أن من 
استحسن فقد شرع (المستصفى) . ج ١‏ ص "١٠١‏ وكذلك ص ٠٠١‏ . 
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اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع ... ومثاله: حكمنا أن كل ما أسكر 
من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر. لأنها حرمت لحفظ العقل الذي 
هو مناط التكليف . فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة. 

القسم الثانى : ما شهد الشرع لبطلانها. مثاله: قول بعض العلماء لبعض 
الملوك لما جامع فى نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين» فلما أنكر عليه 
- حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله - قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه 
واستحقر إعتاق رقبة فى جنب قضاء شهوته» فكانت المصلحة فى إيجاب الصوم 
ليزجر به. فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة» وفتح هذا الباب 
يؤدى إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصهاء بسبب تغير الأحوال ثم إذا 
عرف ذلك من ضنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم؛ ممه 
يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأى . 

القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين. 
وهذا محل النظر) OD‏ 

EG ie ل‎ eee 
فى ذاتها تنقسم إلى ما هي فى رتبة الضرورات» وإلى ما هى فى رتبة الحاجات»‎ 
وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات. ويتعلق‎ 
بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجرى منها مجرى التكملة والتتمة لها.‎ 

ولنفهم أولا: معنى المصلحة» ثم أمثلة مراتبها). 

معنى المصلحة عند الإمام الغزالى : 

Lif‏ المصلحة: فهى عبارة فى الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة؛ ولسنا 
نعنى به ذلك E‏ ا ae a ah‏ وصلاح الخلق فی 
حم نامسد 

LS‏ نعنى بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع 


.) وما بعدها ( باختصار وتصرف‎ ۲۸٤ ص‎ ١ المستصفى ج‎ )١( 
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مقاصد الشريعة عند الإمام الغزالى (الضرورات الخمس) : 

: ومقصود الشرع من الخلق خمسة‎ ١ 

وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم ؛ وعقلهم» ونسلهم» ومالهم. فكل 
ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول 
فهو مفسدة» ودفعها مصلحة. وإذا أطلقنا المعنى المحيل والمناسب فى كتاب 
القياس أردنا به هذاالجنس. 

وهذه الأصول الخمسة حفظها وقع في رتبة الضرورات» فهي أقوى المراتب 
فى المصالح ومثاله : 

قضاء الشرع بقتل الكافر المضل» وعقوبة ا الداعى إلى بدعته» فإن 
هذا يفوت على الخلق دينهم . 

وقضاوه بإيجاب القصاصء إذ به حفظ النفوس. 

وإيجاب حد الشرب» إذ به حفظ العقول التى هى ملاك التكليف . 

وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب . 

وإيجاب زجر الغصاب والسراق» إذ به يحصل حفظ الأموال» التى هى 
معاش الخلق وهم مضطرون إليها. 

وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل 
عليه ملة من الملل» وشريعة من الشرائع التى أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك لم 
تحتلف الشرائع فى تحريم الكفر» والقتل» والزناء والسرقة» وشرب المسكر. 

Lil‏ ما يجرى مجرى التكملة والتتمة لهذه المرتبة فكقولنا: الممائلة مرعية 
فى استيفاء القصاص» لانه مشروع للزجر والتشفى» ولا يحصل ذلك إلا بالمثل . 
وكقولنا القليل من الخمر Le]‏ حرم لأنه يدعو إلى الكثير» فيقاس عليه النبيذ؛ فهذا 
دون الأول» ولذلك اختلفت فيه الشرائع» أما تحريم.السكر فلا تنفك عنه شريعة 
لأن السكويسد باب GIS‏ وال OD‏ 


. ۲۸۹ - ۲۸۷ المرجع نفسه ج \ ص‎ )١( 


مراتب المصالح عند الغزالى : 

مراتب المصالح عند الغزالى ثلاثة : أولها: الضرورات . ثانيها: الحاجيات 
وسوف يتكلم عنها ty OV‏ التحنينات ولكل درجة مكملات. 

أما الضرورات فقد عرضهاء وأما الحاجيات فيقول عنها: 

«الرتبة الغانية : 

ما يقح فى رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات. كتسليط الولى على 
تزويج الصغيرة والصغير» فذلك لا ضرورة إليه» لكنه محتاج إليه فى اقتناء 
المصالح» وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات» واستغناما للصلاح المنتظر فى المآل . 
وليس هذا كتسليط الولى على تربيته وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله» 
فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق» أما 
النكاح فى حال الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة تناسل» بل يحتاج 
إليه لصلاح المعيشة» باشتباك العشائر والتظاهر Glee Ih‏ وأمور من هذا الجنس'لا 
ضرورة إليها. 

أما ما يجرى مجرى التتمة لهذه الرتبة» فهو كقولنا لا تزوج الصغيرة إلا من 
ce‏ وبمهر مثل» فإنه أيضا مناسب ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح» ولهذا 
اختلف العلماء فيه) OO‏ 

الرتبة الثالثة: 

ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقع التحسين والتزيين 
والتيسير للمزايا والمزائد» ورعاية أحسن المناهج فى العادات والمعاملات. مثاله : 
سلب العبد أهلية الشهادة» مع قبول فتواه وروايته» من حيث إن العبد نازل القدر 
SLL dens cis Sly‏ والمدزلة باسعسخخار المالك إا فلا يلين منصبه التصدق 
Cle Lif daly tl‏ و لته فهو من رة OY cle LL‏ ذلك مانب للمتصلحة؛ 
LY, 5‏ الأطفال تستدعى استغراقا وفراغاء والعبد مستغرق بالخدمة» فتفويض أمر 
الطفل إليه إضرار بالطفل. أما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى» ولكن قول 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ۲۸۹ وما بعدها, 


۷١ 


القائل سلب منصب الشهادة لنسة قدره» ليس كقوله سلب ذلك لسقوط الجمعة 
عنه» OL‏ ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلاء وهذا لا ينفك عن الانتظام لو 
صرح به الشرع» ولكن تنتفى مناسبته بالرواية والفتوى» بل ذلك ينقص عن 
المناسب إلى أن يعتذر care‏ والمناسب قد يكون منقوصا فيترك» أو يحترز عنه 
بعذر أو تقييد» كتقييد النكاح بالولى لو أمكن تعليله بفتور رأيها فى انتقاء 
الأزواج» وسرعة الاغترار بالظواهر؛ لكان واقعا فى الرتبة الثانية» لكن لا يصح 
ذلك فى سلب عبارتها وفى نكاح الكفء»؛ فهو فى الرتبة الشالشة» لأن SAW‏ 
بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد» OY‏ ذلك يشعر بتوقان نفسها 
إلى الرجال» ولا يليق ذلك بالمروءة» ففوض الشرع ذلك إلى الولى حملا للخلق 
على أحسن المناهج . 

كذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكانت 
من قبيل الحاجات» ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى فهر 
لتفخيم أمر النكاح» وتمييزه عن السفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة 
على الجملة» فليلحق برتبة التحسينات OG‏ 

فائدة تقسيم المصالح إلى ضرورات, وحاجيات, وتحسينات : 

ذكر الغزالى بعد شرح معنى الضرورات والحاجيات والتحسينات أن «الواقع 
فى الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل . إلا أنه 
يجرى مجرى وضع الضرورات فلا بعد فى أن يؤدى إليه اجتهاد مجتهد., وإن لم 
يشهد الشرع بالرأى» فهو الاستحسان. فإن أعتضد باصل فذلك قياس وسياتى . 

أما الواقع فى رتبة الضرورات» فلا بعد فى أن يؤدى إليه اجتهاد مجتهد Oly‏ 
لم يشهد له أصل معين) ('2 وضرب المثال على النوع الأخير - الضرورى الذى 
soi‏ إليه اجتهاد مجتهد ولم يشهد له أصل معين - بالكفار لو تترسوا بأسرى 
املس فالكف عنهم قد يؤدى لقتل كافة المسلمين» ورميهم قتل لمسلم 


)١ (‏ المرجع السابق ج ۱ ص ۲۹۰ - VAY‏ 
( ۲ ) المرجع نفسه ج ۱ ص ۲۹٤ VAY‏ . 


۷۲ 


معصوم الدم لم يذنب» وهذا لا عهد للشرع به» «فيجوز أن يقول قائل: هذا 
الأسير مقتول بكل حال» فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع UY‏ 
نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما يقصد حسم سبيله عند 
الإمكان» فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل. وكان هذا التفاتا إلى 
مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع» لا بدليل واحد وأصل معين» بل 
بأدلة خارجه عن الحصر» ويشترط فى اعتبار المصلحة التى يطبق عليها هذه 
القاعدة أن تكون ضرورية» قطعية» OAS‏ 

لذلك لا تنطبق هذه الأحكام على كثير من الأمثلة : مثل : 

١‏ - لو تعرس الكفار فى قلعة بمسلم؛ فلا يحل رمى الترس هناء لأنها 
ليست قطعية بل ظنية؛ وبإمكان المسلمين الاستغناء عن القلعة. 

۲ - جماعة فى سفينة» ليس من الصحيح أن يلقوا أحدهم للنجاة من 
الغرق» لأنها مصلحة غير كلية» إذ فيها هلاك عدد محصور. وكذلك لو كانوا 
جماعة فى مخمصة» فلا يجوز ST‏ أحدهم لنفس السبب . 

٣‏ - الساعى فى الأرض بالفساد وإثارة الفتن وتهيج الأمراء الظلمة ... إلخ 
يسجن سجنا أبديا OY‏ فى ذلك كفاية شره» أما قتله فخطأء إذ هذه المصلحة 
ليست ضرورية» فلا يقتل إلا إذا فعل ما يوجب القتل 227 . 

ملاحظات على المقاصد عند الإمام الغزالى : 

أولا: الصياغة التى صاغ بها الإمام الغزالى نظريته هنا فى هذا الطور فى 
كتاب (المستصفى ) هى الصياغة التى تلقفها الأصوليون من بعده» وظلوا 
يكررونها بنفس الأفكار» ونفس طريقة العرض» وبتشابه كبير فى BLU‏ 
وبدفس المصطلحات» بل بنفس الأمثلة بعينهاء دون إضافة أو حذف لشئ ذى 
أهمية يكاد يذكر. 


)1( راجع المستصفى ج ١‏ ص 195. 
(؟) راجع فى ذلك المستصفى . ج ١‏ ص ۲۹٩‏ وما بعدها. 


ف 


ثانيا: غفل الإمام الغزالى فى الطور الأول فى «شفاء الغليل) عن 
مقصد حفظ الدين كمقصد أساسى للشارع الحكيم» ثم ذكره فى الطور 
الثانى فى «الإحياء» وجعل المقاصد الشرعية ثلاثة» والمقصد الأكبر هو حفظ 
الدين» أما حفظ النفوس والأموال فلكى تحفظ على الناس دنياهم التى SEY‏ 
حفظ الدين إلا بحفظهاء ثم cle‏ هنا فى الطور الشالث» فى «المستصفى ) 
لك کر فو لدی کم اول نكسي Sica Voie‏ 
كانت المقاصد : الدين والنفس والمال ... أصبحت : الدين» والنفس» والعقل»› 
والسمئل:والمال. 

WE‏ عدل إمامنا عن استخدام لفظ «البضع) - وكان قد استخدمه فى 
« شفاء الغليل) - إلى لفظ « النسل ») والأصوليون من بعده تأرجحوا فى التعبير 
عن هذا المقصد بين هذين اللفظين ولفظ ثالث هو «النسب) . 

رابعا : لا زالت المصطلحات غامضة! فلم يتطرق الإمام الغزالى لتعريف 
الضرورى» أو الحاجى أو التحسينى . 

ELS of Gly‏ شرخ رهبت ف caylee‏ هة ابرع من العظرية 
يعتبر أكثر من نصفهاء فكيف يكون بهذا الغموض؟! وكيف ترك الأصوليون 
هذه المصطلحات دون تعريفات واضحة جامعة مانعة؟ إن السبب فى ذلك 
هو: النقل. فالكل ناقل من الغزالى» والغزالى لم يعرفهاء لذلك ظلت دون 
تعريف !!!. 

خامسا: طرق معرفة المقصد الشرعى عند الإمام الغزالى ثلاثة : النصء 
ويدخل فيه الكتاب والسنة والإجماع. ثم اعتبار le‏ ومناسبات الأمر والنهي . 
ثم الاستقراء؛ الذى على أساسه بنى نظريته. 

ساذسا : لم يذكر الغزالى - رحمه الله - المعيار الذى اخعار على أساسه 
هذه المقاصد الخمسة - الدين والنفس والعقل والنسل والمال - لتكون المقاصد 
الضرورية التى يهدف الشرع إلى حفظها. 


V٤ 


والحقيقة أن المشترك بين هذه المقاصد النمسة شيئان: 

الأول : كون الاعتداء المباشر عليها كبيرة من الكبائر. 

الغانى : كونها مما يحد من اعتدى عليهاء أو لنقل كونها ما يعاقب المعتدى 
عليها بعقوبة جنائية بدنية. 

وهذا يقودنا إلى : 

Anis‏ لا زالت المقاصد الشرعية عند الإمام الغزالى - رغم تطور فكره فى 
الموضوع عبر الأطوار المختلفة ‏ مرتبطة بالحدود الجنائية» وسوف يزيد الارتباط 
اکر وا ربد Of‏ يفافل الأصوليون من oka‏ هذا اص ت هذا BL NI‏ 
هو: النقل أيضاء فالكل ينقل صياغة الغزالى» ولذلك يحس القارئ فى بعض 
الأحيان أن المقاصد هى الحدود !!!. 

ثامنا: نسى إمامنا الجليل ما كان قد ذكره فى الطور الأول من أطوار نظريته 
عن جانبى السلب والإيجاب فى المقاصد» فتطورت أجزاء كشيرة فى نظريعه؛ 
Sly‏ اا ست Wa Se‏ ار gin poll‏ 


* * * 


Yo 


الفصل الرابع 

مقاصد الشريعة عند الإمام فخر الدين الرازى 

ت : ٦۰٦‏ هھ 

تكلم الإمام الرازى 2*0 عن مقاصد الشريعة فى كتابه الشهير (المحصول فى 
علم أصول الفقه)» وقد تناول الموضوع فى سياق كلامه عن مسلك المناسبة فى 
مبحث العلة» فى الفصل الخصص لبحث القياس 

يقول رحمه الله : «فى بيان علية المناسبة. 

وهو مرتب على فئين: 


(* ) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحمسين بن الحسن بن على» القيمى» البكرى» 
الطبرستانى » الرازى المولد؛ الملقب فخر الدين؛ المعروف بابن الحنطيب» الفقيه الشافعى. ويعرف 
بابن خطيب الرى كذلك. فريد عصره» ونسيج وحده» فاق أهل زمانه» وله العصانيف المفيدة فى 
فنون عديدة» وهو أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار؛ له نحو من مائتى 
مصنف» وقد كان معظما عند ملوك خوارزم وغیرهم» وقد بئيت له مدارس كثيرة فى بلدان شتی . 

وكان له فى الوعظ اليد البيضاء؛ ويعظ باللسانين العربي والعجمى» وكان يلحقه الوجد 
حال الوعظ» ويكثر بکاژه. 

وقد العشزت aes”‏ انشثارا عظيماء واشتفل بها الناش زرف معت قد ce‏ ؛ نظرا لعميز 
كتبه بالترتيب والتنظيم» وهو أمر غريب وجديد فى هذا العصر؛ وقد توفى رحمه الله عن ثروة 
طائلة» وكان يحب الدنيا ويعسع فيها اتساعا ز Se a‏ رفول ار خرن وا حيرت 
الشبناعات عليه . 

وان رة الل pA Co‏ امال دوت اتير ا فال 

نهاية إقدامالعقول عقال وأكشرسعى العالمين ضلال 

وأرواحنا فى وحشة من جسومنا 2 وحاصل دني انا اذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه: قيلء وقالوا! 

وقد ولد رحمه الله سئة 544 ه أو سنة ١٤ء‏ ه على خلاف » وتاريخ وفاته متفق عليه 
وهو سنة 5.05 هء وقد مات ودفن بمدينة هراة. 

(راجع فی كل ما سبق: وفيات الأعيان لابن خلكان ج ۴ ص 780-8١‏ ترجمة رقم 
51/1) والبداية والنهاية لابن كتيرج ١1١‏ ص 90 (A=‏ 


۷٦ 


الأول : فى المقدمات» 7 وفى هذا الفن تكلم عن موضوع المقاصدء أما 
الفن الاخر فقد تكلم فيه عن «إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على العلية) CO)‏ 
وكيف أن المناسبة تفيد الظن» والظن واجب العمل به شرعاء والموضوع لا يعنينا 
كثيراء لذلك سيكون العرض للفن الأول ويشتمل على ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : 

وقد تناول فيها تعريف المناسبة وبين أن المناسب له تعريفان: 

«الأول : أنه الذى يفضى إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاء. وقد يعبر عن 
التحصيل بجلب المنفعة» وعن الإبقاء بدفع المضرة» oF‏ ما قصد إبقاؤه ‏ فإزالته 
مضرة» وإبقاؤه دفع المضرة) OT)‏ 

ثم تابع شرحه لمفهوم التحصيل والإبقاء بقوله : « ثم هذا التحصيل والإبقاء 
- قد يكون معلوماء وقد يكون مظنوناء وعلى التقديرين: فإما أن يكون دينيا أو 
دنيويا. 

و(المنفعة): عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقا إليه. 

و( المضرة ) عبارة عن الألم» أو ما يكون طريقا إليه. 

و«اللذة» قيل - فى حدها - «إنها إدراك الملائم ) . 

و«الألم» إدراك المنافى . 

والصواب عندى: أنه لا يجوز تحديدهماء لأنهما من أظهر ما يجده الحى 
من نفسه» ويدرك - بالضرورة - التفرقة بين كل واحد منهماء وبينهما وبين 
غيرهماء وما كان كذلك: يتعذر تعريفه بما هو أظهر منه) OD)‏ 

وبعد ذلك cle‏ للتعريف الثانى للمناسبة فقال: 


)1( المحصول فى علم أصول الفقه . لفخر الدين الرازى جاه . ص ١517‏ دراسة وتحقيق 


الد كتور ab‏ جابر فياض العلوانى . طبعة مؤسسة الرسالة .الثانية سنة ۱٤۱۲‏ ه» OVARY‏ 
( ۲ ) المرجع السابق جاه ص AVY‏ () المرجع السابق جاه ص ١5/8 ١٠١۷‏ . 


٤ (‏ ) المرجع السابق جاه ص ١58‏ . 


VY 


الغانى : أنه الملائم لأفعال العقلاء فى العادات» فإنه يقال: هذه اللؤلؤة 
تناسب هذه اللؤلؤة. أى الجمع بينهما فى سلك واحد متلائم. وهذه الجبة 
تاتب هذه العمامة» أى الجمع بينهما متلائم . 

والتعريف الأول : قول من يعلل أحكام الله تعالى بالحكم والمصالح. 

والتعريف الثانى : قول من يأباه» OD‏ 

المسألة الثانية : 

وقد تناول فيها تقسيم المناسب» وقد قسم المناسب إلى أقسام ثلاثة: 

«التقسيم الأول : المناسب إما أن يكون حقيقياء أو إقناعيا. أما الحقيقى - 
فنقول: كون المناسب مناسباء إما أن يكون لمصلحة تتعلق بالدنياء أو لمصلحة 
تتعلق بالآخرة. 

أما القسم الأول - يعنى الذى يتعلق بالدنيا- فهو على ثلاثة أقسام: OV‏ 
رعاية تلك المصلحة» إما أن تكون فى محل الضرورة أو فى محل الحاجة . 

أولا فى محل الضرورة» ولا فى محل الحاجة) OD‏ 

ثم تابع الإمام الرازى شرحه لمعنى الضرورة والحاجة وثالئهماء يقول «أما 
التى فى محل الضرورة - فهى التى تتضمن حفظ مقصود: من المقاصد الخمسة 
- وهى حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل) (". 

ثم يبين ويدلل كيف راعى الشرع هذه الضرورات : 

أما النفس فهى محفوظة بشرع القصاص ... 

وأما المال فهو محفوظ بشرع الضمانات والحدود . 

وأما السب فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الرنا ... 

وأما الدين فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الردة» والمقاتلة معأهل 
الحرب . 

)1( المحصول للرازی جاه ص .١53 - ١58‏ (۲ ) المرجع السابق ج ٩‏ . ص ٠١۹‏ . 

(5) المرجع السابق ج ٩‏ . ص ٠١١-١٠١۹‏ . 


YA 


. .. العقل فهو محفوظ بتحرم المسكر‎ Lely 

فهذه الخمسة هى المصالح الضرورية» '. 

ثم بدأ فى شرح ما يقع فى موقع الحاجة UU‏ وأما التى فى محل الحاجة 
- فتمكين الولى من تزويج الصغيرة : فإن مصالح النكاح غير ضرورية لها - فى 
الحال ‏ إلا أن الحاجة إليه بوجه ما حاصلة» وهى تقييد الكفء الذى لو فات فرعا 
AVY als‏ ل 


ثم بدأ فى شرح القسم الثالث» الذى لا يقع فى موقع الضرورة ولا الحاجة 
والمسمى بالتحسينى» فى عرف الأصوليين» يقول الرازى رحمه الله : 9وأما التى لا 
تكون فى محل الضرورة» ولا الحاجة؛ فهى التى تجرى مجرى التحسينات» وهى 
تقرير الناس على مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم. 

وهذا على قسمين: 

منه ما يقع لا على معارضة قاعدة معتبرة) oO‏ وضرب المثال لذلك بسلب 
العبد أهلية الشهادة؛ وتحريم تناول القاذورات. 

ثم ذكر النوع الآخر الذى «يقع على معارضة قاعدة معتبرة) (؟) ومثل له 
بالكتابة بين السيد وعبده» ذلك أن فيها بيع مال الرجل بماله» وهو غير معقول» 
ولكنها مستحسنة فى العادة. 

وبعد ذلك بدأ بشرح - مختصر- للمناسب الأأخروى» الذى كان قد أشار 
إليه فى بداية كلامه فى هذا القسم» فيقال: « وأما الذى يكون مناسبا لمصلحة 
تتعلق بالآخرة» فهى الحكم المذكورة فى رياضة النفس» وتهذيب الأخلاق» فإن 
منفعتها فى سعادة الآخرة) 2*0. 

)١(‏ المرجع السابق جاه . ص ١١١‏ باختصار. 

(؟) المرجع السابق جاه . ص ٠١١‏ . 

)1( المرجع السابق جه . ص .١١١- 15٠0‏ 

٤ (‏ ) ينقل الرازى هنا كلامه من إمام الحرمين الجوينى ( راجع: الفصل الثانى من هذا الباب 
ص ©906). 
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التقسيم الشانى : من أقسام المناسب ١‏ الوصف المناسب إما Ot‏ يعلم أن 
الشارع اعتبره» أو يعلم انه ألغاه» أو لا يعلم واحد منهما) OY)‏ 

ثم شرع فى الشرح» فبين أن القسم الأول - أى الذى اعتبره الشرع -«على 
أربعة أقسام» لأنه إما أن نوعه معتبرا فى نوع ذلك الحكم» أو فى جنسه . أو يكون 
جنسه معتبرا فى نوع ذلك cp SAI‏ أو فى جنسه) OO‏ 

ثم جعل يضرب الأمثلة على كل نوع؛ فضرب المثال على النوع الأول» وهو 
تأثير النوع فى النوع» بتحريم النبيذ» OF‏ حقيقة السكر» اقتضت حقيقة التحريم» 
إذ لا تفاوت بين العلتين؛ ولا الحكمين إلا اختلاف المحليين. ثم ضرب SUM‏ على 
تأثير النوع فى الجنس Att.‏ الأخوة من الأب cally‏ فهما نوع واحد 
يقتضى التقدم فى الميراث» فيقاس على ذلك التقدم فى النكاح» فالأخوة - فى 

أما مشال تأثير الجنس فى النوع» كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض 
للمشقة» SE‏ جنس المشقة» فى إسقاط قضاء الصلاق E‏ الركعتين 
فى الصلاة الرباعية حال السفر. 

e ل‎ SB اروك‎ ( tl مشال تأثير الجنس فى‎ Lif 
أصول معينة» مثل جعل سيدنا على - كرم الله وجهه - للشرب مقام القذف»‎ 
OT) إقامة لمظنة الشئ مقامه)‎ 
. الشرع ألغاه» فهو غير معتبر أصلا)‎ 
ألغاه» أو اعثبره» فذلك يكون بحسب أوصاف أخص من كونه وصفا مصلحياء‎ 


A CS DEN راجع‎ )۳( 


عمد 


ب «المصالح المرسلة». 
| 

واعلم: أن كلا من هذه الأقسام الأربعة» مع كثرة مراتب العموم 
الأرل» ويحصل هناك أقسام كثيرة جدا وتقع فيما بينها المعارضات والترجيحات» 
ولا بمكن ضبط القول فيها لكثرتها ally‏ تعالى هو العالم بحقائقها) ('2. 

التقسيم الثالث : « الوصف باعتبار الملائمة ووقوع الحكم على وفق أحكام 
أخر٬‏ وشهادة الأصل : على أربعة أقسام : 

الأول : ملائم شهد له أصل copes‏ وضرب له المثل بقياس القتل fate‏ على 

والغانى : «مناسب لا يلائم» ولا يشهد له أصل معين» فهذا مردود 
بالإجماع؛ ومثاله > Ola‏ القاتل من الميراث» معارضة له بنقيض قصده» لو قدرنا 
أنه لم يرد فيه نص . 

والثالث : مناسب ملائم» لا يشهد له أصل معين بالاعتبار» ... وهذاهو 
Lal eval‏ 

والرابع : مناسب شهد له أصل معین» ولكنه غير ملائ > كمعنى الإسكارء 
فإنه يناسب تحريم تناول المسكر؛ صيانة للعقل» وقد يشهد لهذا المعنى الحمر 
باععتباره» لكن لم تشهد له سائر الأصول. وهذا هو المسمى ب «المناسب 
ال 

المسألة الثالثة : 

«وفى of‏ المناسبة لا تبطل بالمعارضة . »والدليل عليه أن كون الوصف مناسبا 
إا يكون لكونه مشتملا على جلب منفعة» أو دفع مضرة» وذلك لا يبطل 
بالمعارضة » (" . 


. ٠١١ المرجع السابق. جاه ص‎ )١( 
NVA المرجع السابق جاه ص‎ )9( .1517- 1١57 (؟) راجع المحصول للرازى جاه ص‎ 


A\ 


وسوف نكتفى بهذا القدر من هذه المسألة» نظرا لأن البحث - فى نهايته - 
لا ثمرة له» نظرا OY‏ المناسب لو اشتمل على مفسدة أكبر منه مساوية له فالحكم 
- بالاتفاق - لا يترتب عليه . 

تعليقات على كلام الرازى: 

أت فى pete III‏ ارارق — رهه all‏ — مق pL St‏ العرالي فى دقري 
المقاصد الشرعية» والأمر واضح جداء فقد سار على نفس تقسيماته وآرائه» بل إنه 
- فى أغلب استشهاداته - ضرب نفس الأمثله التى اختارها حجة الإسلام أبو 
حامد الغزالى . 1 

9 المقاصة Rel‏ عبد الإمام الرازى رحمة الله دات تر Cte‏ 
فقد رتبها على أساس أنها: النفس» المال» النسب» الدين» العقل. من أين نقل 
الرازى هذا الترتيب؟ وإن كان ابتكره فما هى رؤيته أو وجهة نظره؟ الذى يبدو 
لى أن الإمام الرازى لم يدقل هذا الترتيب من أحد . وفى نفس الوقت لم 
يبتكره!. لقد نقل هذه النظرية من الغزالى - كما قلنا -» ولكنه لم يكن يعلم 
أن المقاصد الخمسة المذ كورة مرتبة حسب الأهمية» بحيث لا يجوز أن يذ كر 
ede‏ معاخ كيل الآخر التقدم عليه بل على الأ رجح إنه كان يظده رتيا 
عشوائياء وإلا فما وجهة نظره فى جعل حفظ الدين بعد النفس والمال والنسب 
هل يعقل أن المال أهم من الدين؟ بل إن النسب يفترض تقدمه على المال أيضاء 
بل إن الإمام الغزالى قدم العقل - الذى هو فى ذيل القائمة عند الرازى - على 
النفس والمال ! 

ويؤيد وجهة النظر هذه» أن الذين تكلموا عن هذه النظرية بعد الغزالى 
كان أولهم الرازى» ثم الآمدى» لذلك لا مجال أن يكون قد نقل هذه النظرية 
بهذه التفاصيل ١‏ الغزالية ) من شخص آخر غير الغزالى ! . 

ويزيد من تأكدنا من أن الرازى لم يعتبر ذكر الغزالى لهذه المقاصد الخمسة 
على ترتيب معين أنه يقصد هذا الترتيب» وأن بعض هذه المقاصد أكثر أهمية من 
بعض» أن الغزالى نفسه يمكن أن يفهم من كلامه أن هذا الترتيب للمقاصد 


AY 


الحمسة غير مقصود» فالغزالى ذكرها على الترتيب التالى : الدين » النفس» 
العقل» النسل» المال . ثم ذكر الأدلة على أنها المصالح الضرورية المقصودة» وكيف 
شرعت لها الحدود والزواجر وسار على نفس الترتيب السابق . 

وبعد ذلك استطرد وذكر أن هذه المقاصد الخمسة محفوظة فى كل شريعة 
ربانية» يقول: « ولذلك لم تختلف الشرائع فى تحريم الكفرء والقتلء والزناء 
eH LAS OF SOM ty cad lly‏ عرب YSU EST‏ 
يستبعد أن يكون الرازى لم يلاحظ أهمية السير على الترتيب المذكور فى 
المستضفى» LUAU‏ رثبها حسما اتفق له . 

ae - ٣‏ جاء الإمام الرازى إلى تعريف ( الحاجنى ) لم يلق بالا لوضع تعريف 
واضح - أو غير واضح -» بل جاوز موضوع تحديد هذا المصطلح إلى الأمثلة 
مباشرة. والسبب فى ذلك أن الإمام الغزالى - المنقول عنه - لم يضع تعريفا 
للحاجى!» بل تعامل مع الأمر بنفس الطريقة دخل من العنوان إلى الأمثلة» دون 
تحديد أى معنى للمصطلح . والغريب أن كثيرا من العلماء - كما سوف نرى - 
لم يضع تعريفا واضحا لهذا القسم المهم» صحيح أننا - OW‏ - نعرف المقصود 
ولكن المشكلة أن هذا التعريف ظل غير موجود فى كتب الأصول لمدة ثلاثة 
قرون» حتى جاء الشاطبى فى القرن الثامن وذكره» والسبب أن الإمام الغزالى - 
الذى نقلوا منه - لم يذ ك. تعريفا محددا لهذا المصطلح. 

٤‏ - ذكر الإمام الرازى أن المصلحة المعتبرة ‏ أى المناسب المعتبر حسب 
تعبيره - على أربعة أقسام : 

اعتبار النوع مع النوع» أو النوع مع الجدس» أو اعتبار الجنس مع النوع» أو 
الجدس مع الجدس . وهو فى هذا المبحث مبتكره أو لنقل ai]‏ أول من ذكر هذا 
التقسم» صحيح أن أهمية هذا التقسيم - فى هيكل نظرية المقاصد - تكاد 
تكون معدومة» ولكن لا بد من ذكر أسبقيته التاريخية فى ذكر هذا التقسيم لأن 
بعض العلماء الكبار سوف ينقل منه هذا التقسيم» وعلى رأسهم سيف الدين 
الامدى واللّه المرفق . 


YM ص‎ . ١ المستصفى للغزالي ج‎ )١( 


AY 


الفصل الخامس 
مقاصد الشريعة عند سيف الدين الآمدى 
ت: سنة ٦۳١‏ ه 

يعتبر سيف الدين الآمدى OP‏ من الأصوليين الكبار ويكفى ales‏ الک 
وهو المرجع الأساسى فى هذا البحث - «الإحكام فى أصول الأحكام»؛ وقد ظل 
من أهم المراجع فى علم الأصول لعدة قرون. 

وسيف الدين الأمدى من النماذج «التقليدية» فى تاريخ نظرية المقاصدء 
وسوف يتضح من العرض القادم أنه يتبنى - كغيره من العلماء - نظرية الإمام أبى 
حامد الغزالى . 

يقول — رحمه الله - فى ١‏ باب القياس»» فى مبحث 9 مسالك إثبات العلة) 


( * ) هو أبو الحسن على بن محمد بن سالم التَعلبى» الشيخ» سيف الدين الآمدى» ثم 
الحموى» ثم الدمشقى . ا 

كان فى بداية حياته حنبلى المذهب وكان ذلك ببغداد وبعد فترة من البحث صار شافعيا. 
ثم ذهب إلى الشام» واشتغل بغنون المعقول وتميز بالمهارة فيهاء وبعد فترة جاء مصرء واشتهر فيهاء 
ونشر علمه بين الناس» فحسده جماعة من الفقهاء؛ وتعصبوا عليه» ونسبوه إلى فساد العقيدة 
وانحلال الطوية» والتعطيل؛ ومذهب الفلاسفة والحكماء؛ وكتبوا محضرا يتضمن ذلك» ووضعوا 
فيه خطوطهم بما يستباح به دمه» فلما رأى سيف الدين تحاملهم عليه ترك البلاد خفية إلى الشام» 
وسكن حماة» وفيها ألف وصنف الكثير من كتبه فى أصول الفقه» وأصول الدين» والمنطق 
والحكمة»ء والخلاف . 

ثم انتقل إلى دمشق» ودرس بالمدرسة العزيزية» ثم عزل عنها لتهمة أو وشاية أو غير ذلك 
وأقام بطالا فى بيته. 

وكان حسن الأخلاق» سليم الصدرء كثير البكاء» رقيق القلب . وقد تكلموا فيه بأشياء الله 
أعلم بصحتها والذى يغلب علي الظن أنه ليس لغالبها صحة. 

وبعد عزله وإقامته فى بيته» مات رحمه الله — وهو على هذه الحال وكان ذلك سنة 
١‏ ه . وكان مولده سنه ١هه‏ ه. 

( راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص 455 -55: . ترجمة )£10( وكذلك 
البداية والنهاية . لابن كثير. ج7١‏ ص .)١1١-1١14١0‏ 
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حت عنوان ( فى تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم ) : «المقصود من 
شرع الحكم إما جلب مصلحة: أو دفع مضرة» أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد» 
لتعالى الرب عن الضرر والانتفاع. وربما كان ذلك مقودا للعبد لأنه ملائم له» وموافق 
لنفسه لذلك إذا خير العاقل بين وجود ذلك وعدمه اختار وجوده على عدمه. 

وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع 
المضرة» فذلك إما أن يكون فى الدنيا أو فى الآخرة. فإن كان فى الدنيا فشرع 
الحكم إما أن يكون مفضيا إلى تحصيل أصل المقصود ابتداء؛ أو دواما أو تكميلا. 

فالأول: مثل القضاء بصحة التصرف الصادر من الأهل فى امحل تحصيلا 
لأصل المقصود المتعلق به من الملك أو المنفعة» كما فى البيع والإجارة ونحوهما. 

Lil‏ الغانى : فكالقضاء بتحريم القتل وإيجاب القصاض على من قتل عمدا 
عدواناء لإفضائه إلى دوام المصلحة المتعلقة بالنفس الإنسانية المعصومة . 

وأما الشالث : فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل فى النكاح» فإنه 
مكمل لمصلحة النكاح» لاإنه محصل لأصلهاء لحصولها pity‏ اعتبار التصرف 
وصححتهة . 

وأما فى الأخرى: فالمقصرد العائد إليها من شرع الحكم لا يخرج عن جلب 
الثواب ودفع العقاب . 

فالأول: كالحكم بإيجاب الطاعات» وأفعال العبادات» لإفضائه إلى نيل 
الثواب» ورفع الدرجات . 

والغانى : فكالحكم بتحريم أفعال المعاصى» وشرع الزواجر عليهاء دفعا 
محظور العقاب المترتب عليها OO‏ 

ويدخل فى فصل آخر تحت عنوان ( فى بيان مراتب إفضاء الحكم إلى 
المقصود من شرع الحكم واختلافها): «المقصود إما أن يكون حاصلا من شرع 


)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام لسيف الدين الأمدى ج ۳ . ص ۳۸۹ - ۳۹۰ طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸۰ م. 


Ad 


الحكم يقينا أو ظناء أو أن الحصول وعدمه متساويان؛ أو أن عدم الحصول راجح 
على الحصول . 

أما الأول : فمثاله إفضاء الحكم بصحة التصرف بالبيع إلى إثبات الملك . 

وأما الغانى : فكشرع القساص المرتب على القتل العمد العدوان صيانة 
للنفس المعصومة عن الفوات» فإنه مظنون الحصول راجح الوقوع» إذ الغالب من 
حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا فقتل فتل» أنه لا يقدم على القتل » فتبقى نفس 
الجنى عليه» إلى نظائره من الزواجر وليس ذلك مقطوعا به لتحقق الإقدام على 
القتل» مع شرع القصاص كثيرا. 

وأما القسم الثالث : فقلما يتفق له فى الشرع مثال على التحقيق» بل على 
طريق التقريب» وذلك كشرع الحد على شرب الخمر bad‏ العقل» فإن إفضاءه 
إلى ذلك متردد» حيث إنا جد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه› لا 
على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر' فى العادة. 

ومثال القسم الرابع : إفضاء الحكم بصحة نكاح الايسة إلى مقصود التوالد 
والتناسل» فإنه» وإن كان ممكنا عقلاء غير ai]‏ بعيد عادة» فكان الإفضاء إليه 
مرجوحا. 

فهذه الأقسام الأربعة وإن كانت مناسبة نظرا إلى أنها موافقة للنفس» غير أن 
أعلاها القسم الأول لتيقنه» والثانى لكون مظنونا راجحاء ويليه الثالث لتردده؛ 
ويليه الرابع لكونه مرجوحا . 

والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة . 
وأما القسم الثالث والرابع » فلكون المقصود فيهما غير (pale‏ للمساواة فى ES‏ 
والمرجوحية فى الرابع . فالاتفاق واقع على صحة التعليل بهما إذا كان ذلك فى 
آحاد الصور الشاذة. وكان المقصود ظاهرا من الوصف فى غالب صور الجنسء وإلا 
فلا. وذلك كما ذكرناه من مثال صحة نكاح الآيسة لمقصود التوالد فإنه وإن كان 
فيز plb‏ بالسية إل الآيسة» إلا إنه ظاهر فيما عداها) ('2. 


. ۲۹۲ VAN المرجع السابق ج۳ ص‎ )١( 


۸٦ 


هذان نصان لسيف الدين الآمدى يتضح من خلالهما تقسيمه المصالح إلى 
دنيوية وأخروية» كما يصرح فى النص الأول» وكذلك نراه يهتم ببحث نقظة 
مهمة فى موضوع المقاصد, ألا وهى مسألة تحقق القصد الشرعى من شرع الحكم 
لذلك نراه فى النص الأول يذ كر أن مشروعية الحكم قد تفضى إلى تحقيق المقصود 
أو المصلحة المرادة منه فى الدنيا إما ابتداء» كتحقق مقصد الملك من تشريع البيع» 
أو دواماء كتحريم القتل لدوام مقصد حفظ النفس» أو تكميلاء كاشتراط الشهادة 
ومهر المثل فى النكاح» لتكميل مصلحة النكاح. 

أما الأخرى» فمشروعية الحكم تكون جلب الثواب بشرع الطاعات 
والعبادات» ودفع العقاب» بتحريم المعاصى» وتقرير الزواجر عليها . 

وكذلك نراه فى النص الثانى؛ يتكلم عن مراتب إفضاءالحكم إلى المقصد 
الشرعى » وهل يكون ذلك أمرا لازم الحصول » أم قد يتخلف فى بعض الصور. 
وذكر أن المقصود من الحكم قد يحصل يقيناء مثل حدوث الملك الناج عن 
مشروعية البيع» أو ظناء كشرع القصاص الذى يردع أغلب الناس عن القتل» أو 
قد يكون حصول المقصود وعدمه متساويين» مثل حد الخمر الذى يردع الكثير 
من الناس» ولا يردع الكثير من الناس . 

وأما الرابع الذى يكون فى عدم حصول المقصود أرجح من حصوله» فقد 
مثل له بنكاح الآيسة» رغم أن المقصود من النكاح التوالد . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سيف الدين GL‏ يعتبر مبتكر هذا المبحث - 
مبحث تحقق المقصود من شرع الحكم وعدمه -» فالنص السابق يعتبر أول كلام 
فى هذا الموضوع» وقد تابعه عليه بعض العلماء - كما سيتضح من العرض - . 

وهناك ملاحظات على كلامه: 

١‏ - الشارع الحكيم يشرع الأحكام لكى تتحقق مقاصدهاء ولكنه = جل 
شأنه - لا يربط الحكم بالمقصد - الذى هو المراد الحقيقى من تشريعه للحكم - 
بل يرتبط الحكم ASL‏ والعلة غير الحكمة أو المقصد » ولكن تحقق العلة مظنة 


AY 


تحقق المقصد أو الحكمة؛ فالعلة فى قصر صلاة المسافر. هى عين السفر» والسفر 
فيه مظنة المشاق ورفع LEN‏ هى الحكمة من شرع قصر الصلاة للمسافر» ولكن 
حكم القصر ارتبط بعين السفرء لا بعين المشقة. فحيشما كان السفر كانت 
الرخصة» حتى ولو لم توجد المشقة وليس العكس . بمعنى أنه لا رخصة إذا 
وجدت المشقة» ولم يكن هناك سفر. 

۲ - يرتبط الحكم الشرعى بعله واحدة فى العادة» ولكنه لا يرتبط بمقصد 
واحد بل قد يكون فى إيجاب الفعل أو تحريمه مقاصد عدة» والعلة واحدة. لذلك 
لا مجال هنا لحديث الإمام سيف الدين الأمدى عن النوعين الفالث والرابع - 
النوع الثالث : الذى يكون إفضاء الحكم للمقصد مترددا بين الحدوث وعدمه» 
والنوع الرابع : يكون إفضائه لتحقق المقصد مرجوحا = ويتضح ذلك من 
اضطراب عبارته حين تكلم فى النوع الثالث» إذ قال« فقلما يتفق له فى الشرع 
مئال على التحقيق) "!ثم ذكر حد الخمر» وكيف - رغم تحريمها وإيجاب الحد 
عليها - يقدم عليها الكثير من الناس. ولا شك أن من الغريب أن يكون هذا 
القسم لا يتفق له مثال فى الشرع على التحقيق. ثم إن المغال الذى ضربه لا 
ا dG‏ ا 
(ade‏ ("“ هل هذا يعقل!. 

إن الأمة الإسلامية- على مر العصور - قد حفظ الله لها عقلها 
بتشريعات كثيرة» من ضمنها حرمة الخمر» وهذه الأمة - على مر العصور - لم 
تكن أمة سكيرة!!» والكلام هنا عن مجموع الأمة» لا عن قرية أو بلد أو مجتمع 
أو دولة أو عصر ... إلخ» ولم يعرف فى تاريخ الإسلام أن الأمة - عموما- 
كانت مدمنة للخمرء ولو حدث فى ب بعض العصور وانتشر هذا col‏ فلا بد أن 
من ضمن الأسباب عدم الارتباط بالشرع وعدم تطبيق الحد» وبالتالى عدم تحقق 
المقصد . 


TAA ج ۲ ص‎ SIU الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 
VAY السابق ج ۳ ص‎ ae ANY) 
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ولا اضطربت عبارة الإمام الأمدى فى الكلام عن القسم الثالث» اضطربت 
أكثر وأكثر فى الكلام عن القسم الرابع» فنكاح الأيسة مثال لا يستقيم مع ما 
يريد من رجحان عدم حصو المقصد على حصوله . وسبب ذلك أن افتراض 
التوالد كمقصد وحيد للزواج خطأء فالزواج له مقاصد كثيرة» وقد لا تتحقق 
كلها ففى زواج الايسة لا يتحقق مقصد التوالد» ولكن قد يتحقق مقصد الأنس» 
والتراحم» ومقاصد أخرى مثل التزين بمال الزوج» أو رد المعروف لأهله؛ gh‏ 
الإشباع الجنسى الحلال؛ أو كف ألسنة الناس عن النيل من العرض ... إلخ. كل 
هذه مقاصد شرعية لا بد وأن يتحقق بعضها رغم عدم تحقق مقصد التوالد OD‏ 
وهذا ما يعبر عنه بالمقاصد الأصلية والمقاصد التابعة . 

غات يدور GL PLY‏ رمه الات فى فلك نظرية hall LAY‏ 
وذلك واضح من خلال خضوعه لنفس التقسيمات «الغزالية) يقول الآمدى تحت 
عنوان ( فى تقسم المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه فى نفسه وذاته) : 
« وهو لا يخلو - of‏ المقصود الشرعى - إما أن يكون من قبيل المقاصد الضرورية 
أو لا من قبيل المقاصد الضرورية. 

فإن كان من قبيل المقاصد الضرورية» فإما أن يكون Let‏ أو لا يكون 
أصلا. فإن كان أصلاء فهو الراجع إلى المقاصد الخمسة التى لم تخل من رعايتها 
ملة من الملل» ولا شريعة من الشرائع» وهى حفظ الدين» والنفس» والعقل؛ 
والنسلء والمال» فإن حفظ هذه المقاصد الدنمسة من الضروريات» وهى أعلى 
مراتب المناسبات . والحصر فى هذه الخمسة أنواع UL‏ كان نظرا إلى الواقع» والعلم 
بانتفاء مقصد ضرورى خارج عنها فى العادة. 

أما حفظ الدين» فبشرع قتل الكافر المضل وعقوبة الداعى إلى البدع . 

وأما حفظ النفوس» فبشرع القصاص . 


)١1(‏ راجع فى ذلك الإمام الشاطبى» الذى ذكر أن هناك مقاصد أصلية ‏ التناسل فى مثالنا 
— ومقاصد تابعة» ولا يشترط تحقق المقصد الأصلى فى كل صور تشريع الحكم (الموافقات. ج ۲ 
ص ۳۹۷ ). 


۸۹ 


Ul,‏ حفظ العقول» فبشرع الحد على شرب المسكر. 

Lily‏ حفظ الأموال التى بها معاش الخلق» فبشرع الزواجر للغخصاب 
والسراق .١'‏ ش 

وأما إن لم يكن أصلا فهو التابع المكمل للمقصود الضرورى» وذلك 
كالمبالغة فى حفظ العقل بتحريم شرب القليل من المسكر الداعى إلى الكثير» وإن 
لم يكن مسكرا. فإن أصل المقصود من حفظ العقل حاصل بتحريم شرب المسكرء 
لا بتحريم قليلة؛ وإنما حرم القليل للتكميل والتتميم » "'. 

انتهى كلام الآمدى» وهو - كما هو واضح - خاضع لتقسيمات الغزالى 
خضوعا كاملا غاية ما فى الأمر» أنه - فى نقاط قليلة - يعرض المسائل بطريقته 
الخاصة؛ لذلك نراه قسم المقاصد إلى مقاصد ضرورية» وغير ضرورية . والمقاصد 
الضرورية إما أصل أو غير أصل» فالأصل فيها التقسيم الخماسى للضروريات؛ 
وغير الأصل فيها كتحريم قطرة الخمر لتكميل تحريم السكر» وهذا - فى الحقيقة - 
كلام الغزالى الذى يقسم المقاصد إلى ضروريات» وحاجيات» وتحسينيات» ولكل 
درجة مكملات OO‏ 

ونظرا لخضوع الآمدى لنظرية الغزالى وسيره فى ركابهاء نراه يضيف قائلا 
وهو يكمل شرح النظرية : « وأما إن لم يكن المقصود من المقاصد الضرورية؛ فإما 
أن يكون من قبيل ما تدعو حاجة الناس إليه؛ أو لا تدعو إليه الحاجة . : 

OL‏ كان من قبيل ما تدعو إليه الحاجة» فإما أن يكون أصلاء أو لا يكون 
أصلا . 

فإن كان أصلاء فهو القسم الثانى الراجع إلى الحاجات الزائدة) 2*7 . 

فها هو القسم الثانى عند الغزالى يذكره الآمدى» وهو قسم الحاجات ثم 


)1( نسى الإمام هنا حفظ النسل بشرع حد الزنا! . 

( ۲ ) الإحكام فى أصول الأحكام للأمدى ج ۳ . ص ۳۹۳ - ۳۹٤‏ . 
(۳) راجع فى ذلك المستصفى SAU‏ ج ١‏ ص VAN‏ 

(4) الإحکام فى أصول الأحكام للأمدى ج ۳ ص FAO - ۳۹٤‏ 


بعد ذلك ذكر الأمدى نفس كلام الغزالى بنفس الأمثلة» OO‏ يقول الأمدى: 
« وذلك كتسليط الولى على تزويج الصغيرة» لا لضرورة ألجأت إليه» بل لحاجة 
تقييد الكفء الراغب» خيفة فواته عند دعوة الحاجة إليه» بعد البلوغ لا إلى 
خلف . وأما تسليط الولى على تربية الصغير وإرضاعه وشراء المطعوم والملبوس له 
فليس من هذا القبيل» بل من قبيل الضروريات الأضلية التى لا تخلو شريعة عن 
رعايتهاء وهذا القسم فى الرتبة دون القسم الأول» ولهذا جاز اختلاف الشرائع 
فيه» دون القسم الأول ...» وإن لم يكن أصلاء فهر التابع الجارى مجرى التتمة 
والتكملة للقسم الثانى» وذلك كرعاية الكفاءة ومهر المثل فى تزويج الصغيرة؛ 
فإنه أفضى إلى algo‏ النكاح» وتكميل مقاصده .. .» وهذا النوع فى الرتبة دون ما 
OO (aka‏ 

كل الكلام السابق كلام الغزالى» بعبارة وأسلوب الآمدى» ويؤيد ذلك 
النص القادم» إذ فيه استرسال للنقل عن أبى حامد - رحمه الله - يقول الامدى 
شارحا النوع الثالث من المقاصد «التحسينات » « وأما إن كان المقصود ليس من 
قبيل الحاجات الزائدة» فهو القسم الثالث وهو ما يقع فى موقع التحسين والتزيين 
ورعاية أحسن المناهج فى العادات والمعاملات» وذلك كسلب العا أهلية 
الشهادة» من حيث إن العبد نازل القدر والمنزلة» لكونه مستسخرا للمالك 
مشغولا بخدمته» فلا يليق به منصب الشهادة لشرفها وعظم خطرهاء جريا للناس 
على ما ألفوه وعدوه من محاسن العادات» وإن كان لا تتعلق به حاجة ضرورية ولا 
زائدة» ولا هو من قبيل التكملة لأحدهماء وليس ذلك من قبيل سلب ولايثه 
على الطفل؛ فإن سلب ولايته من قبيل الحاجات) OO‏ هذا النص أيضا يعتبر 
صياغة «آمدية » لأفكار وأمثلة «غزالية ). 


> - نظرًا لنقل الآمدى عن الغزالى» فقد وقع فى عدة إشكالات : 


. ۲۹۰ 585 ص.١ راجع المستصفى للغزالى ج‎ )١( 
الإحكام فى أصول الأحكام للامدى ج ۳ . ص ۳۹۰ باختصار.‎ )١( 


( ۳ ) المرجع السابق Ve‏ . الموضع نفسه. 
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أولا: صرح بحصر المقاصد الضرورية فى الخحسة التى ذكرها الغزالى» وهو 
تحكم لا مبرر له» sat‏ إلى شيوع ذلك الرأى بين جمهور الأصوليين. 
ثانيا: غفل عن الكثير من نقاط الضعف الموجودة فى نظرية الغزالى» مثل 


الغا : غفل عن الكثير من المباحث المهمة فى الموضوع مثل مبحث طرق 
معرفة المقصد الشرعى . 


رابعا : حاول تعريف بعض المصطلحات وكانت تعريفاته فى غاية الغموض 
فالحاجى هو ما تدعو حاجة الناس إليه. والتحسينى : مالا تدعو حاجة الناس 
إليه|. 


۹۲ 


الفصل السادس 

مقاصد الشريعة عند الإمام pul‏ بن عبد السلام 

نت ade‏ هيب 

يعتبر الإمام العز بن عبد السلام (*2 من العلماء القليلين فى تراثنا الذين 
اهتموا بموضوع المقاصد الشرعية» ويتضح ذلك من خلال مواقفه العملية 
فى حياته التى قضاها فى العلم والجهاد» وكذلك فى فتاواه وتخريجاته 
الفقهية» ويتضح اهتمامه بالمقاصد الشرعية أكثر ما يتضح فى مؤلفاته» ونعنى 
بذلك مؤلفه القيم « قواعد الأحكام فى مصالح الأنام) وهو كتاب متخصص فى 
مقاصد الشريعة» يزخر بالكثير من التحليلات والتطبيقات المقاصدية التى ينفرد 
كما يحتوى على الكثير الكثير من الاستطرادات التى لا علاقة لها بموضوع 
البحث . | 


رق عرسي ا ين عي ال بن آي الا ي ga‏ اجر اين 
الملقب بسلطان العلماءء فقيه شافعى بلغ رتبة الاجتهاد ( راجع الأعلام للزركلى ج ؛ . ص ۲١‏ . 
ط دار العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة السابعة سنة ۱۹۸١‏ . وكذلك فوات الوفيات محمد بن 
شاكربن أحمد الكتبى ج ١‏ ص ٥۹٤‏ ط . مكتبة النهضة المصرية تحقيق: محمد محيى الدين 
peed) dace‏ 

وكذلك طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكى ج ۸ ص ۲۰۹ . 

والملقب له بسلطان العلماء هو الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد وقد اتفق أصحاب التراجم 
على أنه ولد بدمشق» ولكنهم اختلفوا فى تاريخ مولده» بين سنة سبع وسبعين وخمسمائة؛ وثمان 
وسبعين وخمسمائة ( راجع طبقات الشافعية للسبكى جم . ص ٠١5‏ وكذلك حسن امحاضرة 
فى تاريخ مصر والقاهرة للسيوطى ج ١‏ ص ۲۱۷ تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم . ط. دار 
الفكر العربى سنة CPV ٤١۸‏ سنة eV AAA‏ ولعل السبب فى الخلاف فى تحديد سنة مولده يرجع 
إلى قلة الاهتمام بتدوين المواليد فى حينهاء كعادة الناس وخصوصا الفقراء .ولقد نشا العز بن عبد 
السلام فى أسرة فقيرة» شأنه فى ذلك شأن كثير من العلماء المسلمين الذين أناروا الدنيا بعلمهم . 

وقد حرص ابن عبد السلام على تلقى العلم من منابعه» وأخذه عن أكابر علماء =o a‏ 


۹۳ 


= إلا أنه لم يتعلم إلا على كبرء وذلك لشدة فقره» فقد جاء فى طبقات الشافعية الكبرى ؛ ١‏ كان 
الشيخ عز الدين فى أول أمره صغيرا جداء ولم يشتغل إلا على كبر وسبب ذلك أنه كان يبيت فى 
الكلاسة» فحصل له ألم شديد من البرد؛ وعاد فنام فاحتلم ثانياء فعاد إلى البركة لأن أبواب الجامع 
مغلقة وهو لا يمكنه الخروج» فطلع فأغمى عليه من شدة البرد» أنا أشك» هل الشيخ الإمام يحكى 
أن هذا اتفق له ثلاث مرات تلك الليلة أو مرتين فقط . شم سمع النداء فى المرة الأخيرة» يا ابن عبد 
السلام أتريد العلم أم العمل؟ فقال الشيخ عز الدين: العلم لأنه يهدى إلى العمل . فأصبح وأخذ 
( التنبيه) فحفظه فى مده يسيره وأقبل على العلم فكان أعلم أهل زمانه» ومن أعبد ple‏ الله 
( راجع طبقات الشافعية للإمام السبكى ج۸ ص OVUM ONY‏ 

والذى يتبين من هذا النص أنه كان على دراية تامة بالقراءة» ولكنه لم يتوسع فى 
طویلا. 

وقد أخذ عن شيوخ كثيرين» فقد ١‏ تفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر» وقرأ الأصول 
على الشيخ سيف الدين الامدى وغيره» وسمع الحديث من الحافظ أبى محمد القاسم بن الحافظ 
الكبير القاسم بن عساكرء وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبى سعد البغدادى ( راجع 
طبقات الشافعية للسبكى ج ۸ ص ۲۰۹ فوات الوفيات ج ١‏ ص (OMT - ٥۹٤‏ وكانت دراسته 
بموطنه دمشق كما ذكر الإمام السبكى» يقول: ١‏ ودرس بدمشق أيام مقامه بها بالزاوية الغزالية 
وغنيرهاء وولى الخطابة والإمامة بالجامع الأموى » ( طبقات الشافعية للسبكى ج۸ . ص ١١؟‏ 
وكذلك الأعلام للزركلى ج ؛ .صضص١5).‏ 

© شجاعته : . 

كان الشيخ ابن عبد السلام شجاعا فى الحق» غير هياب ولا متردد» ولا يخاف فى الله لومة 
لاثم وقد «استمر الشيخ عز الدين بدمشق إلى أثناء أيام الصالح إسماعيل المعروف بأبى الخيش› 
فاستعان أبو الخيش El‏ وأعطاهم مدينة صيداء وقلعة الشقيف» SCG‏ عليه الشيخ عز الدين» 

وأرسل الملك رسولا إلى الشيخ لتدارك الأمر» «فلما أجتمع الرسول بالشيخ شرع فى 
مسايسته وملاينته» ثم قال له : بيدك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن pen‏ 
للشيخ - أى الملك - وتقبل يده لا غير فقال له: والله يا مسكين» ما أرضاه أن يقبل يدى فضلا 
عن أن اقبل یده» يا قوم أنتم فى واد» وأنا فى واد» والحمد لله الذى عافانى ما ابتلاكم به. 

فقال له: قد رسم لی ( ععنی صدر مرسوم) إن لم توافق على ما يطلب منك وإلا اعتقلتك» 
فقال: افعلوا ما بدا لكم . فأخذه واعتقله فى خيمة إلى جانب خيمة السلطان» وكان الشيخ يقرأ 
القرآن والسلطان يسمعه» فقال يوما لملوك الفر نح : تسمعون هذا الشيخ الذى يقرأ القرآن؟ فقالوا: 
نعم قال : هذا أكبر قسوس المسلمين؛ وقد حبسته لإنكاره على تسليمى لكم حصون المسلمين = 


ع1 


اشع ea ee SR Ge SE NRE OO ER ETE AS E SS E O‏ ير و ليد SCRE‏ كيو او انو لها وا حي اد ل 


= وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه» ثم أخرجته فجاء إلى القدس» وقد جددت حبسه 
واعتقاله أجدكم. فقال له ملوك الفرخٌ : لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها!. 
( راجع طبقات الشافعية للسبكى ج ۸ . ص VEE‏ وكذلك الأعلام للزركلى ج٤‏ . ص ١؟).‏ 

ه رحيله إلى القاهرة: 

اسع الميخ Manes‏ إلى Ot‏ ادن Gi alt‏ امار وك جات الان المصيرية» pay‏ اه 
الأمة المحمدية. وقتلوا عساكر Gill‏ ونجى الله سبحانه وتعالى الشيخ» فجاء إلى الديار المصرية. 
فأقبل عليه السلطان جم الدين أيوب رحمه الله وولاه الخطابة فى مصر وقضاءها؛ وفوض إليه 
عمارة المساجد المهجورة بمصر والقاهرة» واشتغل الشيخ بالفتيا والتدريس وتعليم الناس بمصر ولا 
استقر مقامه بمصر أكرمه حافظ الديار المصرية وزاهدها عبد العظيم المنذرى وامتنع عن الفتيا: 
وقال: كنا نفتى قبل حضور الشيخ عز الدين» وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه ). 

وما يؤثر عن سلطان العلماء oy pall‏ عبد السلام أنه تصدى لطغيان أمراء المماليك فى 
مصرء وأصر على بيعهم بالسوق ( راجع طبقات الشافعية للسبكى جم ص ١١7‏ ). وقد 3 
صيت الإمام ابن عبد السلام فى أرجاء البلاد حتى أنه كان من أمثال مصرء يقال فى المثل: ١‏ ما 
أنت إلا من العوام» ولو كنت ابن عبد السلام) ( راجع الأعلام للزركلى .ج٤‏ .ص (YN‏ 
وطبقات الشافعية . للسبكى . ج ۸ . ص ۲١١‏ وما بعدها. وحسن امحاضرة للسيوطى . ج ١‏ . 
ص EVA‏ 

» تصائيفه العلمية: 

للإمام العز بن عبد السلام تصائيف مختلفة فى * شتى مناحى المعرفة» تبرهن على علو 
منزلته» Joly ig‏ عن تون ارا Sa a E‏ 
متعلم» ومر ن هذه المؤلفات: 

لات التفشير الكبين: ۲ - الإلمام فى أدلة الأحكام . 

۳ - قواعد الشريعة ( مخطوط). ؛ - كتاب الفوائد ( مخطوط ). 

0 - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام. وهو موضوع هذا البحث. 

> - ترغيب أهل الشام فى سكنى الشام. 2 7- بداية السول فى تفضيل الرسول. 

۸ - الفتاوى ( مخطوط). ٩‏ - الغاية فى اختصار النهاية ( مخطوط) فى الفقه. 

. الإرشاد إلى الإيجاد فى بعض أنواع المجاز فى مجاز القرآن‎ - ٠ 

١‏ - وسائل الطريقة ( تصوف). الفرق بين الإيمان والإسلام ( مخطوط). 

CTV مقاصد الرعاية ( مخطوط) ( راجع الأعلام للزركلى . ج٤ . ص‎ - ١ 


14 - شجرة المعارف . ٠‏ - الدلائل المتعلقة بالملائكة والنبيين عليهم السلام . 


iz -الفتاوى الموصلية.‎ ٠ 


۹۵ 


وقد بين الإمام العزبن عبد السلام فى مقدمة كتابه أنه فى سبيل تحقيق 
مقاصد الشريعة كلف الله عباده بكل ما فيه خير لهم ونهاهم عن كل ما فيه شر 
عليهم» كما وعدهم بالثواب على اتباع شرعه؛ وتوعدهم بالعقاب على مخالفة 
شرعه» قال تعالى : ا فمن يعمل مثقال ذرة خَيرا يره * ومن يعمل مفقال ذَرّة شرا 
$y‏ [الزلزلة: ۷ - م] 

ثم بين أن للدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهاء ومفاسد إذا تحققت هلك 
أهلها» وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطى أسبابها مظنون غير مقطوع به» 
فمهما عمل الإنسان للآخرة فإنه يظل خائفا- مع عمله — أن لا يقبل منه 
العمل . قال تعالى Ps‏ والّذِين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة لهم إلى رهم 
GO perl‏ [ الؤمنون: ]٠‏ وكذلك حال من يعمل للدنياء فإن التصرف فيها يكون 
بناء على حسن الظنون أيضاء وإنما اعتمد عليها OY‏ الغالب صدقها عند قيام 


يتصدروث للكراء لعلهم يستأاجرون» والملوك يجندول الأجناد ويحصنول البلاد 


= ١5-الفتاوى‏ المصرية. (راجع طبقات الشافعية للسبكى . ج۸ . ص ۲٤۸۲۲٤۷‏ 
وكذلك فوات الوفيات . ج ۲ . ص ٠٠۲‏ وكذلك «الجداية والنهاية لابن كتير جا . ص 736 ؟ 
= ۳ ). 

@ وفاتسه: 

بعد حياة حافلة بالعلم والعمل» وشجاعة فى الحق» وجهاد وتعب فى سبيل الله سبحانه 
توفى الشيخ ابن عبد السلام بمدينة القاهرة. وكانت وفاة الشيخ فى تاسع جمادى الأولى فى سدة 
ستين وسحمائة . ( راجع طبقات الشافعية للسبكى ج۸ . ص (VEO‏ وقد ذكر الإسنوى فى 
طبقات الشافعية» وكذلك محمد شاكر الكتيبى فى فوات الوفيات أنه رحمه الله توضى فى 
العاشر من جمادى الأولى سنة ستين وستمائة» وهو خلاف لا يهم كثيراء لعله توفى فى مساء 
اليوم التاسع؛ ودفن فى اليوم العاشر « وشهد الظاهر جنازته والخلائق رحمه الله) ( راجع طبقات 
الشافعية للسبكى ج۸ . ص ۲۰۹ - ٠١١‏ ترجمة )١١8(‏ وكذلك فوات الوفيات: محمد 
شاكر الكتيبى ج ١‏ ص 594 - ٥۹١‏ » وكذلك حسن المحاضرة للسيوطى . ج ١‏ ص ۲۷١‏ وما 


بعدها. 


4 


بناء على أنهم بذلك ينتصرون ...الخ لذلك لا يجوز تعطيل هذه المصالح 
الغالبة الوقوع؛ خوفا من ندور وكذب الظئون .2١(‏ 

معرفة المصالح والمفاسد وتفاوتهما: 

يرى ابن عبد السلام أن « معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل» 
وذلك معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح 
المحضة ودرء المفاسد المحضة محمود حسن» وأن تققديم أرجح المصالح فأرجحها 
محمود حسنء وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن» ... gaily‏ 
الحكماء على ذلك (*) وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال 
والأعراض **' وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال) ("2, 

ثم بين أن العباد لهم أن يتخيروا عند تساوى المصالح» فإذا عجزوا وتحيروا 
فعليهم التوقف» حالهم فى ذلك حال الأطباء الذين يدفعون أعظم المرضين بالتزام 
بقاء أدناهماء ويجلبون أعلى السلامتين ولا يبالون بفوات أدناهماء ويتوقفون 
عند الحيرة والتساوى ...» والذى وضع الشرع هو الذى وضع الطب» فإن كل 


)١(‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للعزبن عبد السلام ج ١‏ . ص 4 . بتصرف 
واختصار ط دار الجيل . الثانية سنة ۱۹۸۰م راجعه وعلق عليه ab‏ عبد الرؤوف سعد . 

( # ) يرى أبن عبد السلام هنا أن من طرق معرفة المقصد الشرعى : العقل بعكس الإمام 
الشاطبى الذى يقول: «إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية» فعلى شرط أن يتقدم النقل 
فيكون متبوعاء ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل'فى مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه 
النقل) (الموافقات . ج ١‏ ص ۸۷)» ثم استدل على ذلك بأدلة منها: ما تبين فى علم الكلام = 
طبعا يعنى علم الكلام الأشعرى - والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح (الموافقات ج ١‏ . 
ص ۸۷) . ومن كل ما سبق نرى أن اعتبار العقل كمصدر من مصادر معرفة المقصد الشرعى أمر 
مختلف فيه» والخلاف هنا خلاف كلامى لا فقهى» وسوف يتناول البحث هذا بشئ من التفصيل 
عند الكلام عن طرق معرفة المقصد عند ابن تيمية. 

( ** ) من الواضح هنا أن الإمام ابن عبد السلام يؤلف وينظر تحت لواء نظرية الإمام 
الغزالى» وهو هنا قد أغفل مقصد حفظ الدين - والسبب غير معروف - لكنه سوف يذ كره 
بشكل يوضح أهميته فى مواضع أخرى. كما سوف يأتى. 

( ۲ ) المرجع السابق ج ١‏ ص ه باختصار. 


۹۷ 


واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم. ثم ذكر بعد ذلك أن 
النقل هو المعيار الذى تعرف به مصالح ومفاسد الآخرة» وبين أن مصالح الدارين 
ومفاسدهما فى رتب متفاوتة» فمنها ما هو فى cLa et‏ ومنها ما هو فى أدناهاء 
ومنها ما يتوسط بينهماء وهو منقسم إلى متفق عليه» ومختلف فيه» فكل ما أمر 
به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهما وكل ما نهى عنه ففيه مفسدة فيهما أو فى 
إحداهما. 


ثم بين أن الشواب الأخروى يتفاوت بتفاوت المصالح غالبا كما أن العقاب 
الأخروى يتفاوت بتفاوت المفاسد غالباء وأن معظم مقاصد OLY‏ القرآنية الحض 
بالوعد والوعيد OD‏ 


أنواع المصالح والمفاسد (*) : 

ثم بين ابن عبد السلام أن المصالح ثلاثة أنواع : 
وأحدها: مصالح المباحات . 

الثانى : مصالح المندوبات . 

الثالث : مصالح الواجبات . 


أحدهما : مفاسد المكروهات. 
الثانى : مفاسد ا محرمات) OD‏ 
بعد ذلك عاد ابن عبد السلام ليضيف LIS‏ مهما إلى مصادر معرفة 


)١(‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام لابن عبد السلام ج ١‏ ص ٩ - ٦‏ بتصرف 
واختصار. 

( * ) هناك تقسيمات كثيرة لأنواع المقاصد عند ابن عبد السلام ولعل التقسيم هنا باعتبار 
الحكم الشرعى . والله أعلم. 

( ۲ ) المرجع السابق: ج ١‏ . ص 5. 


۹۸ 


الملقصد الشرعى - بعد أن ذكر العقل منذ قليل - يقول رحمه الله: ٠؛ما‏ مصالح 
الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع» فإن خفى منها شىء طلب من 
أدلة الشرع؛ وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال 
\ بح . 

وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورة والتجارب 
والعادات والظنون المعتبرات» فإن خفى شئ من ذلك طلب من أدلته» ومن راد أن 
يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على 
عقله * بتقدير أن الشرع لم يرد به» ثم يبنى عليه الأحكام, فلا يكاد حكم 
منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو 
مفسدته» وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها) OD‏ 

أنواع المصالح والمفاسد (**2: 

المصالح أربعة أنواع : اللذات» وأسبابها. 

والأفراح» وأسبابها . 

والمفاسد أربعة أنواع : الآلام وأسبابها. 

والغموم وأسبابها . 

وهى - يعنى المصالح والمفاسد - منقسمة إلى : دنيوية» وأخروية . 

فأمالذات الدنيا وأسبابها وأفراحها OO‏ وآلامها وأسبابها وغمومها 
وأسبابهاء فمعلومة بالعادات . 

وأما لذات الآخرة وأسبابها وأفراحها وأسبابهاء وآلامها وأسبابها وهمومها 


( # ) ها هو يعود إلى العقل مرة أخرى معطيا إياه أهمية قصوى!!. 

. ۲۰ .ص‎ ١ المرجع السابق: ج‎ )١( 

)**( تقسيم آخر للمصالح والمفاسد لعله باعتبار ما تؤدى إليه» وتقسيم آخر 
باعتبار مرجعيتها للدنيا أو الآخرة. ١‏ 

(؟) يبدو أن كلمة «أسبابها» سقطت من هنا لسبب أو لآخر. 


۹۹ 


وأسبابهاء فقد دل عليه الوعد والوعید» 'والزجر والتهديد OP‏ وأما اللذات. 
[eas‏ رل : [ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) [الزخرف؛ oV:‏ وأما 
الأفراح ففى مثل قوله تعالى ا ...]١١:‏ وأما 
لآلام ففى مغل قوله فا لهم Gell AE‏ [البجل: 4١٠]...؛‏ راما الهموم ففى 
مدل قول کلم واوا Orr: nis saloon gale mah‏ 

وبعد ذلك ذكر ابن عبد السلام US‏ مهما هو كالتعميم لشرح التقسيم 
السابق للمصالح والمفاسد يقول: «المصالح ضربان: 

أحدهما : حقيقى» وهو الأفراح واللذات. 

SU‏ : مجازى» وهو أسبابها. 

وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيأمر بها أو تباح» لا لكونها مفاسد › 
بل لكونها مؤدية إلى المصالح» مثل الخاطرة بالأرواح فى الجهاد» ومثل العقوبات 
الشرعية» فكل ذلك مفاسد مطلوبة؛ لا لنفسهاء ولكن لأنها تؤدى إلى المصالح 
الحقيقية» وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب . ش 

وكذلك المفاسد ضربان: . 

أحدهما : حقيقى» وهو الغموم والآلام. 

والثانى : مجازی» وهو أسبابها. 

وربما كانت أسباب المفاسد المصالح» فنهى الشرع عنهاء لا لكونها مصالح 
بل لأدائها إلى المفاسد» وذلك ككل اللذات المحرمة» وتسميتها مفاسد من مجاز 
تسمية السبب باسم المسبب) (". 


المشروعات ضربان : 
( * ) أى أن لذات الآخرة تعرف بالشرع بعكس لذات الدنيا فإنها تعرف بالعادات كما ذكر 
منذ قليل . 


)١ (‏ المرجع السابق ج ١‏ . ص ۱۱ - VY‏ باختصار. 
( ۲ ) المرجع السابق: ج ١‏ . ص ؛ ١‏ ( بتصرف واختصار) . 


القسم الثالث : مباحة التحصيل) OD‏ 

«والمفاسد ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يجب درؤه فى كل شريعة لعظم مفسدته» كالكفر والقعل رالزنا 

الغانى : ما تختلف فيه الشرائع « فيحظر فى شرع ويباح فى آخر تشديدا 
على من حرم عليه؛ وتخفيفا على من أبيح له. 

الغالث : ما تدرؤه الشرائع كراهية له) OP)‏ ولم يذكر لذلك مثلا. 

أنواع المصالح والمفاسد (**): 

«المصالح ثلاثة أضرب: 

أحدها : أخرويةء وهى متوقعة الحصولء إذ لا يعرف أحد بم يختم له؟ ولو 
عرف ذلك لم يقطع بالقبول» ولو قطع بالقبول لم يقطع بحصول الغواب» لجواز 
ذهابها بالموازنة والمقاصة . 

الضرب gill‏ : مصالح دنيوية . وهى قسمان: 

| لضرب الشالث: ما يكون له مصلحتان» إحداهماعاجلة 


, ٤)٣ EY ص‎ . ١ قواعد الأحكام: لابن عبد السلام ج‎ )١( 

(* ) نراه هنا يندرج تحت نظرية الغزالى» ويذكر مقصد حفظ الدين الذى لم يذكره فى 
مرة سابقة ونراه يعبر كذلك عن الضرورات بعكسها من المفاسد التى توجب الحد. 

( ۲ ) قواعد الأحكام: ج ١‏ . ص th‏ بتصرف. 

( ** ) تقسيم آخر يعتبر ما هو عاجل وما هو آجل من المصالح والمفاسد . 


\.¥ 


لقابليهاء والأجلة لباذليهاء فمصا حها العاجلة ناجزة الحصولء والآجلة متوقعة 
OV GS pad‏ 

«ثم المفاسد ثلاثة أضرب : 

أحدها : أخروية» وهى متوقعة الحصول لا يقطع بتحققهاء لأنها قد تسقط 
بالتوبة أو العفو أو الشفاعة أو الموازنة . 

الضرب الثانى : دنيوية وهى قسمان: 

أحدهما : ناجز الحصول» كالكفر والجهل الواجب الإزالة» والجوع والظما... 

القسم الثانى : متوقع الحصول: SLES‏ من يقصدنا من الكفار والبغاة . 

اشرب الثالث : ما يكون له مفسد تان : إحداهما : عاجلة والأخرى : آجلة 
كالكفر» فالعاجلة ناجزة الحصولء والآجلة متوقعة الحصول) OO‏ 

من كل ما سبق : 

يتضح أن للإمام العز بن عبد السلام فهمًا دقيقا لمقاصد» الشريعة؛ وأنه كان 
على وعى كبير بأهمية وحيوية الموضوع» ما دفعه إلى تخصيص هذا المؤلف 
المستقل لبحث الموضوع» وأهم ملامح نظريته فى المقاصد : 

١‏ -اندراجه ‏ فى نهاية الأمر - تحت إطار نظرية الغزالى فى المقاصدء 
حيث إنه سار على تصنيفه للضروريات» فارتضى التقسيم الخماسى لضرورات 
الشرع؛ وأنه يهدف إلى حفظ الدين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال. 

أما بشأن تقسيم المصالح إلى ثلاثة أقسام: الضرورات»؛ والحاجات»› 
والتتحسينات» فإنهالم تظهر عنده بذلك الوضوح» فهو يذ كرها ضمنا فى 
ترجيحاته الختلفة بين أنواع المصالح والمفاسد الختلفة» ولكنه لم يذ كرها بنفس 
الشكل الذى ذكره الغزالى والأصوليون من بعده» وحين ذكرها ذكرها بشكل آخرء 
يقول: «فأما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات» والحاجات» والتتمات 


١ (‏ ) المرجع السابق: ج ١‏ . ص ٤۳‏ باختصار. 
( ۲ ) المرجع السابق: ج ١‏ . ص "47 باختصار. 


۱.۳ 


والتكميلات» فالضرورات كالماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح 
والمراكب الجوالب للأقوات؛ وغيرها ما تمس إليه الضرورات» وأقل امجزئ من ذلك 
ضروری» وما كان فى ذلك أعلى المراتب كال ماكل الطيبات والملابس الناعمات» 
والغرف العاليات» والقصور الواسعات» والمراكب النفيسات» ونكاح الحسناوات» 
والسرارى الفائقات» فهو من التتمات والتكملات» وما توسط بينهما فهو من 
الحاجات . 

Lily‏ مصالح الآخرة ففعل الواجبات؛ واجتناب DLA‏ من الضروريات: 
وفعل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاجات» وما عدا ذلك من المندوبات 
التابعة للفرائض والمستقلات فهى من التتمات والتكملات ) OD‏ 

فذكر التقسيم ولكنه تناوله تناولا آخر وكما سبق القول يسير ابن 
عبد السلام على نفس التقسيم الثلاثى للأصوليين للمصالح» ولكن ليس بنفس 
الوضوح . 

؟ - ترتبط مقاصد الشريعة عند ابن عبد السلام بالحدود والزواجر 
الشرعية - كغيره من الأصوليين - ارتباطا وثيقاء ويدل على ذلك الكثير الكثير 
من النصوص والتطبيقات» منها: أمثله ضربها للأفعال المشتملة على المصالح 
والمفاسد فى نفس الوقت» يقول: «قطع يد السارق إفساد لهاء لكنه زاجر حافظ 
مجميع الأموال» فقدمت مصلحة حفظ الأموال على مفسدة قطع يد السارق 
... قطع أعضاء الجانى حفظا لأعضاء الناس ... قتل الجانى مفسدة بتفويت 
حياته» لكنه جاز لما فيه من حفظ حياة الناس على العموم ... حد القاذف صيائة 
للعرض ... جلد الزانى رنفيه حفظا للفروج والأنساب ودفعا للعار ... الرجم 
فى حق الزانى الئيب» مبالغة فى حفظ ما ذكرناه» حد الشرب حفظا للعقول 
عن الطيش والاختلال ... حدود قطاع الطريق حفظا للنفوس رالأطراف 
والأموال Se ae‏ 


VV المرجع السابق: ج ۲ .ص‎ )١( 
.ص ۱۱۹ - ۱۱۷ باختصار.‎ ١ المرجع السابق: ج‎ ) ۲ ( 
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۳ - يرى ابن عبد السلام أن العقل من طرق معرفة المقصد الشرعى» وهو 
أمر مختلف فيه بين الأصوليين» والسبب فى خلافهم اختلافهم فى جواز تحسين 
العقل وتقبيحه للأشياء فحقيقة الخلاف وأصله اختلاف فى علم الكلام لا 
اختلاف فى علم الأصولء وابن عبد السلام يطلق القول بجواز استنتاج العقل 

أما الاستقراء» فقد ذكره واعتبره» يقول: «ومن تتبع مقاصد الشرع فى 
جلب المصالح ودرء المفاسد» حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان Ob‏ هذه 
المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها 
إجماع» ولانص» ولا قياس ole‏ . فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك . 

ومثل ذلك أن من عاشرإنسانا من الفضلاء والحكماء والعقلاء؛ وفهم ما 
يؤثره ويكرهه فى كل ورد وصدرء ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف 
قوله» فإنه يعرف بمجموع ماعهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك 
المصلحة ويكره تلك المفسدة. 

ولو Loli Lad‏ نا فى ely GES‏ لعلا أن الله pt‏ يكل خير دقه 
وجله» وزجر عن كل شر دقه وجله؛ وإما الإشكال إذا لم يعرف خير الخيرين وشر 
الشرين» أو يعرف ترجيح المصلحة على المفسدة» أو ترجيح المفسدة على 
الملصلحة» أو جهلنا المصلحة والمفسدة) OD‏ 

وعلى ذلك تكون طرق معرفة المقصد عند ابن عبد السلام : النص الشرعى . 
اعتبار علل ومناسبات الأمر والنهى . الاستقراء والعقل فى المصالح الدنيوية فقط. 

cle يعتبر ابن عبد السلام أول من أشار إلى مقصد حفظ العرض» كما‎ - ٤ 
فى النص المنقول منذ قليل حين أشار إلى حفظ العرض وكيف أن الدليل على‎ 
ذلك هو تشريع حد القذف. وقد تلقف ذلك بعض الأصوليين الكبار مثل القرافى‎ 


)١(‏ المرجع السابق: ج ١‏ . ص VAY‏ باختصار. 
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9 - يكثر ابن عبد السلام من التقسيمات» فذكر أنواعا وأصنافا كثيرة 
للمصالح والمفاسد. وكل هذه التفسيمات - فى الحقيقة - تدور فى فلك واحده 
وقد ذكر فى البحث بعضها مما له وجاهة وأهمية؛ ولكن كان من الصعب - بل 
من المستحيل - ذكرها كلهاء نظرا لكثرتها وشدة تشابهها بشكل تزول معه 
الفوارق» ويشوش فكر القارئ . 

كما يكثر - رحمه الله - من الافتراضات» والأمثلة» فحين يبدأ الكلام فى 
التى قد تتجاوز الخمسين بل الستين مثالاء يساعده فى ذلك حصيلة علمية 
ضخمة وأسلوب أدبى بديع. 
ane,‏ الله Bgl ily‏ 


١.5 


الفصل السابع 
مقاصد الشريعة عند الإمام القرافى 
ت : سنة ٦۸٤‏ هم 
حلت الإمام القرافى 7* عن «المناسب » فى إطار كلامه عن مسالك wees)‏ 
فى OLS‏ القياس» فقال: «المناسب : ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء 
مفسدة . فالأول: كالغنى علة لوجوب الزكاة. والشانى كالإسكار Ue‏ لتحريم 
mane gee‏ 


(*) وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى 
البهنسى المصرى» أحد الأعلام . انتهت إليه رياسة المالكية فى عصره؛ وبرع فى الفقه وأصولهء 
والعلوم العقلية» ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعى» وأخذ عنه أكثر فنونه» 
وألف التصانيف الشهيرة كالذخيرة والقواعد وشرح المحصول والتنقيح فى الأصول وشرحه وغير 
ذلك. 

قال القاضى تقى الدين بن مشكر: أجمع المالكية والشافعية على أن أفضل عصرنا بالديار 
المصرية ثلاثة : القرافى» وناصر الدين بن المنير» وابن دقيق العيد ) . 

(راجع حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للإمام السيوطى . ج ١‏ . ص ۲۷۲). 

ويقال فى سبب شهرته بالقرافى : ؛ أنه لما أراد الکاتب أن يغبت اسمه فى بيت الدرس كان 
حيكذ غائباء فلم يعرف اسمه؛ وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافة» فكتب القرانى؛ فمرت 
عليه هذه النسبة . وذكر يعضهم أن أصله من البهنساء وتوفى رحمه الله بدير الطين فى جمادى 
الأخير عام أربعة وثمانين وستمائة» ودفن بالقرافة» . 

(راجع فى ذلك الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . تأليف : قاضى القضاة 
برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمري المدنى المالكى . ج ١‏ ص ۲۴١‏ وما 
بعدها مكتبة دار التراث - القاهرة . تحقيق د . محمد الأحمدى أبو النور» وكذلك الأعلام للز ر كلى 
ج | ص 350-94). : 

١ (‏ ) الذخيرة: لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى 
المشهور بالقرافى . ج اص \YV‏ . عقي الدكتور محمد حجى . ط . دار الغرب الإسلامى. 
الأولى. سنة VALE‏ م. بيروت - OLS‏ 


١. /ا‎ 


أقسام المناسب على أساس الأهمية : 

« والمناسب ينسم إلى ما هو فى محل الضرورات» وإلى ما هو فى مخل 
الحاجات» وإلى ما هو فى محل التتمات . فيقدم الأول على الثانى . والثانى على 
الثالث عند التعارض . 

فالأول : نحو الكليات الخمس: وهى حفظ النفوس والأديان» والانساب» 
والعقول» والأموال» وقيل: الأعراض ٠.)‏ 

والثانى : مشل تزويج الولى الصغيرة» فإن النكاح غير ضرورى» لكن الحاجة 
تدعو إليه فى تحصيل الكفء لغلا يفوت . 

والغالث : ما كان حثا على مكارم الأخلاق : كتحرم تناول القاذورات» 
وسلب أهلية الشهادة عن الأرقاء» ونحو الكتابات» ونفقات القرابات 
وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب » كقطع الأيدى باليد الواحدة» OLS‏ شرعيته 
ضرورية صونا للأطراف وللأعضاءء وإن أمكن أن يقال ليس منه. لأنه يحتاج 
الجانى فيه إلى الاستعانة بالغير» وقد يتعذر.ومثال اجتماعها كلها فى وصف 
واحد : أن نفقة النفس ضرورية» والزوجات حاجية:؛ والأقارب تتمة . واشتراط 
العدل فى الشهادة ضرورى صونا للنفوس والأموال» وفى الإمامة على الخلافة 
حاجة» لأنهات شفاعة والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع؛ وفى النكاح تتمة 
لأن الولى قريب يزعه طبعه عن الوقوع فى العار والسعى فى الإضرار» وقيل: 
حاجية على الخلاف 

ولا تشترط فى الإقرار لقوة الوازع الطبيعى» ودفع المشقة عن النفوس 
مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد) ("2. 

أقسام المناسب على أساس اعتبار الشرع : 

« ينقسم إلى : ما اعتبره الشرع» وإلى ما colt‏ وإلى ما جهل حاله. 


SS E E NS, 
ص ۱۲۷ وما بعدها.‎ ١ المرجع السابق ج‎ ) ۲ ( 


والأول ‏ ': ينقسم إلى : ما اعتبر نوعه فى نوع الحكم؛ كاعتبار نوع 
الإسكار فى نوع التحريم» وإلى ما اعتبر جنسه» كالتعليل بمطلق المصلحة؛ كإقامة 
الشرب مقام القذف لأنه مظنته؛ وإلى ما اعتبر نوعه فى جنسه» كاعتبار الأخرة 
فى التقديم فى الميراث» فتقدم فى النكاح» وإلى ما اعتبر جنسه فى نوع SA‏ 
كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة» فإن المشقة جنس» وهو - أى الإسقاط - 
نوع من الرخص . فتاثير النوع فى النوع مقدم على تأثير النوع فى الجنس» وتأثير 
النوع فى الجنس مقدم على تأثير الجنس فى النوع؛ وهو مقدم على تأثير الجنس 
epee‏ 

والملغى : نحو المنع من زراعة العدب خشية الخمر. 

والذى جهل أمره: هو المصلحة المرسلة التى نحن نقول بهاء وعند التحقيق 
هى عامة فى المذاهب ) OO‏ 

ومن المناسب هنا أن نذكر ملاحظة هامة ذكرها الإمام القرافى رحمه الله 
فى التفريق بين (المناسب») و«المصلحة» وبين «المصلحة المرسلة»» يقول رحمه 
لله ومن المعلوم أن المصلحة المرسلة أخص منن مطلق المناسبة ومطلق 
المصلحة؛ لأن مطلق المصلحة قد يلغى كما تقدم فى زراعة العنب» فإن المناسية 
تقتضى أن لا يزرع سدا لذريعة الخمر» لكن أجمع المسلمون على إلغاء ذلك 
وكذلك المنع من التجاور فى البيوت خشية الزناء فإنه مناسب لكن أجمع 
المسلمون على جوز المجاورة بالنساء فى الدور الجامعة وإلغاء هذا المناسب» 
فالمناسب حينئذ أعم من المرسلة» لأن المرسلة مصلحة بقيد السكوت عنها فهى 


a ( أخص‎ 


. والرازى مبتكر هذا المبحث‎ Gel” ينقل هنا عن من سبقه)‎ ) ١١ 

CY)‏ المرجع السابق ج ١‏ الموضع نفسه. 

)1( شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول . للإمام شهاب الدين أحمد بن 
أدريس القرافى . ص ٤‏ ۳۹ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد b‏ دارءالفكر الأولى . ذى الحجة سنة 
۲۳ هھ دیسمبر ۱۹۷۳ م. 


a 


يقول رحمه الله : «وهذا اللفظ - يعنى الذرائع - المشهور فى مذهبنا. 
ولذلك يقولون سد الذرائع, ومعناه حسم مادة ووسائل الفساد» Labo‏ لهاء فمتى 
كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل فى 
كثير من الصور» وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير 
من المالكية . 

بل الذرائع ثلاثة أقسام : 

قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه كحفر الآبار فى طرق المسلمين» فإنه 
البيوت خشية الزنا. 

وقسم اختلف فيه العلماء: هل يسد أم لا؟ كبيوع الاجال عندناء كمن باع 
سلعة بعشرة دراهم إلى شخص» ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر» فمالك يقول إنه 
أخرج من يده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة لسلف خمسة 
بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البيع UU‏ والشافعى يقول: ينظر إلى 
صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره» فيجوز ذلك) ('. 

ثم يردف الإمام القرافى قائلا: اعلم أن الذريعة كما يجب سدهاء يجب 
فتحهاء وتكره» وتندب وتباح» فإن الذريعة هى الوسيلة» فكما أن وسيلة الحرم 
محرمة» فوسيلة الواجب واجبة. كالسعى للجمعة والحج . 


الأولى . محرم سنة ١١45‏ ها 


١٠١ 


وموارد الأحكام على قسمين: 

مقاصد : وهى المتضمنة للمصالح والمفاسد فى أنفسها. 

ووسائل : وهى الطرق المفضية إليها. وحكمها حكم ما أفضت إليه 
من تحريم وتحليل» غير أنها أخفض رتبة من المقاصد فى حكمها. والوسيلة إلى 
أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط 

وما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى : ذلك ily‏ لا يصيبهم 
ظَمَاً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يصون Wye‏ يغيط الكقار ولا يلون 
من عدر يلا إلا كتب لهم به عمل صالح © [العرية: ٠‏ فأثابهم الله على الظما 
والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى 
الجهاد الذى هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين» فيكون الاستعداد وسيلة 
الوسيلة) OF)‏ 

ثالغا : تقسيمه للمأمورات: 

ومن ضمن ما تطرق له الإمام القرافى ثما له صلة بموضوع مقاصد الشريعة» 
تقسيم المأمورات » وهو مبحث له علاقة بمباحث مقاصد المكلف» وقد اهتم بهذا 
المبحث القرافى والشاطبى» والمالكية عموما. ش 

يقول رمه sal‏ اعم أن المامورات land‏ 

ما صورة فعله كافية فى تحصيل مصلحته . كأداء الديون» ورد الغصوب» 
ودفع الودائع» ونفقات الزوجات والأقارب والدواب ونحو ذلك. فإن صورة هذا 
الفعل تحصل مقصوده» وإن لم يحصل به التقرب» فإذا فعل ذلك من غير قصد 
ولا نية وقع ذلك واجبا مجزءا ولا يلزم فيه الإعادة» ولا ثواب فيه حتي ينوي به 
امتثال أمر الله . . . 

والقسم الآخر: لا يقع واجبا إلا مع النية والقصد» كالصلاة والصيام 


(١ )‏ الفروق للإمام القرافى > ١‏ ص YY‏ : 


١١١ 


واحج والطهارات»› وجميع أنواع العبادات التى يشترط فيها النيات» فهذا 
القسم إذا وقع بغير نية لا يعتد به» ولا يقع واجبا » ولا يشاب عليه» وإذا وقغ 
منويا على الوجه المشروع كان قابلا للشواب؛ وهو سبب شرعى له من حيث 
الذمة بغير خلاف ٠...‏ وأما الشواب عليه فالمحققون على عدم لزومه وأن الله 
تعالى قد يبرئ الذمة بالفعل ولا يشيب عليه فى بعض الصورء وهذا هو معنى 
OV eS a‏ 

ملاحظات على المقاصد عند القرافى: 

١‏ لا يحتاج الأمر إلى توضيح سير الإمام القرافى رحمه الله فى 
ركان نظرية الإمام الغزالى» فموافقته لجميع التقسيمات الغزالية واضحة كل 
الوضوح فهو يج عل المصالح على درجات ثلاث» ضرورات وحاجات 
وتحسينات» والضرورات تشمل المقاصد الدمسة التى ابتكرها حجة الإسلام 
ذلك كان القرافى «مقلدا» - شأنه obs‏ كل علماء الأصول من قبله تقريبا- 
للإمام الغزالى . 

۲ - حين تكلم إمامنا القرافى فى مسألة الضرورات» ذكرها بترتيب 
آخر غير ترتيب الغزالى» فجعل ترتيبها - كما سبق أن نقلنا - النفس ثم الدين 
ثم النسب ثم العقل ثم المال» ونقل عن بعض العلماء — دون أن ينسب القول 
لأحد - إلا أن صاحب السبق التاريخى فى ذلك هو ابن عبد السلام استاذ 
القرافى . 

ولا شك أن ما يلفت النظر فى الترتيب السابق للمقاصد هو تقديم حفظ 
النفس على حفظ الدين» ولم يعلل القرافى هذا التغيير فى الترتيب» ولكن - 


)١(‏ الفروق للإمام القرافى ج ۲ ص ٠.‏ - ١ه‏ باختصار. 


١١ ؟‎ 


ودوك شك - هو تغيير مقصود. لأنه قد ذكره فى كتابين من کتبه» فقد ذكره فى 
الذخيرة» وكذلك فى شرح تنقيح الفصول» والحقيقة أن كلامه فى موضوع 
مسالك العلة فى الكتابين عبارة عن بحث واحد وضع بنفس الألفاظ ودون تغيير 
يكاد يلحظ فى الكتابين المذ كورين . 

والإمام القرافى ليس الوحيد الذى قدم النفس على الدين» ‏ ووجهه نظر 
هؤلاء - ally‏ أعلم - أن حفظ المقاصد لا يتحقق إلا إذا حفظنا هذه النفس 
sae‏ دوا لين ود اكد 
ويمكن الاستدلال لمذهبهم هذا بجواز النطق بكلمة الكفر حفظا لل 
وكذلك بقوله تعالى : من أجل ذلك کتبا على ب NTT‏ 
عير تقس أو قسَاد في الأرض CE‏ قل الاس جميعا TSR Tey‏ 


الئاس جميعا [المائدة: [ry‏ وبغير ذلك من الأدلة: وهى وجهة نظر لها منطق 
ورؤية» ولكن هذا لا يمنع من نقدها. ذلك أن ضرورة الرسالة ومعرفة الخالق 
للبشرية عموماء أشد بكثير من ضرورة حفظ آحاد النفس البشرية. 

۳ - من دلائل عظمة الإمام القرافى رحمه الله وما يحسب له» أنه ذكر فى 
سياق كلامه عن المصالح المرسلة وكذا عن سد الذرائع أن كليهما عام فى المذاهب 
الفقهية» ولا يختص به مذهب مالك كما قد يظن كثير من المتمذهبين بمذهب 
مالك . 

٤‏ - نظرية المقاصد عند الإمام القرافى المالكى المذهب لا تختلف عنها عند 
غيره من الأصوليين الشافعية» والحقيقة أن النظرية وإن كانت شافعية التأسيس» 
على اعتبار أن الغزالى شافعى المذهب» إلا أنها تتجاوز حدود الاختلافات المذهبية 
الضيقة»› > لذلك نراها قاسما مشتركا بين جميع المذاهب الإسلامية د تقريبا ‏ ولا 
نعنى بالمذاهب الإسلامية هنا المذاهب الأربعة فقط -» فنظرية المقاصد واضعها 
شافعى؛ وشارحها ‏ الإمام الشاطبى - مالكى» واستقراء تاريخ النظرية يجعلا نمر 


أصلا . 


11۳ 


بعلماء شافعية ومالكية وحنابلة» أما الأحناف فقد طبقرا النظرية فى فروع الفقه» 
وإن لم يكتبوا فيها كتابة نظرية مستقلة» والسبب فى ذلك هو ارتباط الأصول 
عندهم بالفروع كما هو معروف» فالفروع الفقهية عندهم هى التى يستخرج منها. 
الأضرل: 

- قسم الإمام القرافى رحمه الله المأمورات إلى قسمين: قسم تكفى فيه 
صورة الفعل لتحصيل مصلحته. كرد الديون» والنفقات الختلفة . وقسم لا بد فيه 
— مع صورة الفعل نفسه - إلى النية والقصد . كالعبادات بأنواعها . 

وهو مبتكر لهذا المبحث؛ بمعنى مبتكر وضعه فى سياق نظرية المقاصد؛ 
ولعل الفارق بين الشافعية والمالكية فى موضوع المقاصد هو: 

)1( - اهتمام المالكية كالقرافى والشاطبى بما اصطلح على تسميته مقاصد 
اللكلف» وهو مبحث ثرى وضخم» تكلم فيه الإمام الشاطبى فى الموافقات 
فأطال» «Shes‏ وجال. 

(ب) - عدم اقتصار المالكية ‏ وعلى رأسهم القرافى والشاطبى - على 
الأمثلة التى ذكرها الإمام الغزالى» ولا يعنى هذا أنهم لا يذ كرون الأمثلة التى 
ذكرها الإمام الغزالى فى شرحه لنظرية المقاصد» لا .... بل يعنى أنهم لا يكتفون 
بهاء بل يزيدون على ذلك أمثلة من صميم مذهب مالك» مثل مثال بيع السلعة 
بعشرة مع الاجل وشراءها بخمسة حاله» وما فيه من ذريعة الرباء كما ذكر 
القرافى 

4 - نظرا لعدم تأثير مالكية القرافى فى سيره خلف الغزالى فى تقسيماته 
نرى عنده - تقريبا - جميع نقاط الضعف الموجودة عند جمهور الأصوليين 
الذين نقلوا عن الغزالى؛ فالقرافى رحمه الله لم يعرف معنى الضرورى؛ ولا 
الحاجى» ولا التحسينى» وبالتالى لم تتضح المعالم أو الحدود الفاصلة بين هذه 
الأقسام» وحين دلف إلى الأمثلة زاد الأمر التباسا نظرا لذ كر بعض الأمثلة مع عدم 
ذكر موقعها الجازم فى التقسيم» مثل قطع الأيدى باليد الواحدة» جعله مترددا بين 
المرتبتين الأوليين. 


١١غ‎ 


ومن الغريب هنا أمران: 

الأول: أنه ذكر فى كلامه عن الضرورات - فى كتابيه الذخيرة وشرح 
تنقيح الفصول - قوله: « فالأول - يعنى ما يقع فى محل الضرورات - نحو 
الكليات الخمسة) . ما المقصود بلفظ ١‏ نحو»؟ وهل يعتبر هذا اللفظ إشارة إلى 
ذلك ذكره لرأي من يضيف مقصد حفظ العرض كمقصد سادس؟ ليس لدينا- 
من كلام القرافي - ما يثبت ذلك» ولكن هذه الإشارات كان لا بد من ذكرها 
وملاحظتها. 

الأمر الشانى : هو أن القرافى لم يتطرق بأى شكل من الأشكال إلى ارتباط 
المقاصد cag ttl‏ وهو أمر يصعب أن يكون مصادفة لأنه تكلم فى الموضوع مرتين 
- كما ذكرنا - فى مؤلفين مختلفين» صحيح أنهما - فى الحقيقة - بحث واحد» 
ولكن لا شك أن من یذ کر بحثا واحدا فى مصنفين مختلفين يراجعه وینقحه» 
ويحذف ويضيف» وهذا ما فعله القرافى بالفعل فى بعض مواضع البحث» ولكنه 
فى المرتين لم يتطرق إلى موضوع الحدود» ومدى دلالة شرع الحد على أهمية 
المقصد» ولعل إمامنا قد انتبه إلى هذا الربط المتعسف بين مقاصد cg gles‏ وبين 
الحدود الجنائية» وإن كان لم ينقد ذلك بكلام صريح . واللّه الموفق. 


* * * 


\\o 


مقاصد الشريعة عند الإمام يحم الدين 
الطوفى الحبلى - ت : سنة 5 ا/اه 
يعتبر الإمام نجم الدين الطوفى OO)‏ من كبار أئمة الذهب الحنيلى فهر 
فقيه» أصولى» محدث» لغوى» ضليع فى كل هذه الفنون» وكتب كتبا كثيرة 
تدل على رسوخه فى شتى أنواع المعرفة والثقافة الإسلامية التى ذكرناها. 


(* ) هو سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد بن الصفي الطوفى الصرصري ثم 
البغدادى الحنبلى الأصولى المتفئن . 

اختلف المؤرخون فى تاريخ ولادته. فارخ ابن حجر لولادته فى سنة 5517 ه وخالفه ابن 
العماد الحنبلى فأرخ لولادته سنة بضع وسبعين وستمائة وأصله من «طوف» أو «طوفا» من أعمال 
« صرصر) وهى قرية قرب بغداد. 

وقد بدأ حياته العلمية فى طوف )» حيث حفظ بها مختصر الخرقي فى الفقه» والأمع فى 
النحو لابن جنى . 

دخل بغدا سنة 531 هه وواصل فيها تحصيل العلم . 

وقد سافرإلى دمشق سنة 4 7١‏ هه ولقى الشيخ تقى الدين ابن تيمية. 

ثم سافر إلى مصر سنة 7١5‏ ه. وحج وجاور بالحرمين الشريفين» وسمع بهما وقرأ بهما 

وقد OS"‏ — رصيو الل افو اطافظة دی لذ كاء تعمد ف لباه ر ارال حتفلا من 
الدنيا. 

وفى ترجمته فى كتب التاريخ أنه شيعى منحرف فى الاعتقاد عن السنة» وينسب إليه شعر 
فيه قدح فى كبار الصحابة كأبى بكر - رضى all‏ عنه ‏ وقد نفى عنه هذه التهمة بعض العلماء 
المعاصرين . 1 

والحقيقة أن الطوفى كان جريئاء حر التفكير» وقد مر بمحنة فى مصر فى نفس الفترة التى 
اضطهد فيها شيخ الإسلاء ابن تيمية» وكان الأذى موجها وقتها إلى الحنابلة كلهم ولا يستبعد أنه 
اتهم بالرفض والتشيع - وعزر على ذلك ونفى إلى قوص فى صعيد مصر- نظرا لأنه حنبلى! , 

وقد ألف - رحمه الله - الكشير من الكتب» منها «بغية السائل فى أمهات المسائل) فى 
أصول الدين» و«الإكسير فى قواعد التفسير» و( الرياض النوادر فى الأشباه والنظائر؛ . و معراج 
الوصول ) فى أصول الفقه . و الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة) وه تحفة أهل الأدب فى معرفة = 


Vv" 


ويعتبر كذلك الطوفى من مشاكل تاريخ الفقه والأصول» ولعله متهم 
بتجاوز حدود الاجتهاد الصحيح عند البعض» ومتهم فى دينه عند البعض الآخر. 
و كل ذلك بسبب نظريته فى رعاية المصلحة وهو موضوع ذو علاقة وثيقة بموضوع 
المقاصد الشرعية. ولكى نتعرف على الطوفى وعلى نظريته لنستطيع تكوين رأى 
عنه لا بد من الرجوع لكلامه شخصيا CO)‏ أما الاعتماد على النصوص المبتورة 
التى نقلها عنه الباحثون نى الموضوع» أو المهتمون بالطوفي - رحمه الله - فهو أمر 
غير محمود فى مثل هذا الموضع الشائك. ۰ 

لذلك تم الرجوع إلى الكتاب الأصلى الذى ذكر فيه الطوفى نظريته» وهو 
كتاب ( التعيين فى شرح الأربعين)» وقد شرح فيه الأربعين النووية» وقد كتبه 
كاملا فى ستة عشر يوما» وتعرض لموضوع المصلحة فى شرحه لحديث Va‏ ضرر 
ولااضرار)» ويعتبر شرحه لهذا الحديث أطول الشروح مقارنة بالأحاديث الأخرى 
فى نفس الكتاب» ولعله صنف هذا الكتاب خصيصا ليدون نظريته فى رعاية 
المصلحة؛ ومن خلال الرجوع لهذا الكتاب تم التعرف على نظرية المقاصد الشرعية 
عند مجم الدين الطوفى وهذا عرضها: 


= لسان العرب» و الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية» و« العذاب الواصب على أرواح 
النواصب ) و« تعاليق على الأناجيل) وو شرح مقامات الحريرية» و( البلبل فى أصول الفقه) اختصر 
به « روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامه. و« موائد الحيس فى فوائد امرئ القيس». و( مختصر 
الجامع الصحيح » للترمذى. , 

وقد توفى - رحمه الله - سنة 7١5‏ ه فى الخليل بفلسطين . 

راجع فى كل ذلك ( الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة لابن حجر العسقلانى . ج ؟ . 
ص 5149 ۲٠١‏ ترجمة رقم )١85٠0(‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق. ط 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة. الثانية سئة ۱۳۸۵ هه eV AV‏ وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
لابن العماد الحنبلى ج ٦‏ ص ۳۹ - ٤١‏ الإعلام لخير الدين الزركلى ج۳ ص 1١١17‏ -58؟١).‏ 

)١(‏ استغرق الأمر من الباحث عامين أو أكثر فى البحث عن الكتاب الذى شرح فيه 
الطوفى الأربعين حديثئا النووية» وهو غير موجود فى المكاتب العامة بمصر ومنها دار الكتب 
المصرية» ومكتبة جامعة الشاهرة» وكان البحث عن كتابه «الإشارات الإلهية فى شرح الأربعين 
النووية » أو أى كتاب للإمام الطوفى أو عن الإمام الطوفى يمكن الاستدلال به على خيط يدل على 
الكتاب» وبعد ذلك أتم الله النعمة وعثر على الكتاب بعض الأصدقاء بصدفة غريبة فى ثنايا معرض 
الدوحة الدولى للكتاب فى آخر سنة ۹۹۸٠م‏ تحت عنوان 9 التعيين فى شرح الأربعين» من تحقيق 
أحمد حاج محمد عثمان . وطبع مؤسسة الريان ببيروت والمكتبة المكية بمكة. ally‏ الحمد والمنة. 
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أولا: تعريف المصلحة وأقسامها: 

يرى الإمام الطوفى رحمه الله أن تعريف المصلحة «مفعلة من الصلاح» وهو 
كون الشئ على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشئ له؛ كالقلم يكون على 
هيئته الصالحة للكتابة به» والسيف على حالته الصالحة للضرب به. 

وأما حدها بحسب العرف : فهى السبب المؤدى إلى الصلاح والنفع» 
كالتجارة المؤدية إلى الرسح, وبحسب الشرع: هى السبب المؤدى إلى مقصود 
الشارع عبادة أو bale‏ 

ثم هى تنقسم إلى ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات» وإلى ما يقصده 
لنفع الخلوقين وانتظام أحوالهم كالعادات) OD‏ 

ثانيا : الأدلة الشرعية» وموقع المصلحة منها : 

رى الإمام الطوفى رحمه call‏ أن أدلة الشرع تنحصر - بالاستقراء - فى 
تسعة عشر دليلاء ولا يوجد بين العلماء غيرهاء «أولها: الكتاب» وثانيها: 
السئة» وثالشها: إجماع الأمة» ورابعها: إجماع أهل المدينة» وخامسها: 
القياس» وسادسها: قول الصحابى» وسابعها: المصلحة المرسلة» وثامنها: 
الاستصحاب» وتاسعها: البراءة الأصلية» وعاشرها: العوائد؛ والحادى عشر: 
الاستقراء الثانى عشر: سد الذرائع» الشالث عشر: الاستدلال» الرابع عشر: 
الاستحسان؛ الخامس عشر: الأخذ GEIL‏ السادس عشر: العصمة» السابع 
عشر: إجماع fat‏ الكوفة» الثامن عشر: إجماع العشرة » التاسع عشر: إجماع 
الفا الأربعة: 

وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه» وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها 
Gaul‏ والإجماع» ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة:» أو يخالفاهاء فإن وافقاها 
فبهاونعمت) ولا نزاع إذ قد اتفقت الأدلة الغلاثة على على الحكم» وهى النص 


الحنبلى ص ۲۴۳۹ a2.‏ 1 ار A‏ ل 
المكية , بمكة الطيافة lg‏ س 041 عورف اام 


1۱۸ 


| 


والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام: Yo‏ ضرر ولا 
ضرار ٠‏ ' ' وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص 
والبيان لهماء لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهماء كما تقدم السنة على 
OT wl‏ بطريق البيان. 

وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما أن لا يقتضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية» 
أو يقتضيا ذلك فإن لم يقتضيا شيعا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة. وإن 
اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموع مدلوليهما أو بعضه» فإن كان مجمرع 
مدلوليهما ضررا فلا بد أن يكون من قبيل ما استثنى من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا ضرر ولا ضرار» وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات» Oy‏ كان 
الضرر بعض مد لوليهماء فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل فيه؛ وإن لم يقتضه 
Vo: SS EEE‏ ضرر ولا ضرار) 
جمعا بين الأدلة» ١‏ 

تقديم رعاية المصلحة على الإجماع: 

ثم يردف الطوفى بعد ذلك مبينا الموقع الحقيقى لرعاية المصلحة بقوله: 
« ولعلك تقول: إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام: دلا 
ضرر ولا ضرار» لا تقوى على معارضة الإجماع لتقضى عليه بطريق التخصيص 
والبيان» لأن الإجماع دليل abla‏ وليس كذلك رعاية المصلحة:؛ لأن الحديث 
الذى دل le‏ واستفيدت منه ليس قاطعا» فهى أولى . 


)1( رواه ابن ماجه فى سننه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت حديث رقم ( ٠۲۲٣١‏ 
۱م فی OLS‏ الأحكام (VV)‏ باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره ج ۲ ص ۷۸٤‏ . 

oly,‏ مالك فى الموطأ عن ي يحيى المازنى عن أبيه حديث رقم ( )۲۸۹١‏ كتاب الأقضية 
(AN)‏ باب القضاء فى المرفق . ج ۲ ص 457 . ط . مؤسسة الرسالة . الثانية سئة 1۹۹۲م . 

op eet aby‏ کی مسد دعن Age‏ لبن عبان be,‏ ص ۳۱۳ Bal‏ ( لا ضرر ولا 
إضرار ) وكذلك فى مسند عبادة بن الصامت جه ص ۳۲۷ بفظ ( قضى أن لا ضرر ولا ضرار ) . 

( ۲ ) التعيين فى شرح الأربعين للطوفى . ص ۲۳۷ - ۲۳۸ باختصار. 
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أدلة الشرع› OF‏ الأقوى من الأقوى أقوى»(''. 
جزءا كبيرا منهاء قال : «واعلم أن غرضنا من هذا كله ليس القدح فى الإجماع 
وإهداره بالكلية» بل نحن نقول به فى العبادات والمقدرات ونحوهما وإنما غرضنا 
بيان أن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة واسلام: ( لا ضرر ولا 
ضرار ) أقوى من الإجماع؛ OD (dite oy Sif Ly‏ 

أدلة تقديم رعاية المصلحة على الإجماع: 

وما يدل على تقديم رعاية المصلحة؛ على النصوص والإجماع على الوجه 
الذى ذكرناه وجوه: 

أحدها : أن منكرى الإجماع قالوا برعاية المصالح» فهر إذا محل وفاق» والإجماع 
محل خلاف والتمسك با اتفق عليه أولى من التمسك مما اختلف فيه ". 
الأحكام المذموم شرعا (؟2»؛ ورعاية المصالح أمر حقيقى فى نفسه ولا يختلف فيه؛ 
فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاء فكان اتباعه أولى) COO)‏ 


. 759 المرجع السابق . ص ۲۳۹ . (۲) المرجع السابق . ص‎ )١( 

(۳) استدلال غير صحيح» فليس كل منكرى الإجماع يقولون برعاية المصلحة:؛ كما أنه 
ليس كل من يرى رعاية المصلحة يرى الإجماع حجة إطلاقاء بل إن هناك من لا يرى فى الدليلين - 
المصلحة والإجماع - حجة وعلى ذلك لا يستقيم استدلال الإمام هنا . 

)£( يعلق محقق الكتاب هنا بقوله: وهذه كلمة شنيعة» وجرأة ذميمة» جره إليها 
التعسف الذى ركبه الشارح فى تقرير المصلحة كما يريدهاء ذلك لأنه يستحيل أن يقع تضاد 
وتعارض فى الواقع ونفس الأمر بين نصوص الوحى من كتاب وسنة» ely‏ التعارض الظاهر فى أفهام 
الناس ومداركهم. وقد نقل عن إمام الأئمة أبى بكر بن خزيمة أنه قال : « لا أعرف أنه روى عن النبى 
AE‏ حديئان بإسنادين صحيحين متضادين» فمن كان عنده فليات به لأؤلف بينهما:؛. راجع 
التعيين هامش ص 809 . والحقيقة أن أسوأ ما فى كلام الإمام الطوفى رحمه الله هو الصياغة غير 
الدقيقة التى قد توهم القارئ بأشياء كثيرة لا يقصدهاء مثل هذه الجملة:التى جعلت المحفق - جزاه 
الله خيرا - يعلق عليها هذا التعليق العنيف؛ وله عذره!. 

(ه) التعيين فى شرح الأربعين للطوفى ص VU VOR‏ ؛ 1 

( #) ليس صحيحا أن القول برعاية المصلحة سوف يرفع الخلاف» فالله سبحانه خلق الئاس 


١7 


| 
i 


الوجه الثالث : فقد ثبت فى السنة معارضه النصوص بالمصالح ونحوها فى 
فضايا. منها: معارضة ابن مسعود النص والإجماع 2 التيمم لمصلحة الاحتياط 
للعبادة كما سبق. 

ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين فرغ من الأحزاب : «لا 
يصلين أحد كم العصر إلا فى بسى قريظة) OO)‏ فصلى بعضهم قبلهاء وقالوا: لم 
سيا 

ومنها قوله BE BE‏ «لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنئيتها 
على قواعد إبراهيم » ' '' وهر يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب 
فى حكمهاء فتركه لمصلحة التأليف ... إلخ) (". 


= مختلقين» وسيظل الناس < حتى يع القول برعاية الصلحة - فى خلاف وعلى ذلك يضعف 
استدلاله بهذا الدليل أيضا. 

)١(‏ رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنه باب مرجع النبى له من الأحزاب ومخرجه 
إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم . جاه ص VET‏ وكذلك فى باب صلاة الخوف ج ۲ ص 1١8‏ . 

)1( رواه البخارى فى كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها. عن عبد الله بن عمر عن 
عائشة. وعن عائشة ة؛ وله عدة ألفاظ فى البخاری ج ۲ ص ١74‏ وما بعدها وكذلك فى تفسير 
سورة البقرة يان وقالوا LETT‏ الله ولدااسيحاته جا ص LYE‏ 

ورواه أحمد فى مسنده. مسند السيدة عائشة Ut‏ رقن الله Var lps‏ صن QUES VAY‏ جن 
۷ وكذلك ص ۲٤۷‏ . 

رواه الترمذى فى سننه عن عائشة OLS‏ الحج . باب ما جاء فى كسر الكعبة. حديث رقم 
(AV)‏ ج۳ . ص LYS‏ 

oly,‏ مالك فى الموطأ عن عبد الله بن عمرعن غائشة. كعاب المناسك. باب 883 ) ما جاء 
فى بناء الكعبة . ج ١‏ ص 435 والحديث لفظه «لرلا حدثان قومك بالكفر لفعلت ؛:. 

رواه مسلم عن عائشة. روايات كثيرة متعددة كتاب الحج باب (54 - .7 ) باب نقض 
الكعبة وبنائهاء وباب جدر الكعبة وبابها . ج ۲ ص ٩1۸‏ وما بعدها. 

(") المرجع السابق . ص 5548 
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WIL‏ معنى حديث «لا ضرر ولا ضرار»: 

من الضرورى هنا أن نذكر شرح الإمام الطوفى لهذا الحديث لمعرفة كيف 
فهم معناه» وأين وضعه من باقى نصوص الكتاب والسنة» يقول الطوفى شارحا 
الحديث: « والضرر GLA]‏ مفسدة بالغير مطلقاء والضرار SLAY‏ مفسدة به على 
إضرار » بزيادة ألف» ... وهو فى معنى الضرر. 

وقوله : ١‏ لا ضرر ولا ضرار» فيه حذف» أصله لا لحوق أو GUY‏ ضرر بأحد. 
أما التقييد بالشرع فلأن الضرر بحكم القدر الإلهى لا ينتفى» وأما استثناء لحوق 
الضرر لموجب خاص فلن الحدود والعقوبات ضرر لاحق ee‏ وهو مشروع 
بالإجماع» وإما كان ذلك لدليل خاص» وإنما كان الضرر م: منفيا شرعا فيما عدا مأ 
استثنى لأن الله pe‏ وجل يقول : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسْر4 
[البقرة: ]ل يريد الله أن يخقف عنكم 4 [النساء cra:‏ لما يريد الله ليجعل 
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عليكم من حرج € [الائدة: ٦‏ وما جعل عَليكم في اين من حرج ) [الع: 
Eva‏ وقال BE‏ «الدين يسر (" «بعشت بالحنيفية السمحة السهلة) (" ونجو 
Oe A‏ ا ا 
يكن الضرر والضرار منفيا شرعا لزم وقوع الخلف فى الأخبار الشرعية المتقدم 
ذكرها وهو محال. 

وأما معناه فهو ما أشرنا إليه من نفى الضرر والمفاسد شرعاء وهو نفى عام إلا 
ما خصصه الدليل» وهذا يقتضى تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة 


. ١5 ص‎ ١ رواه البخارى . عن أبى هريرة كتاب الإيمان باب الدين يسر . ج‎ )١( 

رواه أحمد فى مسنده من حديث عروة الفقيمى . جاه ص 1۹ . 

oly)‏ النسائى فى سننه عن أبى هريرة . كتاب الإيمان باب (۲۸) الدين يسر . ج ۸ ص 
Vyy —\Y¥\‏ . ط دار الدعوة ‏ تركيا . بدون رقم أو تاريخ . 

)1( رواد أحمد فى مسند أبى أمامة الباهلى. ج ٠‏ . ص ۲٠١‏ . وعن عائشة رضى الله 
عنها ج ٦‏ . ص ١١5‏ . وكذلك ج ٦‏ . ص ۲۳۳ (وله ألفاظ عدة). 
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الشرع وتخصيصها به فى نفس الضرر وتحصيل المصلحة» لأنا لو فرضنا أن بعض 
أدلة الشرع تضمن ضررا فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين » وإن لم 
ننفه به كان تعطيلا لأحدهما وهو هذا الحديث؛ ولا شك أن الجمع بين re‏ 
فى العمل بها أولى من تعطيل بعضها) ('2. 

رابعا : اصطدام المصلحة مع النص: 

تعتبر المشكلة الكبرى فى نظرية الطوفى هى مشكلة تصادم النص مع 
رعاية المصلحة» وقد كانت التهمة الكبرى التى التصقت بالطوفى أيضا أنه 
يرى تقديم المصلحة على النص» وكلمة النص هنا مطلقة» وحين SU‏ لتفاصيل 
التهمة المنسوبة إليه تجد أنه متهم بتقديم المصلحة على النص القطعى الثبوت 
والدلالة. 
الله : « والنص إما متواتر أو آحاد» وعلى التقديرين فهو إما صريح فى الحكم أو 
محتما » فهى أربعة أقسام: 

Obs‏ كان متواترا صريحا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته» لکن قد يكون 
عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه وحصلت فيه القطعية من كل 
جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه» منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة» 
فنعود إلى (GU‏ 

خامسا: الفارق بين مذهب الطوفى وبين المصالح المرسلة : 

يرى الإمام الطوفى أن مذهبه فى رعاية المصلحة ليس نفس المذهب الذى 
هى القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك» بل هى أبلغ من ذلك» وهى 


YOY ۰ ۲۵۱ التعيين: للطوفي . ص ۲۳۹ - ۲۳۷ . (؟) المرجع نفسه ص‎ )١( 
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التعويل على النصوص والإجماع فى العبادات والمقدرات» وعلى اعتبار المصالح 
فى المعاملات Sle‏ الذ حكام . 

وتقرير ذلك أن الكلام فى أحكام الشرع إما أن يقع فى العبادات والمقدرات 
ونحوهاء أو فى المعاملات والعادات وشبههاء فإن وقع فى الأول اعتبر فيه النص 
والإجماع ونحوهما من الأدلة» غير أن الدليل على الحكم إما أن يتحد أو يتعدد, 
فإن اتحد مثل أن كان فيه آية أو حديث أو قياس | أو غير ذلك ثبت به» وإن تعدد 
ot fee Lda‏ كاذ آية Lyte‏ ونا افا ره ات الأدلة 
على إثبات أو نفى ثبت بها وإن تعارضت فيه فإما تعارضا يقبل الجمع؛ أو لا 
يقبله» فإن قبل الجمع جمع بينهما OF‏ الأصل فى أدلة الشرع الإعمالء لا الإلغاى 
غير أن الجمع بينهما يجب أن يكون بطريق قريب واضح لا يلزم منه التلاعب 
ببعض الأدلة» وإن لم د يقمل الجاع فالإجماع مقدم على مااعداها نس ا 
عشر» والنص مقدم على ما سوى الإجماع) OD‏ | 

ثم مضى الطوفى يضع ضوابط الترجيح بين الأدلة إن اتفقت أو تعارضت 
سواء من الكتاب أو السنة أو غيره» موضحا ضرورة التوفيق بينها وإعمالها جميعا 
إن أمكن » وكيفية ترك بعضها والأخذ بالآخر حتى قال: ١‏ هذا تفصيل القول فى 
أحكام العبادات . 

أما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر» فالمصلحة وباقى 
أدلة الشرع إما أن يتفقاأو يختلفاء فإناتفقافبها ونعمت كمااتفق فق النص 
والإجماع والمصلحة على إثبات الأحكام الحمسة الكلية الضرورية» وهى قتل 
القاتل والمرتد وقطع السارق وحد القاذف والشارب ونحو ذلك من الأحكام التى 
وافقت فيها أدلة الشارع المصلحة» وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ما 
جمع» مثل أن يحمل بعض الأدلة على بعض الأحكام أو الأحوال دون بعض» 
على وجه لا يخل بالمصلحة:؛ ولا يفضى إلى التلاعب بالأدلة أو بعضهاء فإن تعذر 
الجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا ضرر 
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ولا ضرار» وهو خاص فى نفى الضرر المستلزم لرعاية المصلحة فيجب CAB‏ 
ولأن المصلحة هى المقصود من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام» وباقى الأدلة 
كالوسائل» والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل) ('2. 

ثم يقول الطوفى بعد ذلك موضحا سبب إعماله لرعاية المصلحة فى 
المعاملات دون العبادات والمقدرات: Lely»‏ اعتبرنا الملصلحة فى المعاملات ونحوها 
دون العبادات وشبهها OF‏ العبادات حق الشرع خاص به ولا يمكن معرفة حقه 
كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته؛ فیاتی به العبد على ما رسم له سيده؛ 
ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعا خادما له إلا إذا امتثل ما رسم له سيده» أو فعل ما 
يعلم أنه يرضيه فكذلك هاهناء ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا 
الشرائع أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضلواء وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن 
أحكامها سياسة شرعية وضعت لمصالحهم فكانت هى المعتبرة وعلى تحصيلها 
المعو 2م 

ملاحظات على نظرية الإمام الطوفى : | 

الكلام عن نظرية الإمام الطوفى بعد عرضها مبحث دقيق جداء يتطلب 
التركيز الكبير» والتدقيق الكثير» ذلك أن الإمام الطوفى قد اشتهر عنه فى تاريخ 
علم الأصول أنه ذو مبدأ أصولى ١‏ شاذ) وأنه يخالف جمهور علماء الأصول فى 
موضوع رعاية المصلحة» وأنه رجل صاحب ١‏ شطحة) فكرية» أو( زلة) علمية لا 
يقاس عليهاء ولا يؤخذ بها. 

ولكن عند التدقيق فى كلامه نجد الحقيقة مختلفة تمام الاختلاف عن هذا 
الكلام» بل إن اتهامه فى دينه من البعض؛ وبالخدروج عن ضوابط العلم الصحيحة 

ف الع الا خر شر اذى يسنك رت الان ماهتا قاور PAE spade‏ 

العلمى بسطحية شديدة» ذلك أن الرجل لا نقول - فقط - غير خارج عن آراء 
جمهور الأصوليين» بل إنه - كما سيحاول هذا البحث أن يثبت - لم يقدم ST‏ 
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جديد بنظريته فى رعاية المصلحة؛ وكل الخلاف - المزعوم - بينه وبين جمهور 
الأصوليين لا يتجاوز اختلاف ألفاظ ومبان أو لنقل اختلاف فى طريقة عرض 
الموضوع أما الجوهر فواحد لا خلاف فيه أو على الأقل فى جله. 

١‏ - تعريف المصلحة عند الإمام الطوفى لا يختلف عن تعريفها عند 
غيره من العلماء. بل إن تقسيمه للمصالح على أساس أن العبادات والمقدرات 
الشرعية لا يدخلها رعاية المصلحة؛ ليس أمرا جديداء لأن الكل متفق على أن 
أمور العبادات والمقدرات توقيفية تؤخذ من الشارع ولا مجال لإعمال العقل 
فيها. ولا نبالغ حين نقول إن نظرته هنا أضيق من غيره من العلماء لأنه حين 
استثنى العبادات جملة من إعمال المصالح» نسى أن يذكر الاندراج العام لقسم 
العبادات فى مصالح الآخرة أو مصالح الدين على خلاف فى التسمية بين 
الأصوليين»)فقسم العبادات كله له مصلحة عظيمة هى تزكية النفس وتربيتها 
وتطهيرها. 

؟ - قد يتوهم البعض من ألفاظ الطوفى.أنه مختلف عن غيره نظرا 
لنصه الصريح على تقديم رعاية المصلحة على النص والإجماع والحقيقة غير 
ذلك. 

أولا: تقديمه للمصلحة على النص ليس تقديما مطلقاء بل هو مقيد 
بضوابط مهمة» يقول رحمه الله : وإن خالفاها - يعنى مخالفه النص والإجماع 
لرعاية المصلحة - وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان 
لهماء لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهماء كما تقدم السنة على القرآن 
OD) gol st gy‏ 

وعلى ذلك فالمسألة مسألة جمع بين الأدلة» أو توفيق بين أدلة شرعية 
ظاهرها الاختلاف ومضمونها GLY‏ كما يحدث بين القرآن والقرآن» والسنة 
والسنة» والقرآن والسنة ... إلخ. ويعضد ذلك قوله فى شرح الحديث GN‏ 
الذكر: ولا لحوق ضرر شرعا إلا بموجب خاص مخصص ... لأن الحدود 
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والعقوبات ضرر لاحق بأهلهاء وهو مشروع بالإجماع» وما كان ذلك لدليل 
خاص ١١١»‏ إذا فالإمام الطوفى يجعل رعاية المصلحة أمرا عاما فى كل المعاملات. 
ولكنه يذعن لأى دليل يخصص هذا العموم» يقول: «فهو نفى عام للضرر 
والمفاسد شرعا إلا ما خصصه الدليل » هذا من جهة تخصيص النص لعموه 
المصلحة أما من جهة نوع النص الذى تقدم عليه المصلحة فنراه يقسم النصوص 
الشرعية حسب قطعية ثبوتها إلى : آحاد ومتواتر. وحسب احتمالية دلالاتها إلى : 
محتمل وصريح . 

ويرى أن وجود المتواتر الصريح صعب أو نادر أو شبه مستحيل 
ولكنه يفترض وجود مشل هذا النص المحكم الذى لا يتطرق إليه أى نوع من 
أنواع الشلك من ناحية ثبوته أو إسناده؛ ومن ناحية دلالته ومعناه» شريطة أن لا 
يكون فى العبادات أو فى المقدرات فى المعاملات» يرى الطوفى أن مثل هذا 
النص - إن وجد - يس تحيل of‏ يخالف المصلحة» بل لا بد وأن يكونا على 
وفاق. 

إذا ... الرجل برئ من التهمة التى التصقت به معغات السنين» والتهمة 
الحقيقية التى يمكن توجيهها للطوفى هى «عدم الدقة) أو (تعميم الكلمات» أو 
«إبهام المصطلحات » فالشئ المعيب حقا فى كلامه عدم توضيح المقصود بالضبط 
بالفاظ محكمة» واضحة»صريحة» لا تحتمل التفسير الخاطئ» أو الفهم المغلوط؛ 
ol‏ هذا الموضوع البالغ الحساسية» ألفاظ تغلق الباب على هواة الصيد فى الماء 
العكر !!!. 

والباحث هنا يوافق بعض أعلام الفقه المعاصرين» وعلى رأسهم الأستاذ 
الدكتور يوسف القرضاوىء والأستاذ الد كتور حسين حامد حسان» يقول 
الد كتور القرضاوى « وعندما عدت إلى مقولات الطوفى وقرأت كلامه بها بإمعان 
تبين لى بيقين: أنه حين يذ كر ( النص) فى كلامه لا يعنى به إلا ( النص الظنى ) 
فى سنده أو ثبوته» أو فى متنه ودلالته. وهذا واضح لمن قرأ كلامه كله؛ ولم 
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يقتصر على بعضه.؛ ولم تضننه إطلاقاته وإيهاماته» وهو ما يؤخذ عليه فيما 
كتب)('١.,‏ 

وكذلك يقول الد كتور حسين حامد حسان : «الذى نراه أن النص الذى 
يسلم الطوفى إمكان التعارض بينه وبين المصلحة وبالتالى تقديم الأخيرة عليه» هو 
النص الظنى . أما النص الذى حصلت فيه القطعية من كل جهة OW‏ الطوفى يمنع 
تخالفه مع المصلحة» فضلا عن أن يقول بتقديم المصلحة عليه. 

وسندنا فى هذا الرأى هو العبارات التى قدم بها الطوفى مذهبه؛ وهى 
فى نظرنا تفيد - إذا أخذت مجتمعة - أن الطوفى لا يرى فرض التخالف بين 
المصلحة والنص القطعى واقعا. ومن ثم وجب تفسير مذهبه فى ضوء هذه 
الحقيقة)(2)'0. 

من كل ما سبق نجد الإمام الطوفى عليه رحمه الله رجلا معتدلا غير 
متطرف» بل لا مبالغة فى القول بأنه ليس بصاحب مذهب فى هذا الموضوع فليس 
فى كلامه إضافه « جوهرية » تجعله مميزا عن غيره من العلماء» بل كل ما فى الأمر 
أنه عرض الموضوع بطريقة أخرى» وتلقف كلامه هواة التجريح والتشويه - وما 
أكثرهم ‏ وفسروه على أسوأ ما يكون تفسير الألفناظ والتراكيب» والتصقت به 
تهمة تقديم المصلحة على النص ... هكذا دون تحديد نوع المصلحة أو نوع 
النص» تماما مثلما التصقت به تهمة التشيع !. 

والغريب أن مذهبه - تجاوزا ‏ يقول Ob‏ رعاية المصلحة تكون فى قسم 
المعاملات الإنسانية فقط؛ والنص يخصصها فى كثير من الأحيان» وإعمال 
المصلحة مع النص يكون دون إلغاء لنص أو افتيات عليه» إذ إعمال الأدلة كلها 
واجب» والآهم من ذلك أن كل هذه القيود الموضوعة لإعمال النص والمصلحة لا 


١ (‏ ) السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها. د. يوسف القرضاوى . 
ص VV‏ . ط . مكتبة وهبة الأولى سنة ۱۹۹۸م . 

( ؟) نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى. د» حسين حامد حسان ص ٥۳۸‏ . ط مكتبة 
المتنبى . مصر. سنة ٠۹۸۱‏ . 
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تكون إلا مع النص الذى يقبل الاجتهاد؛ أى الذى يحتمل الأخذ والرد من ناحية 
ثبوته أو معناه» بالله ... أين الفرق بينه وبين الجمهور ؟!. 

ثانيا: تفديمه رعاية المصلحة على الإجماع ليس فيه جديد Cast‏ !!!. 

ذلك أن المشكلة ليست فى رعاية المصلحة» بل المشكلة فى هذه الإجماعات 
الكثيرة المزعومة الموهومة التى يدعيها بعض الناس دون سند أو دليل» لهذا 
السبب - ably‏ أعلم — انطلقت صرخة هذا العالم الجليل تنادى بتقديم المصلحة - 
بضوابطها التى ذكرناها — على هذه الإجماعات التى يذ كرها البعض فى مواضع 
خلافية دون شك» فحقيقة رأى الطوفى إذا: تقديم مصلحة منضبطة يعضدها 
الدليل الشرعى» والواقع الحى» على إجماع هيهات أن يتيقن تحققه! ولذلك نراه 
يستثنى أيضا موضوع العبادات والمقدرات الشرعية» وهذه الموضوعات إجماعاتها 
- فى الأعم الأغلب - سليمة غير مشكوك فيهاء وسندها الأول النص وليس 
الإجماع . يقول الطوفى : « واعلم OF‏ غرضنا من هذا كله ليس القدح فى الإجماع 
وإهداره بالكلية» بل نحن نقول به فى العبادات والمقدرات ونحوهماء ly‏ غرضنا 
بيان of‏ رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام: Vo‏ ضرر ولا 
ضرار) أقوى من الإجماع؛ ومستنداتها أقوى من مستنده) .2١(‏ 

ثالغا : من أدلة عدم إتيانه بجديد فى الموضوع؛ أنه فى مذهبه الكلامى لم 
يوافق الأشاعرة فى مذهبهم القائل بالتحسين والتقبيح العقليين» بل وقف مع أهل 
السنة والجماعة» ورد على المعتزلة ردا بليغا رصيناء كان من أهم ما فيه قوله: 
«المأخذ الثالث - أى على المعتزلة -: النزاع فى مراعاة المصالح» فعندهم يجب 
على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح خلقه» على معنى أن العقل يدرك وجوب 
ذلك منه جزما تحقيقا للجود والعدل» ثم قالوا: لولا مراعاة المصالح والمفاسدء 
لكان تخصيص الفعل المعين من بين سائر الأفعال بحكم معين من بين سائر 
الأحكام ترجيحا من غير مرجح» فلما خص بعض الأفعال بالوجوب وبعضها 
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بالتحريم. وبعضها بالإباحة» دل على أن الإيجاب لتحصيل المصلحة:» والتحريم 
لدفعهاء والإباحة لخلو الأفعال عن مصلحة ومفسدة. 

وعند الجمهور لا يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية المصالح» Lily‏ يدرك 
العقل ذلك منه على سبيل الجواز. 

LG‏ ثبوت الأحكام فى الأفعال» فيجوز أن يكون تعبدا محضاء ويجوز أن 
يكون رعاية للمصالح تفضلاء وليس النزاع فيه وإنما النزاع فى رعايتها وجوباء 
ally‏ سبحانه وتعالى أن يتفضل برعاية المصالح؛ وأن لإكماله أن يتفضل بانواع 
النعم من العافية والغنى والعز والعلم وأن لاء وقد وقع ذلك مشاهدا فى العالم» 
حيث الناس ما بين معافى ومبتلى» وفقير وغنى» وعزيز وذليل» وعالم 
وجاهل» '. ومن هذا النص السابق نرى أن الإمام الطوفى ليس صاحب 
«وشطحة) فى الموضوع» بل هو أقرب ما يكون إلى رأى جمهور علماء علم 
الأصول. ولو of‏ مذهبه فى المصلحة مختلف عن مذهب الجمهورء لكان من 
الأولى به أن يلتزم رأى المعتزلة فى التحسين والتقبيح . 

۳ - يرى الإمام الطوفى أن مذهبه فى رعاية المصلحة ليس نفس المذهب 
الذى يراه معظم فقهاء المذاهب الفقهية الإسلامية والمسمى بالمصلحة المرسلة؛ 
ولكن عند التدقيق فى كلام الطوفى نرى أن الفارق بين مذهبه وبين مذهب 
القائلين بالمصالح المرسلة منعدم. 

فاالجميع متفق على أن أمور العبادات توقيفية تؤخذ من النص مباشرة» ولا 
يخال اعمال اليل أو aN‏ فيه sal ds‏ 

أما ما يتعلق بالمعاملات فأصحاب القول بالمصالح المرسلة يرون الأمر 
ساحة بها الكثير من النصوصء وبها أيضا مناطق «فارغة) - إن صح التعبير -. 
وتملاً هذه «الفراغات ) بالقياس وغيره من الأدلة» ومن هذه الأدلة المصلحة 
المرسلة» وهى أمور تركها الشرع - فى قسم المعاملات الإنسانية بالطبع - دون أن 

(1) شرم مخعصرالروضة للإمام الطوفى ج ١‏ ص 408 - 4١١‏ تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركى . ط . مؤسسة الرسالة .بيروت الأولى سنة ۹۸۷٠م‏ . 
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ينص على حكمها أو بلغة الأصول : « دون اعتبارها أو إلغاءها)» وفى نفس الوقت 
< تخالف هذه الأمور أمرا شرعيا بوجه من الوجوه» بل بها اتفاق مع الشرع 
بوجه ماء كما أن فيها مصلحة حقيقية تنفع الناس» أو على الأقل فيها مصلحة 

ما الفرق بين هذا المذهب وبين مذهب الطوفى الذى يري تقد المصلحة 
على النص الظنى والإجماع فى مجال المعاملات» ولكنه يلزم نفسه بالقيود التى 
ذكرناها آنفا» بحيث لا يجتهد المجتهد إلا فى نفس المنطقة (AE Why‏ التى يجتهد 
فيها فقهاء المصلحة المرسلة ؟ الجواب : لا فرق!. 

وما يدل على انعدام الفرق بين الإمام الطوفى وجمهور الأصوليين أن الرجل 
ليست له مخالفات فقيهة تذكر مع فقهاء المذاهب - وقد كتب فى الفقه -» بل 
حتى مع فقهاء الحنابلة» لا تكاد تجد له خلافا معهم LAU‏ عن تطبيق مذهبه. 
صحيح أنه قد يخرج عن مذهب ابن حنبل حنبل» ولكن ذلك لسعة اطلاعه على 
المذاهب الأخرى» وعدم نعصبه لرأيه» ولبحثه الدژؤوب عن الحق» وليس لأنه ذو 
مذهب أو نظرية تجعله يصل إلى «نتائج » أخرى غير تلك التى يصل لها غيره. 

وليت إمامنا الطوفى عافانا من مشقة هذا الاستنعاج» وضرب الأمثلة 
الفقهية ليوضح لنا هذا المذهب» ولكنه - وهذا يعاب على بحثه = لم يذكر من 
الأمثلة شيا تقريباء لذلك كان لا بد من بعض الأمثلة من فقهه لإثبات عدم 
خروجه فى فروع الفقه - وهى التطبيق العملى لكل ما يقتنع به امجتهد فى 
الأصول - عن آراء جمهور الحنابلة أو على الأقل جمهور المذاهب . 

أليس من حقنا أن نتساءل لو een lS‏ ا plea bags‏ 
لماذا لم يكن رأيه فى هذا JEM‏ مختلفاء وقول ره ا : «فإذا حفر شخص بثراء 
ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك» «فالأول)» وهو الحافر ( سبب( إلى AS He‏ 
و«الشانى ) وهو الدافع مباشر له» فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة» 
فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر» غلبت المباشرة» ووجب الضمان على المباشر» 


وانقطع حكم المتسبب . 


١١ 


ومن أمثلته : لو ألقاه من شاهق» فتلقاه آخر بسيف فقده؛ فالضمان على 
DUO? @ etl abel)‏ الم يفل Leal]‏ هنا تغب السب على IU cB BLL‏ 
لم يعترض على آراء الفقهاء ويرى أن الضمان على من ألقى شخصا من شاهق لا 
على من تلقاه بسيفه إعمالا للمصلحة ؟؟. 

؛ - ليس LW‏ الطوفى إضافة تذكر فى نظرية مقاصد الشريعة؛ بل هو من 
جمهور التابعين للغزالى» وقد تكلم فى بحثه هذا عن الضروريات الخمسة على 
الجنائية» وذكرها ناقصة» يقول: «فالمصلحة وباقى أدلة الشرع إما أن يعفقا أو 
يختلفاء فإن اتفقا فبها ونعمت كما اتفق النص والإجماع والمصلحة على إثبات 
الأحكام الخمسة الكلية الضرورية» وهى قتل القاتل والمرتد» وقطع السارق» وحد 
القاذف والشارب ونحو ذلك من الأحكام التى وافقت فيها أدلة الشرع المصلحة») 
فيذ كر أن الأحكام الضرورية هى نفسها الحدود وليس حفظ ما يتعلق بهذه 
الحدود ا 
a5 4‏ تقسيماتها بالا وهو تقصير شديد» وخلل كبير فى هذا البحث القيم» ذلك أن 
«المقاصد ) فاكتفى إمامنا هنا بالمقدمة أو المدخل ولم يعالج صلب الموضوع!. 
والنهى . ش 


* * * 


)1( شرح مختصر الروضة» الطوفى . ج | . ص 455 -0؟1 . 
)١(‏ التعيين: للطوفى . ص /ا؟؟. 
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مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبى 
نت : سنة ٠8/اه‏ 
يعتبر الإمام الشاطبى ' - فى رأى كثير من الأصوليين - واضع نظرية 
مقاصد الشريعة ومؤسسهاء الذى صاغها الصياغة المحكمة الدقيقة» وأفرد لها 
جزءا خاصا من مؤلفه الشهير (الموافقات ) وراعى هذه النظرية فى كل مؤلفاته 
واجتهاداته» بل يعتبر الإمام الشاطبى رحمه الله - فى رأى غالب الأصوليين - 


١ (‏ ) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى أبو إسحاق؛ الشهير بالشاطبى 
الإمام العلامة امحقق القدوة الحافظ الجليل امجتهد ٠...‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج . أحمد بابا 
التنبكتى السودانى ص 45 . ط . دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

وبغرناطة نشا الشاطبى وترعرع ( فتاوى الإمام الشاطبى محمد أبو الأجفان ص o£)‏ مطبعة 
الكواكب . تونس الطبعة الثانية 19486 م). 

تتلمذ على يدى كثير من علماء الأندلس من غرناطة» وغيرها وكذا له الكثير من التلاميذ 
والاتباع. 

وقد ترك الإمام الشاطبى تراثا ضخما قيماء ومن أهم ما الف كتابه الشهير «الموافقات ) وقد 
ذكر فى مقدمته أنه كان قد اختار اسما آخر للكتاب هو «عنوان التعريف بأسرار التكليف نظرا لما 
تضمنه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية) ثم عدل عن هذا الاسم إلى 
«الموافقات» بناء على رؤيا رآها لأحد الشيوخ من ذوى الحظوة والاحترام عنده (الموافقات فى 
أصول الشريعة . أبو إسحاق الشاطبى . ج ١‏ . ص ۲٤‏ ) وقد قسم الشاطبى كتابه هذا خمشة 
أقسام تداول فى القسم الثالث المقاصد الشرعية» وكذلك من أهم مؤلفاته كتاب «الاعتصام» وهو 
جزئين ‏ وموضوعه البدع والمحدثات» وضمنه مباحث نفيسة فى أصول الفقه» كمبحث المصالح 
المرسلة والاستحسان . 

وكذلك ألف رحمه الله والإنادات والإنشادات» . «وفيه طرف وتحف وملح أدبية 
وإنشادات» وقد وردت تسميته غلطا « الإشارات والإفادات) فى الكتاب الشهير « نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب ». 

ومن أهم ما ترك الشاطبى كذلك من كتب غير مطبوعة ١‏ كتاب المجالس) وقد شرح فيه 
كتاب البيوع من صحيح البخارى» ولعل ذلك الكتاب هو الكتاب الوحيد الذى يذ كر له فى 
الفقه. وله كذلك « شرح الألنية). شرح فيه ألفية ابن مالك فى النحوء قيل عنه « شرحه الجليل 
على الخلاصة فى النحو؛ فى أسفار أربعة كبار. لم يؤلف عليها مثله بحثا وتحقيقا فيما أعلم) = 


۳۳ 


« الأب الروحى » لهذه النظرية فشأنه مع نظرية المقاصد شان الشافعى مع أصول 
الفقه» وشأن «أرسطو» OP)‏ مع «علم المنطق). 

وقد ذكرالشاطبى Oly‏ بعض lel,» Le Hed)‏ العباد فى 
العاجل والآجل معاء OP‏ وهذا pat‏ بديهى» فمصلحة الآخرة هى رضوان الله 
ونعيمه» ومفسدتها هى سخط الله وعذابه» Lily‏ اعتبر ما يجلبهما مصلحة 
ومفساة من باب إعطاء الوسائل حكم العامة وإعطاء الأسباب حكم 
مسبباتها. | 


= ( راجع: نيل الابعهاج للتنبكتى . ص ٤١‏ وما بعدها. وكذلك فتاوى الإمام الشاطبى . محمد 
أبو الأجفان . ص 4١‏ وما بعدها وكذلك الأعلام . للز ركلى ج ١‏ ص 7/68). 

© محنته : 

تحدث الشاطبى عن محنته - وكانت بسبب تصديه للبدع وأهلها - فى مقدمة كتابه 
«الاعتصام) ذلك أنه قد تولى توجيه جمهور الناس بالخطابة والإمامة ونحوهماء وأراد أن يسير فى 
ذلك على ما يقتضيه العلم والحق ولكنه اصطدم بما فشا فى الناس من ا ا 
المحدثات» ووجد ذلك كله قد رسخ واستقر» فشب عليه الصغير وشاب عليه الكبير» فوقف حائرا 
مترددا: هل يساير الناس على ما هم عليه ويستسلم لعاداتهم وبدعهم؟ أم يتمسك بالأدلة وما 
تقتضيه» وينتصر للسنة وما تمليه؟. 

ولم 23,4 كثيرا فاتبع الحق» وقام بأداء الرسالة» يقول رحمه الله : إن الهلاك فى اتباع السنة 
هو النجاة . وإن الناس لن يغنوا عنى من الله شيهاء فاخذت فى ذلك على حكم التدريج فى بعض 
الأمور. فقامت على القيامة» وتواترت على الملامة» وفوق إلى العتاب سهامه» ونسبت إلى البدعة 
والضلالة» وأنزلت منزلة fat‏ الغباوة والجهالة ...» ( راجع فى كل ذلك: نيل الابتهاج للتنبكتى . 
ص 45 وما بعدهاء وكذلك . فتاوى الإمام الشاطبى. محمد أبو الأجفان a‏ ارما يمينا 
والأعلام . للز ركلى . ج ١‏ ص (VO‏ 

( # ) يختلف الباحث هنا مع جمهور الباحثين الأصوليين فى ذلك» وقد حاول من خلال 
البحث أن يثبت أن واضع النظرية هو الإمام أبو حامد الغزالى» وعنه نقل الأصوليون هذه النظرية» 
بل إن الشاطبى نفسه يعتبر شارح نظرية الإمام الغزالى - كما سوف يتضح من خلال الصفحات 
القادمة -» فليس شأن الشاطبى مع المقاصد كما أرسطو مع علم المنطق» بل شأن الإمام الشاطبى مع 
المقاصد ومع الإمام الغزالى شأن ابن رشد مع علم المنطق والفلسفة اليونانية ومع أرسطوء إن صح 
التعبير!. 

١ (‏ ) الموافقات فى أصول الشريعة ن إسحاق الشاطبى . ج ۲ ص ٦‏ ط دار المعرفة 
بيروت - OLS‏ . الثانية . سنة ١۹۷٠م‏ . 
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تعريف المصلحة عند الشاطبى : 

وقد عرف الشاطبى المصالح الدنيوية بقوله: «وأعنى بالمصالح: ما يرجع إلى 
قيام حياة الإنسان» وتمام عيشه. ونيل ما تقتضيه أوصافه الشهوانية» والعقلية 
على الإطلاق» حتى يكون منعما على الإطلاق) )١(‏ 

si solids‏ التباس فى مفهوم المصلحة نص الشاطبى على أن المصالح 
الحقيقية هى التى تؤدى إلى إقامة الحياة لا إلى هدمها وإلنى ربح الحياة الأخرى 
والفوز فيهاء لذلك أردف قائلا : « المصالح امجتلبة والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من 
حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى» لا من حيث أهواء النفوس» فى جلب 
مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية» Win HG...‏ جاءت لتخرج 
المكلفين من أهوائهم حتى يكونوا عباد لله . وهذا المعنى إذا ثبت» لا يجشمع مع 
فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس» وطلب منافعها العاجلة 
كيف كانت» وقد ae,‏ سه وراك لس حال لسن وت 
Mls‏ ومن فيهن 4 [الؤمنون: ]۷١‏ فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم؛ وهو جهة 
المصلحة التى هى عماد الدين والدنياء لا من حيث أهواء النفوس) ("“ . 

اختلاط المصالح والمفاسد: 

وهذا يجرنا إلى مسألة اختلاط المصالح بالمفاسد» بحيث يكون الفعل 
الواحد مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى» وهذ! كثير جدا. 

ذلك أنه يندر وجود مصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة» وكذلك العكس› 
«فإذا كان كذلك, فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا. إما تفهم على مقتضى 
ما غلب» فإذا كان الغالب جهة المصلحة؛ فهى المصلحة المفهومة عرفاء وإذا غلبت 
الجهة الأخرى فهى المفسدة المفهومة عرفا . 

وقد امتاز تناول الشاطبى لموضوع اختلاط المصالح بالمفاسد - عن غيره من 


. ٠٠١ المرجع السابق ج ۲ . ص‎ )١( 
. المرجع السابق ج ۲ . ص ۳۷ - ۳۹ . ( باختصار)‎ ) ۲ ( 


Voy. ” السابق ج‎ ae AC) 


١ م‎ 


العلماء - بتدقيق مقاصدى كبير OO‏ يقول: «فالمصلحة إذا كانت هى الغالبة 
عند مناظرتها مع المفسدة فى حكم cole‏ فهى المقصودة شرعاء ولتحصيلها 
وقع الطلب على العباد .. فإن تبعها مفسهدة أو مشقة» فليست بمقصودة فى 
شريعة ذلك الفعل وطلبه. 

وكذلك المفسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلى المصلحة فى حكم الاعتياد 
فرفعها هو المقصود شرعيا. ولأجله وقع النهى ... فإن تبعها مصلحة أو CBU‏ 
فليست هى المقصود بالنهى عن ذلك الفعل ... 

فالحاصل فى ذلك: أن المصالح المعتبرة شرعا هى خالصة» غير مشوبة بشي 
من المفاسد» لا قليلا ولا كثيرا ٠")...‏ . 

ولا كانت المصالح والمفاسد فى اقم pets‏ هذا القدر الكثيف من 
التشابك والاختلاط والتعارض» كان لا بد من التشريع؛ وكان لا بد من أن يدخل 
الناس تحت سلطان هذا التشريع ويذعنوا له؛ وهذه هى المصلحة الكلية وعنها 
تصدر وبها تتحصل جميع المصالح. وهو ما يتمثل فى الشريعة» ذلك ( أن أجكام 
الشريعة تشتمل على مضلحة كلية فى الجملة» وعلى مصلحة جزئية فى كل 
مسالة على الخصوص . 

أما الجزئية فما يعبر عنه كل دليل فى خاصته . 

وأما الكلية فهى أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع 
فى جميع حركاته وأقواله واعتقاداته فلا يكون كالبهيمة المسيبه تعمل بهواهاء 
حتى يرتاض بلجام الشرع) ('2. 

عرض لنظرية المقاصد عند الشاطبى : 

خصص الشاطبى القسم الثالث من الأقسام الخمسة لكتابه «الموافقات فى 
أصول الشريعة ) لنظرية المقاصد . وهو - رغم كلامه عن المقاصد فى هذا القسم 


le (1)‏ فى ذلك شأن ابن ثيمية , 
( ۲ ) المرجع السابق . ج ۲ . ص ۲٢‏ - ۲۷ باختصار. 
( ۳ ) المرجع السابق . ج ۲ . ص YAN‏ 


ven 


ينك ماهر - لم يكتف مما ذكره فى هذا القسم من الموافقات ت: بل كان كثير 
الاستطراد لذات الموضوع فى مختلف تة . وقل 3 قسم الشاطبى المتقاصد إلى 


قسمين : 

القسم الأول : قصد الشارع. 

والقسم الثانى : قصد المكلف. 

القسم الأول : قصد الشارع : 

وقد قسم الإمام الشاطبى هذا القسم إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول : قصد الشارع فى وضع الشريعة : 

وقد قال عن بهذا ee‏ : «قصد الشارع فى وضع الشريعة ابتداء) ( wy‏ 
على ذلك الشيخ عبد الله دراز توضيحا هاما قال فيه : «أى بالقصد الذى يعتبر 
فى المرتبة الأولى ويكون ما عداها كالتفسير له وهذا القصد الأول هو أنها وضعت 
لمصالح العباد فى الدارين) OD‏ 

ويفتئح الشاطبى بيانه لهذا القصد الأول لأحكام الشريعة بقوله : « تكاليف 
الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : 
... ضرورية .. وحاجية ... وتحسينية ...) SOO‏ شرع فى تعريف هذه 
المراتب الثلاث فقال : فأما الضرورية : فمعناها أنها لا بد منها فى قيام مصالح 
الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتهسارج وفوت حياة. وفى الأخرى فوت النجاة والنعيم؛ والرجوع بالخسران 
لك 

ثم عرف الحاجى بقوله: « وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من 
حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى فى الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 


١ (‏ ) الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبى ج ۲ . ص ه 

( ۲ ) المرجع السابق ج ؟ .ص ه٠‏ . 

( ٭ ) لاحظ كيف بدأ بشرح الجزء الأول من نظرية الإمام الغزالى . 
(") المرجع السابق ج ۲ . ص ۸ (باختصار). 

( 4 ) المرجع السابق ج ۲ .ص ۸. 
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المطلوب فإذا لم تراع دخل على الكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة» ولكنه 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع فى المصالح العامة) OD‏ 

ثم عرف التحسينات بقوله: «الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجبب 
Spe YI‏ الدانسيات التى تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأخلاق) (". 

ثم ذكرأن هذه الضروريات والحاجيات والتتحسينات يكون الحفظ لها 


rs 


بأمرين : 
الأول : «ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود . 


الغانى : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم) OP‏ والضروريات» والجاجيات» والتحسينئات لا بد 
من مراعاتها فی جميع جوانب التشريع: العبادات» والعادات» والمعاملات» 
والجنايات . 

ففى الضروريات : 

« فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان 
والنطق بالشهادتين؛ والصلاة» والزكاة» والصيام والحج وما أشبه ذلك. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاء كتناول 
الماكولات والمشروبات ..» والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب 
الوجود» وإلى حفظ الىفس والعقل أيضا بواسطة العادات. والجنايات - 
ويجمعها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ترجع إلى حفظ الجميع من جانب 
العسدم. 

EC E NET N ET‏ عدي 


١ (‏ ) الموافقات . للشاطبى . ج ۲ ص  .۹-۸‏ (؟5)الموافقات للشاطبى . ج ۲ ص ۹. 
(") المرجع السابق . ج ۲ ص۸ . 
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الإنسان مع غيره» كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض . والجنايات: ما كان 
عائدا على ما تقدم بالإبطال: فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك 
المصالح» كالقصاص والديات للنفس» والحد للعقل » وتضمين قيم الأموال 
للدسل» والقطع والتضمين للمال) OO‏ | 

وفى الحاجيات : 

تجحرى كذلك فى « العبادات» والعادات؛ والمعاملات» PULA,‏ 

ففى العبادات : كالرخص الحففة . وفى العادات : كإباحة الصيد والتمتع 
بالطيبات مما هو حلال. وفى المعاملات: كالقراض» والمساقاة» والسلم. وفى 
الجنايات: كالحكم باللوث والتدمية» والقسامة» وضرب الدية على AGL‏ 
وتضمين الصناع) ('2. 

وفى التحسينات: 

فتجرى فى (العبادات)» كإزالة النجاسة؛ وستر العورة» وأخذ الزينة. 
والتقرب بالنوافل ... وفى العادات: كآداب الأكل والشرب» ومجانبة الماكل 
النجساتء والإسراف والإقتار فى المتناولات . وفى المعامنلات: كالمنع من بيع 
النجاسات وفضل oll‏ والكلأ» وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة. وفى 
الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد» أو قتل النساء والصبيان والرهبان فى 
Boer wives‏ 

وذكر أن المصالح الضرورية الخمس والتى اصطلحوا على تسميتها 
بالكليات الخمس والتى هى : حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال. 
تعتبر أصول المصالح وأسسها. والمصالح الحاجية إنما هى خادمة ومكملة 
للضرورية» مثلما أن التحسينية خادمة ومكملة للحاجية. فالكل إذا حائم حول 


)١ (‏ المرجع السابق . ج ؟ ص ٠١-۹‏ ( باختصار) . 
( ۲ ) المرجع السابق . ج ؟ ص ١١‏ ( باختصار - وتصرف ). 
() المرجع السابق . ج ۲ ص ۱۱ - ۱۲ (باختصار وتصرف). 


۳۹ 


ي ج 


ae 


PR tame ae pt ERY ES ا‎ RE ea a 


Fs و حرو‎ ee eS sae 


الضروريات؛ يقويها ويكملها ويحسنها. وينبنى على هذا الترتيب مبادئ مهمة 
جداء فى الأولويات وفى الترجيح بين المصالح عند تعارضها. 

فمن ذلك أن كل تكملة فلها ee‏ كماد NOE‏ 
يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال) OD‏ 

ثم ذكر أنه - لأجل حفظ الضروريات - لا بد من المحافظة على الحاجيات 
والتحسينات OY‏ « فى إبطال الأخف جرأة على ما هو AST‏ منه» ومدخلا للإخلال 
به» فصار الأخف كأنه حمى AS‏ والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ..., 
فامجترئ على الأخف بالإبطال معرض للتجرؤ على ما سواه ... فإذا قد يكون فى 
إبطال الكماليات بإطلاق» إبطال الضروريات بوجه ما ...) OO‏ 

النوع الثانى : قصد الشارع فى وضع الشريعة للإفهام : 

وهذا النوع هو أقصر الأنواع الخمسة؛ حيث لم تزد مسائله على الخمس» 
ويمكن إرجاعها إلى مسألتين هما - حسب تعبيره -: 

« هذه الشريعة المباركة عربية...) 257 و«هذه الشريعة المباركة أمية) C8)‏ 
وعلاقة المسألتين بموضوع المقاصد أن الفهم السليم للشريعة ومقاصدهاء لا يكون 


JHE Gye YY‏ هاتين Lat coped‏ الأول js OT ally OMG‏ بلسان العرب.. 


gregh Ms إلى‎ et Ny لا ای‎ ap eae a 
,2*( غير هذه الجهة. هذا هو المقصود من المسألة)‎ 

ومن هنا نرى أنه لا مكان لفهم مقاصد الشريعة إلا بفهم القرآن» ولا مجال 
لفهم القرآن إلا بفهم اللغة العربية» وفهم المعهود من أساليب العرب ومن ذلك أن 
العرب « فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره» وبالعام يراد به 
العام فى وجه والخاص فى وجه. وبالعام يراد به الحاص» والظاهر يراد به غير 
الظاهر. وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره. وتتكلم بالكلام ينبئ 

AY ge Yor. و الوافقات اهاط‎ 

(؟) المرجع السابق . ج ۲ . ص ۲۱ - ۲۲ باختصار. 


(") المرجع السابق . ج ؟ ص 1٤‏ . (4 ) المرجع السابق ج ۲ ص 1۹ . 
( 5 ) المرجع السابق . ج٤‏ ص TYE‏ 
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أوله عن آخره. أو آخره عن أوله .. وتتكلم بالشئ يعرف بالمعنى كما يعرف 
بالإشارة وتسمي الشئ الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم واحد. وكل 
ذلك معروف عندها لا ترتاب فى شئ منه هی» ولا من تعلق بعلم كلامها . 

فإذا كان كذلكء فالقرآن - فى معانيه وأساليبه - على هذا الترتيب) ''. 

ويكثر الإمام الشاطبى من التأكيد على أهمية والتزام حدود وقواعد اللغة 
العربية فى فهم مقاصد النصوص . لأن «لسان العرب هو المترجم عن مقاصد 
الشارع» OD‏ ومن هنا فإن الشريعة ولا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة 
العربية حق الفهم لأنهما سيان فى النمط؛ ما عدا وجوه الإعجاز فإذا فرضنا 

مبتدئًا فى فهم العربية» فهر مبتدئ فى فهم الشريعة؛ أو متوسطا فمتوسط فى 
ا )''! وهكذاء فكلما كان أمكن فى اللغة العربية كان أقدر 
على إدراك مقاصد الشريعة إدراكا سليما. 

«أما كون الشريعة أمية» «فلأن أهلها كذلك» فهو أجرى على اعتبار 
المصالح ) (“. 

النوع الغالث: قصد الشارع فى وضع الشريعة للعكليف بمقتضاها : 

وفيه تناول الشاطبى مقاصد الشارع فى التكليف» وحدود ما قصده مما لم 
يقصده فى تكاليفه للعباد. 

وقد وزع أبحاثه على اثنتى عشرة مسالة» تمثل المسألة السابعة نصف 
حجمهاء ويمكن جمع مباحث هذا النوع فى موضوعين» هما: 

-١‏ التكليف با لا يطاق. 

؟ - التكليف با فيه مشقة. 


(١)الموافقات‏ للشاطبى . ج ۲ ص 55-560 . (۲) المرجع السابق . ج٤‏ ص TYE‏ 

(") المرجع السابق ج٤‏ . ص ١٠١‏ . 

(4) وض الشيخ عبد الله دراز ذلك بقوله ste:‏ فإن تنزيل الشريعة على مقشضى حال 
ارا قليف isl‏ برعاية العا ا مده ان اک Ye pole‏ . ص 1۹٩‏ . 


\¢\ 


فأما الأول فمنفى عن الشريعة إجماعا لذلك لم يطلب من الإنسان عدم 
الأكل أو الشرب» ولا تحسين ما قبح من جسمه. ولكن المطلوب عدم الجنوح إلى 
الحرام 2١(‏ , 

ففيما يخص التكاليف الشرعية» إذا أمر الشارع المؤمئين بالتحابب - مثلا - 
فإن المقصود ما يؤدى إلى الحب من أسباب سابقة أو مقارنة أولا حقة» تقويه 
وترسخه» وليس المقصود بالتكليف حصول الحب ذاته. 

وأما مشتبهات الأفعال» فتتمثل خاصة فى الصفات الباطنة كالكبر والحسبد 
وحب الدنيا والحلم والشجاعة والجين: 

وقد بحثها فى المسألة الثالثة والمسألة الرابعة ("). 

وفى المسألة الخامسة والسادسة py‏ ضح أن التكليف بالشاق أنواع: الأول: 
مشقة لا تطاق . وهى مانعة من التكليف pull.‏ : المشقة الخارجة عن المعتاد. 
رهي ماتعة فين التكليق asl‏ . الثالث : المشقة الزائدة على المعتاد. وهى غير 
مائعة للتكليف وتناول هذا فى المسألة السابعة وقرر أن الشارع قاصد للتكليف 
ما يلزم فيه كلفة ومشقة, ولكن ليس المقصود عين المشقة ورغم أن معظم 
التكاليف الشرعية لا تخلو من قدر من نفس المشقة التى فيهاء بل يقصد ما فى 
ذلك من المصالح العائدة للمكلف . 

ثم انتقل فى المسالة الشامنة إلى النوع الرابع من المشقة» وهى مشقة مخالفة 

الهوى وبين أنها مشقة غير معتبرة شرعا (') ثم يريع مرة لخر فى المستالة 
الحادية عشرة ليفصل القول فى المشقة التى يقصد الشارع رفعها عن المكلفين 
والتى لا يقصد إلى رفعها *'. 

وختاما لمباحث المشقة والتيسير أتى بالمسألة الثانية عشرة» وهى إحدى 


(١)الموافقات‏ . ج ۲ ص ۱۰۸ - ٠٠۹‏ . (بتصرف). 

(۲) المرجع السابق ج ۲ ص .١١١- 1١5‏ 

)1( المرجع السابق ج ۲ ص ۱۱۹ - ٠١١‏ ( بتصرف واختصار). 
٤ (‏ ) المرجع السابق ج ۲ ص NOT‏ 


Vey 


نوادره» ومضمونها أن التشريعء بع ينزل فى الأصل «على الطريق الوسط che‏ 
الآخذ بين الطرفين ) بقسط لا ميل فيه ...0(') وعلى هذا جاءت معظم 
ea Sel‏ كى اعفدال ياست SN dale‏ 

النوع الرابع : قصد الشارع فى دخول المكلف تحت أحكام الشريعة : 

وهو أطول أنواع القسم الأول ولعل ما أسهم فى إطالة هذا النوع هو 
الاستطرادات الطويلة الدارجة عن موضع المقاصد» وإن كانت لا تعدم صلة | 
cols‏ هذا النوع. 

وقد بدأ هذا النوع بالمسألة الأولى - من عشرين مسألة - ملخصها: أن 
١‏ القصد الشرعى من وضع الشريعة؛ إخرا ج المكلف عن داعية هواه» حتى يكون 
عبدا لله اختياراء كما هو عبد لله اضطرارا) ( وقد علق هنا شيخنا الأستاذ 
عبد الله دراز موضحا الفرق بين النوع ع الرابع الذى نتكلم عنه OW‏ وبين النوع 
الأول a‏ ا الشريعة» الذى هو قصد الشارع فى وضع الشريعة celal‏ يقول 
الشيخ عبد الله دراز : : هذا قصد ST‏ للشارع من وضع الشريعة غير النوع الأول 
are‏ ت ان ا mime‏ ا 
ولا تناف بين Cis‏ .. فالنوع الأول معناه وضع نظام كافل للسعادة فى 
الدنيا والآخرة لمن تمسك A Shy cay‏ بع أن الشارع يطلب من العبد الدخول تحت هذا 
النظام والانقياد له لا لهواه) (“. 

ومن أهم ما تكلم فيه الشاطبى فى هذا النوع ما ذكره فى المسألة الثانية 
يقول : «المقاصد الشرعية ضربان : مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة . 

فاما المقاصد الأصلية؛ فهى التى Bo‏ فيها للمكلف» وهى الضروريات 
المعتبرة في كل ملة ... وتنقسم إلى ضرورية عينية» وإلى ضرورية كفائية. 

فأما كونها عينية: فعلى كل مكلف فى نفسه. فهو مأمور بحفظ دينه 
اعتقادا وعملاء وبحفظ نفسه قياما بضرورية حياته» وبحفظ عقله حفظا مورد 


)١(‏ أى طرفا التخفيف والتشديد . cual l(t)‏ لباق ل وس 
(") الموافقات للشاطبى . ج ۲ ص NVA‏ 
٤ (‏ ) الموافقات . ج ۲ ص VIA‏ ( فى الهامش) . 
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الخطاب من ربه إليه؛ وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عرضه فى عمارة هذه الدارء 
ورعيا له عن وضعه فى مضيعة اختلاط الأنساب العاصفة بالرحمة على الخلوق 
من مائه . وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة. ويدل على ذلك 
أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور حجر عليه؛ ولحيل بينه وبين اختياره 
فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ؛ محكوما عليه فى نفسه» Oly‏ صار له فيها حظ 
فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلى . 

وأما كونها كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم 
فى جميع المكلفين» لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها . 

إلا أن هذا القسم مكمل للأول» فهو لاحق به فى كونه ضرورياء إذ لا يقوم 
الحجي BUSI‏ 0 

ويلاحظ أن بعض مسائل هذا النرع ذات تشابه وتقارب مع مباحث القسم 
الثانى ( مقاصد المكلف ) وفيها نوع من التمهيد لها. 

القسم الثانى : قصد المكلف : 

وقد تناوله فى اثنتى عشرة مسألة. 

أما المسألة الأولى فجاءت بمثابة تمهيد للقواعد التى جاءت بعدها. وقد قرر 
فيها أمرا بديهيا فى الدين» وهو «إن الأعمال بالنيات» والمقاصد معتبرة فى 
التصرفات» من العبادات والعادات) ('2. 

Oa te ea لوكو‎ ae fe 

من المكلف أن يكون قصده فى العمل موافقا لقصده فى التشريع ...) (") 

والوجه الآخر لهذه a teal‏ اناه MIG asi‏ اين 
شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضهاء فعمله فى المناقضة باطل. فمن 
ابتغى فى التكاليف ما لم تشرع له» فعمله DG fol‏ 

اهن Syl Ls‏ شاط = ble‏ فى هذا الف Le pegs‏ ايل 
الشرعية ومدى مشروعيتها» ومسألة: كيف يعرف مقصود الشارع؟ . 

(١)الموافقات‏ للشاطبى. ج ۲ ص AVA‏ ۱۷۷ باختصار. 


( ۲ ) المرجع السابق ج ۷ ص ۳۲۳ . 
)1( المرجع السابق ج ۲ ص ٤ ( TTY‏ ) المرجع السابق . ج ۲ ص YOY‏ 
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وقد تتناول موضوع الحيل فى عدة مسائل OC)‏ فوضح أن الوجوب والتحرء 
من أحكام الشرع» وتعريف الحيلة أن يتسبب «المكلف فى إسقاط ذلك الواجب 
عن نفسه» أو فى إباحة ذلك امحرم عليه» بوجه من وجوه التسبب» حتى يصير 
ذلك الواجب غير واجب فى الظاهر» أو الحرم حلالا فى الظاهر أيضا. كمن أظله 
شهر رمضان فسافر JST)‏ أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه .... أو 
أراد قتل فلان فوضع له فى طريقه سببا مجهزا كإشراع الرمح وحفر البغر» وكالفرار 
من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه) OO‏ 

وبين - بعد أن حدد مصطلح الحيلة - أن الحيل - بالمصطلح السابق - 
«وغير مشروعة فى الجملة. والدليل على ذلك مالا ينحصر من الكتاب 
والسنة ‏ ( '؟ ثم يفترض بعد ذلك أن الحيلة لم تحرم حلالا أو تحل حراماء ولم 
تهدم أصلا شرعيا deny‏ ل ede‏ ل 
الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسا 

وأحدها): ا كحيل المنافقين والمرائين. 

«والثانى): لا خلاف فى جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها. 

«وأما الغالث): فهو محل الإشكال والغموض) OD‏ 

فهناك من يلحق UL‏ من هذا القسم بالقسم الأول» وهناك من يفعل 
العكس . 

وبعد تناوله لموضوع الحيل عرج - فى نفس المسالة الشانية عشرة - على 
موضوع طرق معرفة المقصد الشرعى» وربط الموضوعين ببعضهما بقوله: «للقائل 
أن يقول : إن ما تقدم من المسائل فى هذا الكتاب - يعنى موضوع الحيل - مبنى 
على المعرفة بمقصود الشارع» فبماذا يعرف ماهو مقصود له مما ليس 
بمقصود له؟)("). 

)١(‏ من المسالة العاشرة حتى الثانية عشرة. 

(؟)الموافقات للشاطبى . + ۲ ص ۳۷۹ - .۳۸١‏ 


(۳) المرجع السابق ج ۲ ص TTY‏ (1) الرجع السايق Var.‏ ص TAN - TAY‏ 
(5) المرجع السابق . جك ص ۳۹۱. 
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وقبل أن يذ كر الجهات التى بها يعرف مقصود الشارع» قسم الئاس فى 
موقفهم من المقاصد وكيفية تعرفها إلى ثلاثة أصناف : 

(أحدها) أن يقال: إن مقصد الشرع غائب Le‏ حتى يأتينا ما يعرفنا به 
وليس ذلك إلا بالتصريح الكلامى» مجردا عن تقبع المعانى التى يقتضيها 
الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوى» Le]‏ مع القول بأن التكاليق لم 
يراع فيها مصالح العباد على حال» وإما مع القول بمنع وجوب مراعاة المصالح ... 
ويبالغ فى هذا حتى يمنع اقول بالقياس ... وهو sty‏ الظاهرية) ('2. 

: فى الطرف الآخر من هذاء إلا أنه ضربان‎ (ill) 

الأول : دعوى أن مقصد الشارع ليس فى هذه الظواهر ولا ما يفهم منهء 
وإنما المقصود أمر آخر وراءه ... وهذا رأى كل قاصد لإبطال الشريعة» وهم 
« الباطنية ) . 

الضرب الثانى : Ob‏ يقال : إن مقصود الشارع الالتفات إلى معانى BW‏ 
بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الإطلاق ... وهو La]‏ بناء على 
وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق» أو على عدم الوجوب ولكن مع نحكيم 
المعنى جدا حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعانى النظرية. وهو رأى 
المتعمقين فى القياس المقدمين له على النصوص ) " ولم يسم من هؤلاء أحدا ولا 
مذهبا. ولعل السبب فى عدم تسميته لأحد من هؤلاء أنه كان يتكلم عن 
القسمة العقلية لموقف الئاس من طرق معرفة المقصد بغض النظر عن وجود أتباع 
لهذه القسمة فى الواقع» والسبب الآخر أن تقديم القياس على النص ليس منهجا 
معتمدا عند أحد» بل هو يقصد أن البعض قد يقع فى ذلك أثناء التطبيقات 
العملية فى فقه الفروع» دون أن يكون ذلك مذهبه الأصولى الذى به يستدل» 
وعلى أساسه يرجح . 

(الثالث ) : أن يقال باعتبار الأمرين جميعا» على وجه لا يخل فيه المعنى 


(١)الموافقات‏ للشاطبى . ج ۲ ص ۳۹۱ - ۳۹۲ . باختصار. 
( ۲ ) المرجع السابق . ج ۲ ص ۳۹۲ - ۳۹۳ . بتصرف واختصار. 


١5 


(ah‏ ولا بالعكم Jt‏ لتجرى الشريعة على نظام واحد لااختلاف فيه ولا 
تناقض . وهو الذى أمه أكثر العلماء الراسخين» OD‏ 


وبناء على ما سبق حدد الشاطبى الجهات التى يعرف منها مقصود الشارع 


فى aul‏ هي : 
١‏ - مجرد الأمر والنهى الابتدائى التصريحى CO‏ 
١‏ - اعتبار fle‏ الأمر والنهى . ۳ - اعتبار المقاصد الأصلية والتابعة . 


؛ - سكوت الشارع مع توافر داعى البيان والتشريع (". 

رهذا تفصيل الشاطبى وشرحه للجهات الأربع السابقة : 

الجهة الأولى: « مجرد الأمر والنهى الابتدائى التصريحى» فإن الأمر معلوم 
أنه Ue]‏ كان أمرا لاقتضائه الفعل» فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع 
وكذلك النهى ا م 
عن هذا الآخر؟ والعلة إما أن تكون معلومة أولا. فإن كانت معلومة اتبعت» 
التناسل» والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه والحدود لمصلحة الازدجار» 
وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة فى أصول الفقه» فإذا تعينت علم أن مقصود 
غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا) CO)‏ 

الجهة الشالئة : «أن للشارع فى شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد 
أصلية» ومقاصد تابعة) OO‏ 


TAY المرجع السابق . ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) لم يذكر الشاطبى هنا الاستقراء) ولا يعرف لاذا؟ مع أنه أهم جهات معرفة المقصد 
الشرعى فى مذهبه. CT)‏ الموافقات للشاطبى. ج ۲ ص ۳۹۳ - ٤٠۹‏ . بتصرف واختصار. 

(4 ) المرجع السابق . ج ؟ ص YAY‏ (5) المرجع السابق . ج ۲ ص ۳۹٤‏ . 

(1) المرجع السابق . ج ۲ ص 835 . : 


١ /ا‎ 


« مثل النكاح» فقد شرع لمقصد أصلى هو التناسل؛ وقد يتحقق فيه أيضا 
كثير من المقاصد التابعة. وقد تتحقق هذه المقاصد التابعة أو بعضها دون BE‏ 
المقصد الأصلى» مثل طلب السكنء والإزدواج والتعاون على المصالح الدنيوية 
والأخروية» والاستمتاع بالحلال» وقيام المرأة على الأولاد ... إلخ» فجميع هذا 
مقصود» منه ما نص عليه أو أشير إليه؛ ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرى 
من ذلك المنصوص ... وذلك أنه ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت . 
للمقصد الأصلى» ومقو لحكمته» وابتدع لطلبه وإدامته» ومستجلب لتوالى 
التراحم والتواصل والتعاطف» الذى يحصل به مقصود الشارع الأصلى من 
التناسل. فاستدللنا Wy‏ على أن كل مالم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود 
للشارع 2١( Laat‏ وعلى ذلك فالنكاح لكل هذه الأسباب أو غيرها سائغ 
جائز. 

وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق» 
من حيث كان مآلها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة» كما إذا نكحها ليحلها 
لمن طلقها ثلاثا ...» وكذلك نكاح المتعة؛ وكل نكاح على هذا السبيل. 
وهو أشد فى ظهور محافظة الشارع على دوام المواصلة» حيث نهى عما لم يكن 
فيه ذلك . 

وهكذا فى العبادات» فإن المقصد الأصلى فيها التوجه إلى الواحد المعبود 
وإفراده بالقصد إليه على كل حال» ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات فى 
الأخرة» أو ليكون من أولياء الله تعالى» وما أشبه ذلك فإن هذه التوابع مؤكدة 
للمقصود الأول وباعثة عليه» ومقتضية للدوام فيه سرا وجهراء بخلاف ما إذا كان 
القصد إلى التابع لا يقتضى دوام المتبوع ولا تأكيده» كالتعبد بقصد حفظ الال 
والدم» أو لينال من أوساخ الئاس أو من تعظيمهم؛ ... فإن القصد إلى هذه 
الأمور ليس بمؤكد ولا باعث على الدوام» بل هو مقو للقرك ومكسل عن 
الفعل) ". 


)١(‏ المرجع السابق . ج ۲ . ص 144 - ۳۹۷ (( بتصرف واختصار). 
(۲) المرجع السابق . ج ۲ ص ۳۹۷ - ۲۹۸ . باختصار. 


£۸ 


وهناك قاعدة أخرى: «وهى أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت 
وجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية» وكبائر الذنوب إذا Gye)‏ ت 0 
مخالفتها. ويتبين لك ذلك بالنظر فى الكبائر المنصوص عليهاء وما ght‏ بها 
قياساء فإنك تجده مطردا) (' . 

وعلى ذلك قسم الشاطبى المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول : Len‏ يقتضى تأكيد المقاصد الأصلية» وربطهاء والوثوق بهاء 
وحصول الرغبة فيهاء فلا شك أنه مقصود للشارع فالقصد إلى القسبب إليه 
بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع فيصح) ('2. 

القسم الشانى : «ما يقتضى زوالها عيناء فلا إشكال أيضا فى أن القصد 
إليها مخالف لمقصد الشارع lige‏ فلا يصح التسبب بإطلاق . 

الثالث : مالا يقتضى تأكيدا ولا ربطا ولكنه لا يقتضى رفع المقاصد 
الأصلية عيناء فيصح فى العادات دون العبادات. أما عدم صحته فى العبادات 
فظاهر. وأما صحته فى العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد 
التسبب) Bona‏ | 

الجهة الرابعة: «السكوت عن شرع التسبب» أو عن شرعية العمل مع قيام 
المعنى المقتضى له . وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين: 

أحدهما: أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب يقدر 
لاجله» كالنوازل التى حدثت بعد رسول الله AE‏ . فهذا القسم جارية فروعه 
على أصوله المقررة شرعا بلا إشكال» فالقصد الشرعى فيها معروف من الجهات 
المذكورة قبل . 

والثانى : أن يسكت عنه وموجبه المقتضى لهم قائم» فلم يقرر فيه حكم 
عند نزول النازلة زائد على ما كان فى ذلك الزمان. فهذا الضرب السكوت فيه 


(١)الموافقات‏ للشاطبى . ج ۲ . ص OV‏ (۲) المرجع السابق ج ١‏ . ص ٠٠۷‏ . 
(") المرجع السابق . ج ؟ نفس الصفحة. 


١ 


كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص. لأنه لما كان هذا المعنى 
الموجب لشرع الحكم العملى موجوداء ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه» كان ذلك 
صريحا 2 أن الزائد على ما كان هنا لك بدعة زائدة» ومخالفة لما قصده الشارع: 
إذ فهم من قصده الوقوف عند ماحد هنا لكء لا الريادة عليه ولا النقصان 


منه)! 5. 


والشاطبى هنا ينص على هذه القاعدة قاصدا ضرب البدع» وإغلاق الباب 
أمام زحفها على العبادات وحدودها وسننهاء وقد اتكأ على هذه القاعدة وهو 
يتصدى للبدع والمبتدعة فى GES‏ ( الاعتصام ) وذلك عند رده المطول على 
شيخه أبى سعيد بن لب» حيث أعاد هناك SEL)‏ هنا فى ( الموافقات ) بنصه 
تقريبا. 

الجهة الخامسة: الاستقراء: 

وقد اعتمد عليه اعتمادا كبيراء ورغم عدم ذكره فى جهات معرفة المقصد 
إلا أنه ذكره فى مواضع أخرى كثيرة» فمثلا فى بداية كتابه «الموافقات )» بدأ بعدة 
مقدمات : 

أولها : « أن أصول الفقه فى الدين قطعية لا ظنية . والدليل على ذلك أنها 
راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعى. 

بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع) J‏ 

إذن فالاستقراء دليل شرعى» وهو - بعكس كثير من الأدلة الشرعية - 
يتجاوز مرحلة إفادة العلم الظنى» إلى مرحلة الإثبات القطعى . 

وفى المقدمة الثانية ذكر أن استعمال الأدلة العقلية فى علم أصول الفقه› 
تستعمل تابعة للأدلة الشرعية» إذ العقل - كما هو عند الأشاعرة ‏ ليس بشارع . 


١ (‏ ) الموافقات للشاطبى Te,‏ ص ة.غ  ٤١٠١‏ (باختصار) . 

(؟) الاعتصام . للشاطبى ؟ . ص hte‏ وما بعدها. ضبطه وصححه: أحمد عبد 
الشافى ط. دار الكتب العلمية . بيروت - OLS‏ الثانية سئة ١4١6‏ ه- سنة PV AMO‏ 

( ۳ ) الموافقات . للشاطبى . ج ١‏ ص 59 . 


E 


فالقصد الأول هو الدليل الشرعى» والقطع فى آحاد الأدلة الشرعية أمر فى 
غاية الندرة» نظر لأن الدليل يحتمل الظن من ناحية الثبوت أو الدلالة أو منهما 
معا. 

إذن Uo VU‏ المعتبرة هنا مستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى 
واحد حتى أفادت فيه القطع؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق . ولذلك 
أفاد التواتر القطع ‏ من ناحية الثبوت -. 

ولهذا اتفقت الأمة - على حد قول الإمام الشاطبى- بل سائر الملل على أن 
الشريعة جاءت للمحافظة على الضروريات الخمس: الدين» والنفس» والنسل» 
والعقل» والمال. والعلم بهذا ليس بنص معين» بل بمجموع أدلة لا تنحصر OD‏ 

( وينبنى على هذه المقدمة معنى آخر» وهو: أن كل أصل شرعى لم يشهد 
له نص معين» وكان ملائما لتصرفات الشرع؛ وماخوذا معناه من أدلته» فهو 
صحيح يبنى عليه؛ ويرجع إليه» إذا كان ذلك الأصل قد صار عجموع أدلته 
OY) (ay Le glee‏ 

ثم يقول فى المقدمة الخامسة: ٠‏ كل مسألة لا ينبنى عليها عمل فال خوض 
فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعى ) . 

والدليل على ذلك - فى رأيه - «استقراء الشريعة) (". 

وفى موضع ST‏ يستدل على أن «التشابه لا يقع ذ فى القواعد Lily cA ISS‏ 
يقع فى الفروع الجزئية» والدليل على ذلك من وجهين» أحدهما: الاستقراء. 

والغانى : أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه) OD‏ 

ويستدل كذلك فى موضع آخر على أن «القواعد الكلية من الضروريات 
والحاجيات Sly‏ لتحسينات لم يقع فيها نسخ» وإنما وقع النسخ فى أمور جزئية . 
بدليل : الاستقراء. فإن كل ما يعود Ball‏ على الأمور الخمسة ثابت) (*2. ۰ 

(١)الموافقات‏ للشاطبى . ج Ra ١‏ وات رانم 

( ۲ ) المرجع السابق . ج ١‏ ص V8‏ () المرجع السابق . ج ١‏ ص 45 . 


٤(‏ ) المرجع السابق . ج؟ ص 55 . (باختصار). 
(5) المرجع السابق . ج۴ ص VAY‏ 


١و١‎ 


ويقول فى موضع آخر: «السنة راجعة فى معناها إلى الكتاب. فهى 
تفصيل مجمله» وبيان مشکله» وبسط مختصره» وقد دل على ذلك : الاستقراء 

١ 
: العام‎ 

إذن فالاستقراء عند الشاطبى أصل عظيم من أصول الاستدلال. وجهة من 
أكبر جهات معرفة قصد الشارع» بل إن مقاصد الشرع كلها ما ثبتت إلا باستقراء 

* 2 * 

م ملاحظات على نظرية المقاصد عند الشاطبى : 

أولاً: اجوانب الإيجابية: 

١‏ -اهتم الشاطبى بجانب إقامة المقاصد الشرعية من الأساس ( جائب 
الإيجاب )» ولم يكتف بدفع الضرر عنها فقط ( جانب السلب). 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن السبق التاريخى فى ذلك ليس للشاطبى بل 
لابن تي تيمية» كما سوف يتضح . 1 

۲ - اهتم الشاطبى بتحجيم موضوع ارتباط المقاصد الشرعية بالحدود 
الجنائية» فجعل ذلك قسما من أربعة أقسام . 

والسبق التاريخى فى ذلك أيضا لابن تيمية» كما سوف يتضح. 

۳ - اهتم الشاطبى بموضوع اختلاط المصالح والمفاسد» والترجيح بينهماء 
وقد سبقه فى الاهتمام بهذا أيضا ابن تيمية» كما سوف يتضح. 

٤‏ - أخيرًاء وبعد عدة قرون وضح الشاطبى معنى المصطلحات المبهمة فى 
هذه النظرية» ففسر لنا معنى الضرورى» (coldly‏ والتحسينى . وله أسبقية 
تاريخية فى ذلك دون شلك . 

ه- من سمات أسلوب الشاطبى فى كتابته فى موضوع المقاصد كثرة 


. بتصرف - واختصار)‎ ( ITV ص‎ . ٤ . المرجع السابق‎ )١1( 


١١ 


التقسيمات. والحقيقة أنه كان موفقا فى معظم هذه التقسيمات . يضاف إلى 
ذلك نظرته العامة الواسعة لموضوع مقاصد الشريعة. 

> - من أهم المباحث التى ابتكرها الشاطبى : مبحث المقاصد الأصلية» 
والمقاصد التابعة . 

۷ - يغتبر الشاطبى كذلك أول من أدخل مقاصد المكلف ضمن مبحث 
مقاصد التشريع . وبين كيف أن قصد المكلف ينبغى أن يوافق قصد الشارع. 
واهتم بموضوع الحيل. وهو أمر سبقه إليه ابن تيمية» حيث اهتم بموضوع إبطال 
الحيل اهتماما شديدا. 

۸ - الشاطبى أول من تكلم صراحة عن طرق معرفة المقصد الشرعى . 
ويعنى الباحث هنا أنه عنون لهذا الموضوع بهذا العنوان» أما مضمونه الإجابة عن 
طرق معرفة المقصد الشرعى فموجود فى ثنايا كتب أصول الفقه؛ وذلك فى 
مباحث القياس» والعلة» وطرق معرفة العلة. 

8 - من أهم مميزاته كذلك كثرة الأمثلة» وإن كان الأمر ينقلب إلى الضد - 
أحيانا - بكثرة الاستطراد خارج موضوع البحث. 

٠‏ -الاستقراء كمصدر من مصادر التشريع» وكجهة من جهات معرفة 
قصد cp Lith‏ وتفصيل القول فى ذلك» والتمشيل عليه. كل ذلك ابتكره الإمام 
الشاطبى عليه رحمة الله . 

© ثانيا: جوانب النقد على نظرية المقاصد عند الشاطبى : 

١‏ - النقد الأول لنظرية المقاصد عند الشاطبى - ولا شك - هو ذلك 
ال Sh Ny‏ حار تبث لقي ا ie‏ ود tate Sty‏ 
المقاصد» كما يعرضها. 

والحقيقة أن ذلك أمر استوجب منه خطا أكبر ألا وهو الادعاء ob‏ علم 
A dar ahaa oat‏ 

cally‏ كيف ملا علماء الأصول ملايين الصفحات؛ وألفوا آلاف الكتب 
وأصلوا ole‏ المباحث » فى شىء قطعى لا خلاف فيه !!. 


١و‎ 


وبالله. كيف استطاع الفناظى OF‏ يرقم هذا pep‏ الذي يفيه نظرة 
واحدة فى أى كتاب من كتب أصول الفقه. 

GEL‏ فى علم أصول الفقه أمر مقطوع به» ولا شك فيه: ولا مجال 
لإنكاره» ومطالبته بطرح المسائل الحلافية خارج هذا العلم» معناه طرح علم 
أصول الفقه نفسه!. 

ويبالغ الشاطبى فى منح «القداسة»» أو القطعية لنظرية المقاصد - كما 
يراها هو - Ob‏ يجعل سبب قطعية علم أصول الفقه هو اعتماده على الكليات 
المقطوع بها فى الشريعة وهى : الضروريات؛ والحاجيات» والتحسينيات HELO)‏ 

والباحث هنا يتساءل كيف استطاع إمامنا الشاطبى تجاهل كم الخلاف فى 
أصول الفقه: فى دلالة الخاص والعام؛ والمطلق والمقيد» وا محكم والمتشابه. وكذلك 


وكيف تجاهل الخلاف فى خبر الواحد» وفى حجية قول الصحابى؛ وكذا 
التابعى» وفى تعريف المشهور» والمتواتر. 

وكيف ألغى الخلاف فى مسألة استحالة حصول الإجماع» أو عدم العلم به 
والإجماع السكوتى» أو فى تعريفه؛ أو فى حجيته من الأصل! 

وكيف تجاوز خلافات الأصوليين فى تعريف القياس» وأنواعه» وفى طرق 
NE‏ ول Set pl alles‏ | 

وكذلك الخلاف فى تعريف الشرط والسبب والمانع» والمباح والمكروه وا حرام 
والواجب والفرض . 

وكيف لم يلق بالاً إلى اختلاف المذاهب الإسلامية فى الاعتداد بالمصلحة 
المرسلة» والاستحسان» وعمل أهل المدينة» والاستصحاب» والبراءة الأصلية» وسد 


)١(‏ راجع: الموافقات . للشاطبى . جا Yap‏ وما بعدها. 


١غ‎ 


كل هذه الاختلافات فى علم قطعى ؟ 

لقد جانب الإمام الشاطبى الصواب - حين زعم قطعية نظرية المقاصد - 
نظريته فى المقاصد -. 

وقد عانى علم أصول الفقه من مشكلة تاريخية فى موضوع المقاصدء ألا 
وهى : النقل من الغزالى» دون نقد» أو إضافة» أو حذف» أو حتى توضيح. 

وجاء الشاطبى بعد قرون وشرح النظرية - باجتهاده البشرى -» وفعل الشئْ 
الذى كان لا بد أن يفعل من oles‏ السنين» ألا وهو: الاجتهاد فى المقاصدء 
وتحريك ذلك الماء الراكد فى هذه البحيرة التى تزخر بالخيرات . 

ولكنه - وللأسف - أحاط اجتهاده هذا بهالة «قدسية» لا مبرر لهاء 
تسببت فى مشكلة أخرى» ألا وهى : الوقوف عند كلامه هو» دون محاولة النقد 
والتصحيح . 

وبحي أنه طالب بنقد كلامه وطالب Ob‏ يضيف امجتهدون ما يرونه» 
و ور اك سي الا ياك 
وتصديق» et ain eevee jedi ES ig‏ 
لاختلاف العقول وتعارض الفهوم ) FO‏ يقول بعد ذلك : «فحق على الناظر 
المتأمل إذا وجد فيه نقصا أن يكمل) ٠"‏ وهيهات أن يحصل ذلك وقد زعم - 
رحمه الله — قطعية هذه النظرية! 

مجحل eel‏ مساصيد Ce ge IY Ap‏ : الضروريات» 
eekly‏ ا van‏ ف ale a‏ الخ الى ليها aed eg‏ 
المصطلحات بعد عدة قرون من التداول دون معنى واضح . ولكن: الخطوط 
الفاصلة بين هذه الدرجات غير واضحة. خصوصا وأن لكل درجة لواحق 
ومكملات. لذلك توجد منطقة كبيرة من الأحكام والتشريعات - حسب هذا 


(١)الموافقات‏ . للشاطبى . ج ١‏ ص VE‏ (؟) المرجع السابق . ج ١‏ ص ٠١‏ . 


١و‎ 


التقسيم - بلا موقع» أو على الأقل يتأرجح موقعها بين درجتين بشكل يجعل 
المتأمل يشلك فى دقة هذا التقسيم من الأصل! . 

۳ - حصر الإمام الشاطبى الضروريات فى : الدين» والنفس» النسل» 
والعقل» والمال. وهو فى هذا مقلد للغزالى - كما هو واضح -» والحقيقة إن 
حصر ضروريات الحياة فى هذه الخمسة أمر فيه كثير من التعنت بلا مبرر . فهناك 

- كابن تيمية‎ - ood npn اعات‎ May Oe مقع ال‎ Stes 
الذى يشهره‎ AS واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من ضمنها الاستقراء‎ 
Tyla تی وه كل من يشكك فى هذه‎ Uw pola 

٤‏ - من ضمن الانتقادات الواجب تسجيلها على الشاطبى» كثرة 
الاستطراد» والحقيقة أنها سمة dale‏ فى كل كتاباته» وهى تشتيت للقارئ» وإن 
كانت لا تخلو من فوائد . 

ه - أصر الشاطبى - حين تكلم عن اختلاط المصالح بالمفاسد - أن يعتبر 
المصلحة المقصودة شرعا - رغم اختلاطها با لمفسدة - خالصة . يقول: «فالحاصل 
من ذلك أن المصالح المعتبرة ة شرعا أو المفاسد المعتبرة a lod i‏ كالصة عير شر 
بش Y celal pe‏ ليلا Vy‏ یر والرد على ذلك يكون بطرح مسألة 
«التترس)» وهى مشهورة» فكيف تكون مصلحة إقامة الدين وحماية الإسلام 
مصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة؛ مع اختلاطها بمفسدة قتل المسلمين الأبرياء 
سيوس ال 

BLAS Of ULE Y‏ هنا كان سالاق اتسيف عن غتلام اعبار الفاسيد فى 
حالة غلبة جانب المصالح أو العكس ally.‏ الموفق. 


YY oe Yom. bla. lil bh) 
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مقاصد الشريعة عند الإمام الزركشى 
ت : سنة A ۷۹ ٤‏ 

تكلم الإمام الزركشى (*) - رحمه الله - فى موضوع المقاصد فى مؤلفه 
الشهير «البحر حيط »» وقد تناول الموضوع فى كلامه عن مسلك المناسبة؛ فى 
مبحث العلة» فى كلامه عن القياس . 

يقول - رحمه الله -: «المسلك الخامس فى إثبات العلية (المناسبة) . 

وهى من الطرق العقولة» ويعبر عنها ب («الإخالة)» وب «المصلحة) وب 
«الاستدلال) وب« رعاية المقاصد). ويسمى استخراجها « تخريج المناط )» SY‏ 


إبداء مناط الحكم : 


(* ) هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشى . عالم بفقه 
الشافعية والأصول . ولد سنة VEO‏ وهو تركى الأصل . مصرى المولد . 

عنى بالاشتغال بالعلم من صعره» فحفظ الكثير؛ وأخذ العلم عن LS‏ علماء مصر فى 
عصره . 

وقد ولد بعد وفاة ابن تيمية بفترة وعاصر الشاطبى» ومات بعده بسنوات قليلة . ولكنه لم 

تولى قضاء الشام» وقد كان كثير المطالعة والتصنيف . وله أقارب يكفونه أمر دنياه. 

له مؤلفات كشيره» منها : «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ . و« لقطة 
العجلان) فى أصول الفقه . و« البحر امحيط » فى أصول الفقه . و«إعلام الساجد بأحكام المساجد» 
و« الديباج فى توضيح المنهاج» و«المنشور» ويعرف بقواعد الزركشى فى أصول الفقه. و التنقيح 
لألفاظ الجامع الصحيح ». وه ربيع الغزلان» فى الأدب. و«عقود OLB‏ ذيل وفيات الأعيان» - 
وكان خطه ضعيفا جداء قل من يحسن استخراجه . 

وقد مات بمصرء ودفن بالقرافة الصغرى ٠‏ سئة ٤‏ ۷۹ ه. 

( راجع فى كل ذلك : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر. ج٤‏ ص ١۸-١۷‏ 
ترجمة رقم ( ۳١۷۸‏ ) وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ج ٦‏ . ص ٠١‏ والأعلام للزركلئ . 
ج1 .ص A On ٦۰‏ 


\oy 


وهى عمدة كتاب القياس وغمرته» ومحل غموضه ووضوحه» arg)‏ 
ذلك يقول: ١‏ ثم النظر فى ( المداسب ) فى مواضع: 

© الموضع الأول : أقسام المناسب من حيث اليقين والظن : 

أنه قد يحصل المقصود به من شرع الحكم OD‏ 

. يقيناء كمصلحة البيع للحل . ۲ - أو ظباء كالقصاص لحفظ النفس‎ - ١ 

* وقد يحتملهما على السواءء كحد dt‏ لحفظ العقلء oY‏ الميل 
والإقدام مساو QU‏ حجام 5 

. وقد يكون نفى الحصول أوضح» كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل‎ - ٤ 
ويجوز التعليل , بجميع هذه الأقسام . وأنكر بعضهم صحة التعليل بالشالث‎ 
انتفاء ظهور حصول المقصود لا يقدح فى صحة‎ OF والرابع ...وألا صح ح خلافه»‎ 
التعليل . ةا‎ 

رقع eee tr ae‏ ا ان 

أنه ينقسم إلى حقيقى وإقناعى» والحقيقى ينقسم إلى ما هو واقع فى محل 
الضرورة» ومحل الحاجة» ومحل التحسين. 

الأول - الضرورى: وهر ال وح سروس SS‏ 
لم تختلف فيها الشرائع» بل هى مطبقة على حفظهاء وهى خمسة: 

أحدها: حفظ النفم : بشرعية القصاص» فإنه لولا ذلك لتهارج BH‏ 

ثانيها : حفظ المال : بأمرين: (أحدهما) إيجاب الضمان على المتعدى فيه 
فإن المال قوام العيش . و( ثانيهما ) بالقطع بالسرقة. 


)1 البحر احيط فى أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشى . جه ص 
a 5‏ ل ل ل smd‏ . طبعة دار 
الصفوة ‏ الغردقة ‏ ج .م . . الطبعة الثانية. ١٤١۳ AL‏ ه RIA‏ 

(؟) من الواضح أن لدم ا د 

( ۳ ) البحر اغميط للز ر كشى om,‏ . ص ۲۰۸ . باختصار. 
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Quy‏ حفظ النسل : بتحرم الزناء وإيجاب العقوبة عليه؛ فإن الأسباب 
داعية» إلى التناصر والتعاضد والتعاون الذى لا يتأتى العيش إلا به Bole‏ 

رابعها : حفظ الدين: بشرعية القتل والقتال فالقتل للردة وغيرها من 
موجبات القعل» لأجل مصلحة الدين» والقتال فى جهاد أهل الحرب . 

خامسها: حفظ العقل: بشرعية الحد على شرب المسكر» فإن العقل هو 
قوام كل فعل تتعلق به مصلحة» فاختلاله مؤد إلى مفسدة عظمى . 

هذا ما أطبق عليه الأصوليون. وهو لا يخلو من نزاع؛ فدعواهم اتفاق 
الشرائع على ذلك ممنوع: 

. أما من حيث الجملة» فلأنه مبنى على أنه ما خلا شرع عن استصلاح»‎ ٠ 

وأما من حيث التفصيل : فإن ما ذكروه من القصاص فيرده أن القصاص Le]‏ 
 : SC O a‏ وكتبنا عليهم 

فيهًا أن النفس بالنفس € [الائد: : © وذلك لا يوافق قولهم : يلزم من عدم 

. ة القصاص بطلان العالم‎ eee 

فأما ما ذكروه فى الخمر فليس كذلك» فإنها كانت مباحة فى صدر 
الإسلام» ثم حرمت بعد غزوة أحد» وقيل: بل كان المباح شرب القليل الذى لا 
en‏ ..» فإن ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن المسكر لم يزل محرما 
[bls‏ لا أصل له . انتهى . 

وقد زاد ب نض (Lula) ge oth‏ نوهو حفظ العرض» فإن dole‏ العقلاء 
بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم؛ وما فدى بالضرورى أولى أن يكون 
ضروريا. وقد شرع فى الجناية عليه بالقذف الحد» وهو أحق بالحفظ من غيره» فإن 
الإنسان قد يتجاوز من جنى على نفسه وماله» ولا يكاد أحد يتجاور عن الجناية 
على عرضه . 

ويلحق بهذا القسم مشكل الضرورى؛ كحد قليل المسكر ووجوب الحد 
فيه» وتحريم البدعة والمبالغة فى عقوبة المبتدع الداعى إليهاء وفى حفظ النسب 
بتحريم النظر والمس» والتعزير على ذلك . 
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الغانى - الحاجى : وهو ما يقع فى محل الحاجةء لا الضرورة» كالإجارة 
فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكهاء وضن مالكها 
ببذلها عارية . وكذلك المساقاة» لاشتغال بعض الملاك عن تعهد أشجاره» وكذلك 
القراض ...2 ومنه: نصب الولى للصغير ('» لأنه أكمل نظرا من المرأة» لكمال 
عقله» ...», ثم قد يكون من هذا ماهو ضرورىء كالإجارة لتربية الطفل. 
وتكميلا كخيار البيع» ورعاية الكفاءة» ومهر fill‏ فى تزويج الصغيرة فإنه أفضى 


إلى دوام النكاح . 


الثالث - التحسينى : وهو قسمان: 

ومنه ما هو غير معارض للقواعد ( ٭)» كتحريم القاذورات» فإن نفرة 
الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولهاء حثا على مكارم 
الأخلاق.. 

(ومنه) : إزالة النجاسة؛ فإنها مستقذرة فى الجبلات» واجتنابها أهم فى 
المكارم والمروءات» ولذا eae‏ ا ل 

(ومنه) : إيجاب الوضوء . 

(ومنه): سلب العبد أهلية الشهادة» لأنها منصب شريف» والعبد نازل 
القدرء والجمع بينهما غير ملائم ...؛ وأما سلب ولايته فهو فى محل الحاجة» إذ 
ولاية الأطفال معد قن Bl ated‏ وفراغا» والعبد مستغرق بخدمة سيده. 

ومنه ما هو معارض - أى للقواعد» فهو هنا فى القسم الثانى - كالكتابة؛ 
... وذلك لامتناع معاملة السيد عبده» وامتناع مقابلة الملك بالملك على سبيل 
المعاوضة . 

وهذا القسم كله يتعلق بالدنياء وقد يتعلق بالآخرة كتزكية النفس 


)١(9‏ هكذا وجدت فى البحر المحيط» ولعل المقصود نصب الولى للصغيرة ۰ ويكون 
خطأ مطبعيا. 
Ck)‏ هذا التقسيم ما وذ من إمام الحرمين الجوينى ( راجع الفصل الثانى . من الباب 
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ورياضتهاء وتهذيب الأخلاق المؤدية إلى امتثال الأمر واجتناب النهى . وقد يتعلق 
بالدارين» كإيجاب الكفارات» إذ ا تعاطى الأفعال الموجبة 
لهاء pe CS BMG feed‏ 

وفائدة مراعاة هذا الترتيب, أنه إذا تعارض مصلحتان» وجب إعمال 
الضرورة المهمة وإلغاء التتمة. 

وأما الإقناعى : فهو الذى يظهر منه فى بادئ الأمر أنه مناسب» لكن إذا 
بحت عنه حق البحث ظهر بخلافه» مثل منع بيع الكلب قياسا على atl‏ 
والميتة . 


الموضوع الثالث : تفسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعى وعدمه : 

المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لها بالملائمة والتأثير وعدمهاء إلى 
ثلاثة أقسام» لأنه إما أن يعلم أن الشارع اعتبره» أو يعلم أنه ألغاه» أو لا يعلم 
واحد منهما. 

القسم الأول : ما علم اعتبار الشرع له: 

والمراد بالعلم الرجحان» والراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه» لا التنصيص 
عليى ولا الإيماء إليه» وإلا لم تكن العلية مستفادة من المناسبة» وهو المراد 
بقولهم: شهد له أصل معين sta‏ 

القسم SLI‏ : ما علم إلغاء الشرع له : 

كما نقل عن بعضهم إيجاب الصوم ابتداء فى كفارة ملك واقع فى رمضان 
oY‏ القصد منها الانزجار» وهو لا ينزجر بالعتق» فهذا وإن كان قياسا لكن الشرع 
ألغاه» حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين› والقول به مخالف 
للنص» فيكون باطلا . 

القسم الثالث : ألا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه: 

وهو الذى لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعةبالاعتبار» وهو المسمى 


۱1٩۱ 


ا 


ب «المصالح المرسلة» ... والمشهور اختصاص المالكية بهاء وليس كذلك» بل 
جميع المذاهب 7 .١'‏ 

انتهى كلام إمامنا Ty pl‏ وهناك ملاحظات : 

أولا: عرض الإمام الزركشى نظرية المقاصد عنرضا تقليديا جداء والسبب 
فى ذلك واضح» فقد عاش - رحمه الله - فى فترة زمنية متآخرة» وبالتالى كانت 
هذه النظرية قد استقرت إلى حد كبير» وتناقلها قبله عشرات المؤلفين المشهورين 
والمغمورين» بدءا من الغزالى حتى وصلت إليه النظرية على هذه الصورة» فعرضها 
كما وصلت إليه . 

ثانيا: وقع الإمام الزركشى - رحمه الله - فى خطاء ألا وهوء أنه نقل هذه 
النظرية من الإمام الغزالى معتمدا على كتابه ( شفاء الغليل)» وقد تجسد فى هذا 
الكتاب الطور الأول المبكر من أطوار نظرية المقاصد عند الغزالى» وبالتالى كان 
فيها بعض القصورء وانعكس ذلك على كلام الز رکشی» ولو أنه عاد إلى ما كتب 
الغزالى فى ( المستصفى ) لعرض الفكرة بطريقه أفضل . 

ثالغا : نظرا لنقله عن « شفاء الغليل) - وقد اعتبر الغزالى فيه مقاصد 
الشرعية أربعة وأغفل bam‏ الدين - جعل الزركشى حفظ الدين فى الترتيب 
الرابع بن القناضة تة Ia of lly‏ لم بد كر هذ افد ce‏ 
المقاصد فى « شفاء الغليل»» ولكن الزركشى يحفظ النظرية ذات المقاصد الس 
اللشتملة على حفظ الدين» كما ذكرها عشرات الأصوليين من قبله» لذلك حين 
لم يجد حفظ الدين عند الغزالى؛ اجتهد ووضعه فى الدرجة الرابعة ولا شك أن 
الصواب قد جانبه فى ذلك . 

رابعا : انتقد الزركشى نظرية المقاصد عند الأصولين فى موضعين: 

الأول : فى مسألة اعتبار هذه الضرورات الدمسة عامة فى جميع الشرائع 
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فهو يرى أن ذلك غير صحيح. لأنه ينبنى على أنه ما خلا شرع عن استصلاح: 
واستدل موضوع القصاص» وعدم تحر الخمر فى صدر الإسلام . 

الثانى : ذكر حفظ العرض كضرورة سادسة من ضرورات الحياة التى يهدف 
الشرع لحفظها. وانتقاداته لها وجهان: 

الوجه الأول : وجه له وجاهته: وهو مجرد نقد النظرية» ذلك أنه لا نكاد 
نر أحدا انتقدها!!. 

الوجه الآخر: وجه عليه تحفظ : وهو جوهر النقد» كما سوف نوضح: 

أولا: بالنسبة لاعتبار هذه الضرورات عامة فى كل الشرائع» إمامنا 
الزركشى هنا يهدم أصلا عظيماء ألا وهو أن هذه الأشياء - التى هى أمهات 
الفضائل والخبائث - تعتبر أمرا متفقا عليه بين جميع الأديان» ومصدر هذه 
الاديان - جل وعلا - لا بد Oty‏ يراعيها فى أى شرع» وهلا أمر منطقى» وعكس 
هذا الكلام يحتاج إلى ! إثبات» وقد حاول الزركشى إثباته بدليلين: , 

الأول د ل oo‏ 
المائدة ل واي ال 00 
مشروع . 

والرد على ذلك : : إن ذكر القصاص فى شرع موسى لا يستلزم عدم وجوبه 
قيبله فالمذكور فى الآية أن القصاص فرض عليهم» ولم تنف الآية أن ذلك کان 
مفروضا فى شرائع أخرى قبل ذلك» وبالتالى لا مجال للاستدلال بالآية . 

walls ssi‏ وحكمها فى بداية الإسلام» وهو موضوع شائك . فالإمام 
الزركشى يرى أن الحمر كانت حلالا فى صدر LY‏ وحرمها الله فى السنة 
الثالئة من الهجرة بعد غزوة أحد . وهذا غير صحيح . 

ل - فى الإسلام ee‏ اح و 
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الشارع سكت عن الخوض فى الموضوع. وحين خاض فيه لم يقل : «الخمر حلال» 
ثم بعد ذلك بفترة نزل تشريع آخر يقوى : «الخمر حرام ». هذا لم يحدث!. 

لقد تناول القرآن الخمر في آيات أربعة, الاية الأولى - وهى مكية. - قول 
المولى سبحانه وتعالى : لإ ومن ثمرات النخيل والأعتاب تعخذون منه سكرا ورزقا 


حسنا إن في ذلك لآية لوم يعقلون 4 DTV: ju‏ «عن ابن عباس» أنه سكل عن 
قوله فإ تتخذون م منه سکرا ورزقا حسنا © قال: السكر ما حرم من ثمرتها والرزق 
الحسن ما حل . ..» فنسختها هذه الآية G5]‏ الخمر pally‏ ) [للائدة: E‏ 
ثم قال لإ ورزقا gee‏ بل فو انكل وار وال estan y‏ 

الله» وجعله حلالا للمسلمين)  )‏ . ودعوى النسخ هنا مردودة» ذلك أن النسخ 
بمعناه الاصطلاحى الذى استقر عليه العلماء «رفع الشارع الحكيم حكما شرعيا 
بدليل شرعى متراخ عنه) OD‏ لا يمكن تطبيقه على هذه الآية» OF‏ النسخ لا 
يكون إلا فى الأوامر والنواهى» سواء كانت صريحة فى الطلب أو كائت بلفظ 
الخبر الذى بمعنى الأمر أو النهى» على أن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات التى 
ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخرء أو الآداب الخلقية؛ 
أو أصول العبادات والمعاملات» لأن الشرائع كلها لا تخلو عن هذه الأصول . 
كما لا يدخل النسخ الخبر الصريح الذى ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد OT)‏ 
OM,‏ موضوع النزاع ذات أسلوب خبرى ليس فيه أمر ولا نهى» بمعنى أنه ليس 
فيها Le‏ يه يفيد أن الخمر حلال بل هى وصف مجرد لتعامل الناس مع محاصيل 
jou‏ والعنب» فذ كر أنه يتخذ منها السكر» والرزق الحسن» وأشار إلى السكر - 

)١(‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية فى علم التفسير. للإمام محمد بن على 
الشوكانى ت . سنة ۰٣۱۲ھ‏ .ج۳ .ص VAs‏ (باختصار) cee‏ وخر احاديكه الد كترر عبد 
الرحمن عميرة. طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع . المنصورة . ج.م.ع. الطبعة الأولى سنة 
VANE cw ٥‏ | 

( ۲ ) علوم القرآن مدخل إلى تفس القرآن وبيان إعجازه. د. عدنان زرزور ص ۱۹٤‏ . ط 
المكتب الإسلامى . بيروت OL,‏ الطبعة الثانية. سنة ١14٠١8‏ ه- ٤۱۹۸م‏ 

Aw, منشورات العصر الحديث‎ . ٠۹۸ مباحث فى علوم القرآن . مناع القطان. ص‎ (tr) 
ھ.۱۹۷۱م.‎ ۱ 
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الذى هو الحمر- إشارة ضمنية تفيذ التحرييم» فهناك السكر» وهناك الرزق 
الحسن» وبمفهوم المخالفة» يكون السكر رزقا غير حسن: « وهكذا نرى أن ما روى 
عن ابن عباس ليس فيه تصريح بالنسخ» وإذا كان قد فسر السكر با لخمر» فإن 
النسخ ليس نتيجة محتومة لهذا التفسير» بعد أن بينا احتمال التوبيخ لهم 
والإنكار عليهم» بذ كر السكر مع الرزق الحسن) OD‏ 

نأتى للآية الثانية وهى قول الحق جل وعلا فى سورة البقرة > يسألونك عن 
لخر لسر قفن نه راع ل fg ay‏ 
ee‏ ل SE ELS‏ 

عن الخمر وشربها والخمر كل شراب 5 العقل فستره وغطى عليه 5006 

...... وأما قوله : «قل فيهما pel‏ ومنافع لاس » » فإنه يعني بذلك 
جل ثناؤه: قل يا محمد لهم: فإ فيهما © يعنى فى الحمر ALY mally‏ كبير)» 
فالإثم الكبير الذى فيهماء ما ذكر عن السدى فيما حدثنى به موسى بن هارون 
قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا أسباط عن السدى: أما قوله : > فيهما 
نم كبير 4 فإثم الخمر أن الرجل يشرب فيسكر فيؤذى الناس. وإثم الميسر أن 
يقامر الرجل فيمنع الحى ويظلم) ") ؛ وفى تفسيرآخر و إثم الحمر أى: إِثم 
تعاطيها ينشأ من فساد عقل مستعملهاء فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل 
من الخاصمة والمشاتمة » وقول الفحش والزور» وتعطيل الصلوات» وسائر ما يجب 
عليه» ... وأما منافع الخمر» فربح التجارة فيهاء وقيل: ما يصدر عنها من الطرب 
والنشاط وقوة القلب وثبات الجدان» وإصلاح المعدة .. . إلخ) ". 

من كل ما سبق نرى أن هذه الآية الكريمة ة أيضا ليس فيها ما يجعل المدمر 


)١(‏ النسخ فى القرآن الكرم . د. مصطفى زيد . ج ١‏ .ص 1504 فقرةرقم(1؟")ط. 
دار الفكر العربى . الأولى . سنة 195051م. سنة ۱۳۸۳ ه. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آى القرآن. لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى . ج؛ 
ص .+5 ۲۲۰ باختصار. حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر. راجعه وخرج أحاديثه 
أحمد محمد شاكر. طبعة دار المعارف بمصر . بدون تاريخ . 

(۳) فتح القدير . للشوكانى. ج ١‏ ص ۲۸۹ - ۲۹۰ باختصار. 
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« حلالا »» بل هى مجرد توصيف لحقيقة الخمر» ففيها منافع» وفيها مضار: 
ومضارها أكثر من منافعهاء لذلك امتنع كثير من الصحابة عنها بعد نزول هذه 
الاية» نظرا لعلمهم أن سلوك الشرع حرم ما زاد ضرره على نفعه. 

الآية الغالئة» قوله تعالى فى سورة النساء : LD‏ يها اين آمنوا لا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارئ حى تَعلَموا ما تقرلون 4 [النساء: [ay‏ . يروى فى سبب 
نزولها ٠‏ عن على بن أبى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا 
وسقانا من المدمر فاخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدمونى فقرات لإ قل يا 
يها اكافرون × لا أعبد ما تعبدوت © إلكافرون: :1 ]ونحن نعبد ما تعبدون. 
قال : Jit‏ الله تعالى : ليا CGT‏ الُذين آمنوا لا تقربوا الصلاة tly‏ سكارئ حثى 
Ua | galas‏ 5 تقولوت © قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح) (' . 

وخلاصة الكلام فى هذه الآية أنها تفيد حرمة الصلاة على السكران حتى 
Gail‏ من شكره ing, LE‏ ]دك غير Np penta‏ 

فمن سكر مختاراء أو مكرهاء بخمر أو بنج أو غيره» لم تجزله الصلاة حتى 

ال 10ل 150d ly eal‏ نون ل یکات عالق فى a yar‏ اماد يا 
pall Gal‏ آمنوا pad CY‏ ويسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجو كم USD pli‏ بريد ايان أن يوقع بينكم Shel‏ والبغضاء في 
لخر والْميسر ويَصدكم عن ذكْر الله ge‏ الصّلاة aes lb‏ 2 [الائدة: 
١] - ٠‏ وفى هذه الآية دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الأمر بالاجتناب من 
الوجوب وتحريم الصدء ولا تقرر فى الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلا عن 
alee‏ شزانا (ype‏ "> من كل ما سبق نرى أن الإمام الزركشى.- رحمه الله 


abe kel ae eee 
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لم يوفق فى المثال الذى ساقه لأن الخمرلم تكن حلالا فى صدر الإسلام» غاية ما 
فى الأمر أن الشارع تدرج فى إظهار حكمها رحمة بالناس. وبالتالى لا يصح 
الاحتجاج بذلك وكان الخمر كانت حلالا ولا مفسدة فيهاء ثم بعد ذلك 
حرمت !. 

ثانيا: موضوع ذكر ( حفظ العرض ) كمقصد سادس من مقاصد الشريعة. 
الميزة فى ذلك تقرير مبدأ عدم الحصر فى مقاصد الشريعة» وهذا أمر مهم» إذ لو 
ل ل ا ا i‏ 
ماسر ا ei‏ الشرع 
منها إلى التدقيق» وبنفس المعطيات التى ربطت الحدود بالمقاصد أضاف البعض 
هذا المقصد ee‏ 
ike een‏ حا err eee‏ 
اجتهاده» ولذلك نراه يقول حين جاء يشرح معنى المصالح (الحاجية )» يقول فى 
تعريف (الحاجى ): وما يقع فى محل الحاجة لا الضرورة) ) !!! وهذا فى الواقع 
ليس بتعريف يحدد معنى هذا المصطلح المهم والشائك» لذلك يذكرنا كلامه هنا 
بقول الشاعر: 

نحن تعلم ان ااج هم لبق ف محل Saray art‏ 
ا Ua ae‏ ا ؟ .هذا هو ofall‏ نريد 
تعريفا واضحاء أو نريد - بلغة الأصوليين — حدا جامعا مائعا. 


VAY 


والحق أن تعريف الضرورى - عند الجمهور - واضح» فهم يقصدول 
oly yall oly) all‏ المي ال gig Soy‏ والح اا راف 
وهو ما يمكن أن يعبر عنه بالكماليات» وإن كان تعريفا غير واضح» أما الحاجى 
فهو مبهم كل الإبهام!!. 

سادسا : نظرا لنقله من « شفاء الغليل»» فقد سار على نهج الغزالى فى 
تقسيم المقاصد إلى دنيوى وأخروى» ولكنه صاغ العبارة بشكل AST‏ إلغازا من 
الغزالى» يقول : « وهذا القسم كله يتعلق بالدنيا»؛ ثم أضاف عبارة أخرى ألغت 
العبارة الأولى : « وقد يتعلق بالآخرة كتزكية النفس» ورياضتها ...)؛ ثم أضاف 

بارة ثالغة ألغت العبارتين السابقتين: «وقد يتعلق بالدارين» كإيجاب 

الكفارات ...). 

سابعا : نقل الإمام الزركشى بعض كلامه من غير الغزالى» حيث نقل ما 

ونقل كذلك موضوع التحسينات من إمام الحرمين ا جوينى» حيث جعل 
pen esl‏ منه ما يعارض القواعد» ومنه ما لا يعارض القواعد» وهذا كلام الإمام 
الجويئنى» كما سبق التوضيح . 
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البابالثانى 


+ : 
ابن “ بيب 


۾ موق 
@ أسس المقاصد عند أ ۰ 
9 بن تيمية 
ھی مقاصد الث / 
بن تيمية؟ 


@ طرق معرفة المقاصد ا 
لشرعية عند ابن 3 
بن تيمية 


موقف ابن تيمية من تقسيمات الأصوليين 

ضروريات الحياة الإنسانية: وحاجياتهاء وكذلك تحسيناتها. 

وضرورات الحياة - في رأى الجمهور - هى الدين والنفس والنسل» والعقل 

م إذن هناك تقسيمان : 

التقسيم الأول : تقسيم مفردات الحياة ومقاصد الشرع إلى الضرورى» 
والنسل» والعقل» والمال. 

وجمهور الأصوليين يتكلم عن المقاصد الخمسة أو الضروريات الدمسة على 
ساس أن الاعتداء على أى منها قد أوجب الشارع له حذا ( جنائيا) تستوفيه 
الدولة ke‏ لها من سلطان. 

فحفظ الدين ضرورة - عندهم - OY‏ الشارع شرع له حد الردة» والجهاد في 
سبيل الله . 

وحفظ النسا ضرورة OV‏ الشارع شرع لحفظه حد الزنى . 

وحفظ المال ضرورة OY‏ الشارع شرع قطع يد السارق» وحد الحرابة . 

بل إن من أضاف مقصداً سادساً أضافه نظرا لوجود حد آخر لم يرتبط 
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مقصدء وهو حد القذف» ولذلك قيل: ومن المقاصد حفظ العرض» فأصبحت 
المقاصد وكأنها الحدود. 

وإمامنا ا جليل يختلف مع جمهور الأصوليين فى نقاط؛ هى : 

أولا: يرفض حصر ضروريات الحياة ومقاصد الشرع فى هذه الخمس . 

وهذا واضح تلميحا من استقراء أعماله» وكذلك قاله تصريحا في عدة 
مواضع يقول رحمه الله : «وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله 
ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدهاء وما ينفعها من حقائق الإيمان؛ 
وما يضرها من الخفلة» كما قال تعالى : فإ ولا تطع من أعْفَلَا HB‏ عن ذكرنا واثيع 
هواه opal Oy‏ قُرَطًا 4 [الكهف : iva‏ وقال تعالی : Ped‏ عن من تولّیٰ عن 
خرن رکم YS‏ »ذلك مهم مم et‏ » فعجد 
كثيرا من هؤلاء فى كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد 
لمصلحة المال والبدن) 2١(‏ . ولا شك أن من يربط مقاصد الشرع بعقوبة بدنية 
جنائية - وهم جمهور أهل الأصول - يدخل ضمن من ينقدهم شيخ الإسلام . 

ثم يكمل قائلا: «وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى «سياسة 
النفس» وتهذيب الأخلاق) بمبلغهم من العلم» كما يذكر مغل ذلك المتفلسفة 
والقرامطة؛ مغل أصحاب « رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم» فإنهم يتكلمون فى 
سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة» وما ضموا إليه ما 
ظنوه من الشريعة» وهم فى غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكشير» 
كما بسط في غير هذا الموضع). 

ثم بعد ذلك يعيد شيخ الإسلام الهجوم صراحة على جمهور علماء 
الأصول وعلى رأسهم حجة الإسلام الغزالى» يقول رحمه الله : « وقوم من الخائضين 
ناجول الفقه) وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج ۲۲ ص ۲۲۲ - ٠٠١‏ جمع وترتيب 
ينال سم و تخد و تا العا sitet‏ جلي رازه are‏ ل Lagden‏ الحكومة: 
السعودية. الأولى . سئة 85" ا ها, 
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وله نقد آخر أكثر وضوحا على ارتباط المقاصد بالحدود عند الأصوليين»› 
يقول - رحمه الله - بعد أن عرف «المصالح المرسلة) : «لكن بعض الناس يخص 
المصالح المرسلة بحفظ النفوس» والأموال» والأعراض» والعقول» والاديان OV‏ 
دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين) ('2 ودفع المضار عند 
الأصوليين إذا تكلموا فى المقاصد الشرعية معناه الحدود» وابن تيمية هنا يلفت ١‏ 
النظر إلى جانب آخر يتعلق بالمقاصدء ألا وهو جانب جلب المنافع» وهو جانب 
مهم جداً ذكره الغزالى فى ١‏ شفاء الغليل) فى الطور الأول من نظريته» ولكنه لم 
يتابع تطويره لهذه المسألة فيما بعد؛ بل نسيها ULE‏ 

بعد ذلك يتابع ابن تيمية نقده لأرتباط القاضد بالحدود بمنتهى الوضوح: 
ووجلب المنفعة يكون فى الدنيا وفى الدين» ففى الدنيا كالمعاملات والأعمال 
التى يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعى» وفى الدين ككثير من 
المعارف والأحوال والعبادات الحكم والزهادات التى يقال فيها مصلحة للإنسان 
من غير منع شرعى . . فمن قصرالمصالح على العقوبات التى ف فيها abo‏ الفساد عن 
dbp ne po ts‏ نقد pa‏ 1119 رهلا يا نمل Ah‏ :ريج ل 

ثالغا: يتحفظ على تقسيم مفردات الحياة إلى ضرورى؛ وحاجى» 
وتحسينى : والباحث هنا يقول «يتحفظ) على هذا التقسيم, لأنه لا نص عند 
ابن dest‏ — بعد الاستقراء - يدل على رفضه لهذا التقسيم صراحة؛ ولكن 
دليل عدم اعترافه بصحته - فى رأى الباحث — أنه لم يسر عليه؛ ولم يتقيد به؛ 
بل ولم يذكره فى ثنايا بحوثه الكثيرة ة فى الفقه والأصول» أبن كمد WLS‏ 
يتكلم فى ترتيب المصالح وتقديمها على بعضها البعض؛ ؛ ودفع المفاسد وتفضيلها 


) 1( يذكر المقاصد الخمسة على غير ترتيبها المتعارف عليه أيضاً . 
( ۲ ) المرجع السابق: ج ١١‏ ص ۲٤۳ - ۳٤۲‏ . 
(") المرجع السابق: ج ١١‏ » الموضع نفسه : 
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على بعضها البعض دون أن يتطرق لهذا التقسيم - مع قطعنا وجزمنا بعلمه 
به - » كل ذلك يؤكد أنه لا یری هذا التقسيم دقيقا» والحق معه. 

ذلك أن التفريق بين الضرورى والحاجى» والحاجى والتحسينى» - في بعض 
الأحيان - يكون صعباء كما أن لواحق كل قسم من الأقسام تتأرجح - في كثير 
من الأحيان أيضا ‏ بين قسمين» فلا يكاد المرء يعرف مكانهاء علاوة على ذلك 
يحتار المرء فى موقع كثير من القيم الإنسانية مثل الحرية والمساوة وحقوق 
OLY‏ الخ low‏ الوه فى نوق هذه العيع في التتسيع tile‏ نهل ماين 
oll ء١ oly wall‏ آم التحسيديات 34 

ولابد هنا من التنبيه على أن شيخ الإسلام - وإن كان لا يعترف بصحة 
التقسيم المذكور - إلا أنه من أكثر العلماء اهتماما ب «فقه الأولويات)؛ وله 
نظراته الخاصة المستقلة فى هذا الموضوعء فلا ينبغى أن يفهم من رفضه لتقسيم 
الأصوليين السابق أنه لا يرى أن هناك أشياء أعتبرها الشرع أكثر أهمية من أشياء 
أخرى» بل العكس» شيخ الإسلام من أكثر المهتمين بمثل هذه الترجيحات» ولكنه 
لا يسير على التقسيم السابق. 

ولتوضيح ذلك نسوق الثال : 

يقول رحمه الله متكلماً عن الصلاة في أوقات النهى» وهل النهى يشمل 
كل صلاة» ويرد عموم النهى بوجوه منها: :أن النهى Le‏ كان لسد الذريعة» وما 
كان لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة؛ وذلك أن الصلاة فى نفسها من 
أفضل الأعمال وأعظم العبادات......؛ فليس فيها نفسها مفسدة تقتضى 
النهى» ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطان يقارن الشمس» وحينغذ يسجد لها 
الكفار» فالمصلى Lee‏ يتشبه بهم فى جنس الصلاة. والسجود» Oly‏ لم يكونوا 
يعبدون معبودهم» ولا يقصدون مقصودهم» ولكن يشبههم فى الصورة؛ فنهى 
عن الصلاة في هاتين الوقتين سدا للذريعة حتى ينقطع التشبه بالكفار» ولا يتشبه 


بشم الات ال caer Cee‏ 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۲۳ ص 185 ( باختصار) ٠‏ 
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فى المثال السابق يعرض ابن تيمية المسألة على طريقته فى فقه الأولويات» 
فالقاعدة عنده أن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة . ولو سار ابن 
تيمية على تقسيم الأصوليين الثلاثى لاختلفت طريقة العرض» ولاختلف 
مضمون الكلام» إذ مقتضى تقسيمهم تحريم الصلاة فى أوقات النهى حفظا للدين 
- الذى هو من الضرورات - » وبالتالى لا يقضى المصلى الصلاة فى أوقات 
النهى» لأن المنع منها للحفاظ على ضرورة الدين» إذن مقتضى السير على 
التقسيم الثلاثى تحريم الصلاة مطلقا - دون استثناء - فى أوقات النهى» ويكون 
السبب الحفاظ على الدين. 

وكذلك نسوق لابن تيمية مثالا آخر يدل على عدم اعترافه بالتقسيم 
السابق» يقول رحمه الله : « كما نهى عن الخلوة بالأجنبية» والسفر معهاء والنظر 
إليها لما يفضى إليه من الفساد» ونهاها أن تسافر إلا مع زوج؛ أو ذى محرم ... ٠.‏ 
ثم إن ما نهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة» كما يباح النظر إلى 
المخطوبة» والسفر معها إذا خيف ضياعهاء كسفرها من دار الحرب» مثل سفر 
أم كلثوم» وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل» فإنه لم ينه case‏ إلا 
لأنه يفضى إلى المفسدة؛ فإذا كان للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا إلى 
المفسدة OO‏ 


ومن الواضح فى هذا JL‏ أن شيخ الإسلام لو كان يعترف 
بالعقسيم SI‏ للمقاصدء لقال هنا إن ضرورة حفظ العرض أو النسل 
تعارضت مع ضرورة حفظ النفس» فقدم حفظ النفس على حفظ النسل ويكون 
هذا من باب تقديم الضرورات على الضرورات» فيد خل الأمر أيضا ضمن 
التقسيم الغلاثى الذى يرى أن الحياة ضرورات» وحاجيات» وتحسينات» ويرتب 
الضرورات حسب أهميتهاء وتجعل ترتيب النفس أسبق وأهم من النسل» فلو كان 
شيخ الإسلام مقتنعا بهذا التقسيم لذكر الأمر على هذه الصورة» أو لكان أشار أو 
لمح إلى ذلك ولكنه لم يفعل هناء ولم يفعل فى أى اختيار من اختياراته 
النقهية 1 


(١)المرجه‏ السابق ج۲۳ ص 181-185 . 
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رابعا : يخالف جمهور الأصوليين فى تفسيره لمفهوم الضرورات الخمس : ذلك 
أن شيخ الإسلام - Oly‏ كان لا یری حصر الضرورات فى خمس - يرى أن مفهوم 
حفظ الدين والنفس والنسل» والعقل» رالمال» عند الأصوليين قاصر ومحدود. 
ومفهومه لهذه الضرورات أوسع بكثير من مفهوم جمهور علماء الأصول . 

وهذا هو تفصيل الكلام. 

: مفهوم حفظ الدين عند ابن تيمية‎ - ١ 

حين يتكلم جمهور الأصوليين عن حفظ الدين» نجدهم يتحدثون عن حد 
الردة» وعقوبة المبتدع الداعى لبدعته» وعن شرع الجهاد فى سبيل الله OO‏ 

Lal‏ شيا ابن تيمية الأمرعيده سخا 

أولا : حفظ الدين هو المقصد الأكبر للرسالات السماوية جميعا : 

بمعنى أن الرسالة السماوية هى أكثر ضرورات الحياة البشرية» وبدون نور 
الرسالة» أو لنقل بدون « حفظ الدين) لا فائدة من استمرار الحياة ولا معنى لهاء 
يقول ابن تيمية : « والرسالة ضرورية للعباد ولا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق 
حاجتهم إلى كل et‏ والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأى صلاح للعالم إذا 
عدم الروح والحياة ل ل ل 
الرسالة» وكذلك العبد مالم تشرق فى قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها 
رروجها فهر فى ظلمة؛ وهو من الأمرات قال الله تعالى : أو من كان ميتا 


+ 2هم 


فأحييناه وجعلنا pd‏ يمشي به في الئاس كمن Je‏ الظلمات ليس بخارج 
منها؟ 4 [الانمام ل ا اليه 
ات قال الله اي testy‏ ل 
الكتاب ولا الإيمان ولكن aller‏ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي 
إلى صراط مستقي) [الشورى: Lor‏ فذكر هنا الأصلين» وهما: الروح والنور. 

فالروح الحياة» والنور النور يع ها يوتري ييه" قا شر ا “ود وقد اد مك IF PERN O IE PR‏ 
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وأما الكافر ففى ظلمات الكفر والشرك غير حى» وإن كانت jeer es‏ 
بهيمية» فهو pole‏ الحياة الروحانية العلوية التى سببها الإيمان» وبها يحصل للعبد 
السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة» OW‏ الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين 
عباده فى تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم, وتكميل ما يصلحهم فى معاشهم 
ومعادهم وبعثوا جمعيا بالدعوة إلى الله وتعريف الطرق الموصل إليه» وبيان حالهم 
بعد الوضول اليس 20 , 

ونيف كيك ey Laat OLY!‏ عة شرو Lam‏ ان قائلا 
ووحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب» فإن آخر ما 
يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها 
مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا» أو شقى شقاوة لا سعادة معها أبداء فلا 
فلاح إلا باتباع الرسول» فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره 555 

... وهذاما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء» وبعث به جميع الرسل 
ولهذا قص الله علينا أخبار الأم المكذبة للرسل وما صارت إليه عاقبتهم» وأبقى 
آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة) OO‏ 

ويوضح شيخ الإسلام ضرورة الرسالة للإنسان حيث إنها سعادته فى حياته 
وبعد مماته» يقول: « والرسالة ضرورية فى إصلاح العبد فى معاشه ومعاده» فكما 
أنه لا صلاح له فى آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له فى معاشه ودنياه 
إلا باتباع الرسالة فإن الإنسان مضطر إلى الشرع»› فإنه بين حركتين: حركة يجلب 
بها ما يدفعه وحركة يدفع بها ما يضره» والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه وما 
يضره» والشرع نور الله فى أرضه» وعدله بين عباده» وحصنه الذى من دخله 
کات ا 


ثم يبين بعد ذلك كيف ينفع «الدين» فى التمييز بين الحق »والباطل» 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ج VA‏ ص ٠ ٩1 - AY‏ 
(۳) المرجع السابق ج۱۹ ص 19 . 
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والخير »والشر» والصواب والخطأء يقول: « وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار 
الشعير والتراب» بل التمييز بين الأفعال التى تضر فاعلها فى معاشه ومعاده» كتفع 
الإيمان والتوحيد» والعدلء والبرء Staal,‏ را ان ر تد الله 
as‏ كل يا راف agen‏ لوكلا مرو ب يا a‏ بج ا 
فى دنياه وآخرته» وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دنياه وآخرته . 
ولولا UL‏ لم tage‏ العقل إلى تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد؛ 
فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منه عليهم: أن أرسل إليهم رسله» وأنزل 
عليهم كتبه» وبين لهم الصراط المستقيم . ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم 
بل أشر حالاً منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية؛ ومن 
ردها وخرج عنها فهو من شر البرية» وأسوأ حالاً من الكلب والخنزير والحسيوان 


eel a NS Eb en een 
ولا كحاجة الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى‎ Chelly والقمرء والرياح‎ 
ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب» بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما‎ 
يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه فى أمره ونهيه؛ وهم‎ 
نيط وكين ع‎ ob dell 

ويقول أيضا رحمه الله : « والإنسان مضطر إلى شرع فى حياته الدنياء فإنه لا 
بد له من حركة يجلب بها منفعته؛ وحركة يدفع بها مضرته» والشرع هو الذى 
بميز بين الأفعال التى ands‏ والأفعال التى تضره» وهو عدل الله فى خلقه؛ ونوره 
بين عباده» فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه 
ويتركونه) ('2. 

ويقول أيضا فى بيان أهمية فهم الرسالة» وأهمية وجود الدين وحفظه لكل 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ج5١‏ ص ٠١١-99‏ : 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۳ ص ١١4‏ . 
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البشر» وأهمية حفظ إسلاه المسلمي ن عليهم» وكوك اله :«فبمحمد يله 
تبين الكفر من الإيمان» والربح من الخسران .. .» فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء 
به واتباعه منها إلى الطعام والشراب» فإن هذا إذا فات حصل لموت في الدنياء 
وذاك إذا فات fram‏ العذاب . 

فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته فى معرفة ما cle‏ به وطاعته» إذ 
هذا طريق النجاة من العذاب الأليم» والسعادة فى دار النعيم. والطريق إلى ذلك 
الرواية والنقل» إذ لا يكفى من ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا 
مع ظهور نور قدامه» فكذلك نور العقل» لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه شمس 
الرسالة . فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام» وكان معرفة ما أمر الله 
به ؤرسؤله وأجبا على جمنيع الآنامم OD‏ 

من كل ما سبق نرى نظرة ابن تيمية لمقصد « حفظ الدين) وأنه المقصد 
الأكبر للشريعة الإسلامية» وقد يعترض معترض بأن كل الفقهاء والأصوليين 
يوافقون ابن تيمية فى أهمية الدين» وأن الإنسبان دون نور الرسالة فى ظلام 
وضلال» ولكن الفرق بين شيخ الإسلام» وبين بقية علماء الأصول - وإن وافقوه - 
أنهم لم يذ كروا هذا الكلام فى إطار نظرية مقاصد الشريعة» بل ذكروه عفوا فى 
تناولهم لموضوعات أخری» وحين تكلموا فى مقصد و حفظ الدين) تكلموا فى 
وحد الردة»!: لذلك فالفرق شاسع بين الفكرين» فكر من يرى السيف دليلا على 
أهمية حفظ الدين» ومن يرى حفظ الدين أساسا للحياة كلها . 

ثانيا: تصحيح العقيدة من أجل «حفظ الدين» : 

لقد خاض شيخ الإسلام معارك عديدة فى حياته العلمية» وقد كان أكبرها 
معركثه من أجل تنقية العقيدة الإسلامية من الشوائب» وانحرافات المذاهب » 
والمؤامرات والمكايد» فمعركة العقيدة بالدسبة لشيخنا - لظروف تاريخية - 
كانت معركة الساعة» ونظرًا لأهمية مقصد «حفظ الدين) عنده كانت معركة 
العقيدة هى ( معركة حياته) دون مبالغة. 


. ١1-5 المرجع السابق: ج ا ص‎ )١( 
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وهو حين يتكلم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ وعن المذاهب المنحرفة؛ 
ee‏ هذا SUMS‏ فى :صقي Leake‏ وف اندر زاء على الك La JS peter‏ 
كتبه فى العقيدة فى مجموع فتاواه؛ وكتابه «درء تعارض العقل والنقل) 
و« منهاج السنة النبوية) ... إلخ كل هذا يعتبر كلاما فى موضوع « حفظ الدين) 
أو على الأقل الهدف منه « حفظ الدين) . 

لذلك نرى إبمان ابن تيمية الشديد ١‏ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين 
الأصول الموصلة إلى الحق أحسن بيان» وبين OLY‏ الدالة على الخالق سبحانه؛ 
وأسمائه الحسنى» وصفاته العليا» ووحدانيته» على أحسن وجه) OVO)‏ ذلك 
من صميم ١‏ حفظ الدين) الذى هو مقصد الشرائع الأكبر» فيستحيل أن لا تبين 
الشرائع السماوية الإلهية نفاصيل عقيدة المؤمنين» OF‏ بها يكون ١‏ حفظ الدين)) 
وهو أكبر المقاصد . 

واهتمام ابن تيمية بمواضيع العقيدة ليس بغريب؛ لأن مقصد «حفظ 
الدين) - فى عصر - كان عرضة للهجمات من أعداء الإسلام فى داخل الدولة 
الإسلامية وخارجهاء لذلك كانت معركة العقيدة عنده هى معركة المعارك» 
وموضوع العقيدة عنده كان موضوع المواضيع» فهو يتطرق للكلام فى العقيدة فى 
أى مناسبة ممكنة وغير ممكنة! حتى a]‏ ليتكلف الدخول فى موضوع العقيدة منٍ 
حيك حرق Sees Nae NA‏ عي عن لي قر OL Seal‏ 
شانقك هو الأبشر 4 [الكوثر: ] فيقول: «وهذا جزاء من شنا بعض ما جاء به 
الرسول ME‏ ورده لأجل هواه ... كمن شنا آيات الصفات؛ وأحاديث الصفات» 
وتأولها على غير مراد الله ورسوله منهاء أو حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب 
طائفته » أو تمنى أن لا تكون آيات الصفات أنزلت» ولا أحاديث الصفات قالها 
رسول الله 2 

ومن أقوى علامات شناءته لها وكراهته لهاء أنه إذا سمعها حين يستدل 
بها أهل السنة على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك» وحاد ونفر عن 


3 1791 ص‎ ١1 مجموع فتاوى ابن تيمية ج‎ )١( 


\A\ 


ذلك» لما فى قلبه من البغض لهاء والنفرة عنهاء فأى شانئ للرسول أعظم من 
هذا» OO‏ 

: ارتباط النظام السياسى بمقصد «حفظ الدين»‎ : WE 

فالهدف الأ كبر من وجود الدولة الإسلامية بكل ما لها من سلطات» 
والهدف الأ كبر من إعطاء القائمين على هذه الدولة والمسؤولين فيها صلاحيات 
ونفوذاء هو أن تحافظ هذه الدوله على « دين» الناس» وتدافع عنه» وتنشرهء 
وتدعو إليه . 

يقول رحمه الله في رسالة «الحسبة» الشهيرة: «قاعدة فى الحسبة ) أصل 
ذلك أن تعلم أن جميع الولايات فى الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله 
وأن تكون كلمة الله هى العلياء فإن الله سبحانه وتعالى إما خلق الخلق لذلك» وبه 
أنزل الكتب» وبه أرسل الرسل» وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال تعالى : وما 
لقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [الداريت: Jeter‏ تعالى: وما أرسلنا من 
قبلك من Jan‏ إو لا وحي لبه أنه iY AY‏ قاعبدون 4 [الانبياء : [ro‏ › وقال: 
ل ولقد بعتا في BAYS‏ رسولَاً of‏ اعبدوا pace a‏ الطأغُوت4 cra: pot)‏ 
وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه gt‏ كردم 


إله غيره ‏ [الأعراف :] وعبادته تكون بطاعته» وطاعة رسوله.. 
وهذا الذى يقاتل عليه الخلق؛ كما قال تعالى fo a>‏ لا کون 


ao مه ا‎ 5 Meo, 


Aad‏ ويكون اللدين كله لله 4 [الانفال: : ] ....» وکل بنی آدم لا تتم مصلحتهم 
bY‏ الدنيا Ra‏ لاوا مزالو ارا polly‏ فالتعاون والتناصر 
على جلب منافعهم» والتناصر لدفع مضارهم» ولهذا يقال: الإنسان مدنى 
بالطبع . فإذا اجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة» وأمور 
يجتنبونها لما فيها من ال مفسدة» ويكونون مطيعين للامر بتلك المقاصد» والناهى 
عن تلك المفاسد» فجميع بنى آدم LY‏ لهم من طاعة آمر ونام oe‏ 


(١)المرجع‏ السابق : ج ۱١‏ ص 55؟ه - 2۲۷ . 


VAY 


أم للداخلية )؛ أو حتى « محتسبا) محدود AS ell‏ عليه جزء من هذه المهمة) 
يؤديها حسب طاقته» وفى النهاية يبقى الهدف الأكبر نصب أعين الجميع»› 
وهو سيطرة الآنموذج الحضارى الإسلامى على أمور الحياة» فتكون لقوانينه 
اة العلا 

وإذا فهمنا ذلك يسهل علينا تفسير الكثير من المواقف العلمية المتشددة 
لابن تيمية فى بعض المواضيع الحساسة» مثل حقوق الأقليات غير المسلمة فى 
المجتمع الإسلامى . وهذا يقودنا إلى : 

رابعا : مفهوم أهل الذمة فى الدولة الإسلامية : 

انظرة شيخ الإسلام لوضع أهل الذمة فى الدولة الإسلامية متشددة إلى حد 
د جدأء ونقد شيخ الإسلام فى هذا الموضوع بالذات سيكون ببعض القسوة 
ترا ays ag ail‏ اا على أهل الذمة . ولكن لا ننسى أنه من الظلم أن 
نحاسب علماءنا السابقين بمقاييس عصرنا الحاضر كما أنه من الظلم أن ياتى من 
بعدنا ويحاسبونا متجاهلين مقاييس ومعطيات عصرنا. لذلك نقول بادىء ذى 
بدء» إن إمامنا معذور فى نظرته المتشددة تلك OF‏ عصره كان عصر اشتباك 
yd‏ بين الديانات »وقد عاق — رنه اله اف الام وم حيبت بؤرة 
الصراع» وحيث ساحة القتال» > علي - جميع المستويات العسكرية والفكرية» وهو 
ب ل BR‏ 
والصرا »» أو لنقل بروح «الحارب» ولا شك أن روح المحارب تلك لم تمكنه 
للوصول إلى الفكر السليم فى هذا الموضوع الحساس. 

Aten يشال وو وة ن اا ي‎ te, 
: عدة نقاط‎ 

١‏ - لماذا بقاءأهل الذمة فى ديار الإسلام ؟: 

والباعث لطرح هذا السؤال هو أن إمامنا يغلق عليهم جميع سبل الحياة 
فلا سماح ببناء كنائس جديدة» بل من الممكن هدم الكنائس القديمة؛ بل رما 
يجب هدمها ‏ على خلاف - . 

ولا قصاص على قاتل الذمى عمداً» ودية قعل الذمى خطأ نصف أو ثلث 


VAL 


وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى» فالأمر الذى بعث الله 
به رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهى الذى بعثه به هو النهى عن Sal‏ > وهذا 
ا والمؤمنين aa‏ كي : 9 والمؤميون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعضٍ يُأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر4 [سورة العوبة:١۷]‏ . 

وهذا واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض على الكفاية» ويصير فرض 
عين على القادر إذا لم يقم به غيره» والقدرة هو السلطان والولاية» فذووا السلطان ' 
أقدر من غيرهم» وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم» فإن مناط الوجوب 
هر القدارة »فرحب على كل le‏ بحيب as‏ قإل تمان - UBD‏ الله ما 


استطعتم OG‏ [التغاين: 15] . 

من كل ما سبق نرى أن الدولة ومسؤوليها مهمتهم « حفظ الدين»» وأهم 
الوسائل التى تعين على ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأهل السلطة 
بالمعروف والنهى عن المنكر « حفظ الدين» بالدرجة الأولى لأنه مقصد الشرع 
الآكبر. والهدف من الولايات الإسلامية كلها عند ابن تيمية «الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» سواء فى ذلك ولاية الحرب الكبرى» مثل نيابة السلطنة» 
والصغرى مثل ولاية الشرطة» وولاية الحكم؛ أو ولاية المال؛ رهی ولاية الدوارين 
المالية» وولاية الحسبة) OO‏ 

من كل ما سبق نرى أن مهمة الدولة فى النظرية السياسية الإسلامية - عند 
أبن تيشية all omy‏ هى وحفظ دين الناس عليهم اء وحفظ الذين تعيدة- 
Sg‏ عن المدكر - 
die eer ya‏ 

فكل مسكول فى الدولة سواء كان « رئيسا للدولة) » أم «وزيرا للدفاع)؛ 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۲۸ ص ٩۷ - ٩۱‏ باختصار. 

( ۲ ) المرجع السابق ج VA‏ الموضع نفسه. 


YAY 


دية المسلم» > ولا مجال د care ae‏ اا ع apa‏ 
الوظائف العامة» ولا بد - فوق كل ذلك عات ايهو Lai‏ خاضا رلا يركبون 
الخيل. وأن يجروا شعورهم بطريقة خاصة» . . . إلخ» فإذا كان الأمر كذلكء BU‏ 
لا يقال لهم أرحلوا عن ديارنا وخلصونا ؟؟. 

والحقيقة أن هذا السؤال وجد له الباحث «نصف إجابة) عند ابن تيمية؛ 
يقول رحمه الله : «أما اليهود والنصارى فأصل دينهم حق... لكن كل من 
الدب مدل مرح © ونفس AS‏ الى ادى البهتردى والنتضاري 1 
تبين أنهم بدلوا» وأن شريعتهم تدسخ» وتبين صحة رسالة محمد EE‏ - فعندهم 
ما يدل علي هذه المطالب .. وهذا من الحكمة فى إبقاء أهل الكتاب بالجزية, إذ 
عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد AE‏ وعندهم من الشواهد على 
Le‏ خر ay‏ مق ML OLEY‏ واليوم الآخر: ما يبين أن محمدا BB‏ جاء بالدين الذى 
بعشت به الرسل قبله» وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما أخبرت به الأنبياء 


ver + Fore oo‏ ولي شام دام 


قبله» قال تعالي : قل أرأيتم ee aa ra ge‏ 
إسرائيل على مثله © [الأحقاف: ce eee‏ 

وكما غير مقنعة» OV‏ شروط البقاء فى الدولةء لا 
تشجع على البقاء بها» فلماذا إذا اشتراطها ؟ 

؟ -الشروط العمرية: 

و - ومن معه من العلماء ‏ » يقول 
ane,‏ الله ای وو ر بن الخطاب رضى all‏ عنه التى شرطها على أهل الذمة 
لما قدم الشام» وشارطهم بمحضر من المهاجرين والانصار رضى الله عنهم» tea‏ 
العمل Lott tne‏ المسلمين لول رول الله عله : (عليكم بسنتى» وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) (22 . 


وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة 


E SS 
ححا ا‎ ce ۷( Cyd 


۱۸۵ 


منها ما رواه سفيان الثورى» عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة» قال : 
CaS‏ عمر رضى الله عنه حين صالح نصارى الشام UES‏ وشرط عليهم فيه : 

أن لا يحدثوا فى مدنهم ولا ما حولها ديراء ولا صومعة, ولا كنيسة:؛ ولا 
قلاية لراهب» ولا يجددوا ما خرب» ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من 
المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم, ولا يؤوا جاسوساء ولا يكتموا عن المسلمين» 
ولا يعلموا أولادهم القرآن» ولا يظهروا شركاء ولا يمنعوا ذوى قرابتهم من الإسلام 
إن أرادوه» Oty‏ يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس» 
ولا يتشبهوا بالمسلمين فى شىء من لباسهم : من قلنسوة» ولا عمامة › ولا نعلين» 
ولا فرق شعرء ولا يتكنوا بکناهم» ولا يركبوا سرجاًء ولا يتقلدوا Lage‏ ولا 
يتخذوا شيغا من سلاحهم, ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية» ولا يبيعوا الخمور؛ 
وأن يجزوا مقادم رؤوسهم, وأن يلزموا زيهم حیشما كانواء وأن يشدوا الزنائير 
على أوساطهم» ولا يظهروا صليباء ولا شيا من كتبهم فى شىء من طريق 
المسلمين؛ ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم» ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفياء ولا 
يرفعوا أصواتهم بقراءتهم فى كنائسهم فى شىء فى حضرة المسلمين» ولا يخرجوا 
شعانين » ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم» ولا يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا 
من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. 

ob‏ خالفوا شيعا ما اشترط عليهم فلا ذمة لهم» وقد حل للمسلمين منهم 
ما يحل من أهل المعاندة والشقاق) ' . 

هذه هى الشروط العمرية كما يرويها إمامنا فى فتاواه. 

ومن الواضح أن فيها تحاملاً شديداً على أهل الذمة؛ فلا هم مواطنون» ولا 


= رواه الترمذى. عن العرباض بن سارية . كتاب العلم. باب )١15(‏ ما جاء فى الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع. حديث (VIVA)‏ جاه ص 44 

رواه ابن ماجه . عن العرباض بن سارية . المقدمة. باب (1) اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين. حديث EY)‏ -44) جا ص ه١1-لا١‏ 

رواه الدارمى . عن العرباض بن سارية. المقدمة. باب )١5(‏ اتباع السنة. ص 44 - 40 ط. 
دار إحياء السنة النبوية , 

MUSA N تارف‎ pi ae cs ee” 
مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ۲۸ ص 1501 وما بعدها.‎ (1) 


YAN 


هم مواطنون من الدرجة الثانية. بل هم غرباء»؛ دخلاء؛ غير مرغوب فى وجودهم: 
وهذه الشروط هى الطريقة المثلى لإخراجهم من ديار الإسلام دون حرب بل 
ليخرجوا باختيارهم ! 

ونحن إذا افترضنا صحة هذا النص من ناحية السند» وإذا افترضنا - أيضا - 
حجية قول الصحابى» فإن هذه الشروط بالذات باطلة من وجه آخر» وهو أن من 
ركعي Uys‏ للدولة - سيدنا عمر بن الخطاب كان رغم eee pred Sere‏ 
YU‏ صف ف LUULe gf‏ ا chante‏ رد ار كان هار Lande gf Whe‏ 
فإن من الأمور ما تتغير فيه الفتوى بتغير الظروف ... إلخ. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام نفسه له بعض التصرفات من هذا القبيل؛ 
لذلك من الممكن أن يوجد مع الزمن بدائل أخرى فى المواقف المشابهة؛ مغل 
موضوع إحياء الأرض الموات» ومثل أمره للصحابة بعدم تأبير النخيل» ومثل 
اختياره لموقع العسكر في معركة بدر. .. إلخ. 

- على سبيل القطع‎ - o 
والدليل على على ذلك أن رسول الله ع َيه لم يفرض هذه الشروط العجيبة على أحد»‎ 
فى اليمن ونجران والبحرين‎ ٠ ون العروية انمد عليه الستلامب ابعاهم وعامدهم‎ 
- لازماء ويصبح الخروج عليها‎ Lat وخيبر. ... إلخ» فكيف تصبح هذه الشروط‎ 
كما يرى إمامنا — وكأنه خروج على الشرع الحنيف فى أمر معلوم بالضرورة؛ بل‎ 
إن من يخرج عن هذه الشروط لا يسلم من التلميح بالخروج من الدين نظرا‎ 
SID جن على الدين‎ bbe oY 

يقول رحمه الله : ١‏ ولا يشير على ولى أمر المسلمين مما فيه إظهار شعائرهم 
فى بلاد LY‏ أو تقوية أمرهم - بوجه من الوجوه - إلا رجل منافق يظهر 
اسان seach‏ ا و خرص i Oca‏ عار 
ودخلوا عليه برغبة أو رهبة» أو رجل fale‏ فى غاية الجهل لا يعرف السياسة 
الشرعية الإلهية) (' 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية» ج۲۸ ص VE‏ : 
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وما وز علي em‏ کے اا Ce‏ اذى امن لي 
ذلك أنه حين تكلم فى مقدار الجزية لم يعتبر تقديرات عمر بن الخطاب من باب 
«السنن» الواجبة الاتباع» يقول رحمه الله : «فهذه الألفاظ كلها يعنى الجزية 
والدية والضريبة - ليس لها حد فى اللغة» ولكن يرجع إلى عادات الناس» فإن 

كان الشرع = he 3G‏ لمش بهذا Ole‏ اا ا 

ولهذا اختلف الفقهاء فى الجزية: هل هى مقدرة بالشرع؛ أو يرجع فيها إلى 
اجتهاد الأئمة؟. وكذلك الخراج 


اع ل as‏ اضرع وأمر النبى BE‏ لمعاذ : أن 0 
كل حالم ديناراء أو عدله معافرياً) )١(‏ قضية فى عين» لم يجعل ذل شرعاً عاماً 
لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة» بدليل أنه صالح لأهل البحرين على 
حالم ولم يقدره بهذا التقدير» وكان ذلك جزية» وكذلك صالح أهل نجران على 
أموال غير ذلك ولا مقدرة بذلك» فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولى الأمر 
مصلحة» وما يرضى به المعاهدون) 257 . وكذلك سائر الشروط» فشروط الرسول 
له تغيرت من قوم لقوم وليس فقط تقدير الجزية» وكذلك شروط عمر تغيرت 
من مكان SY‏ فلماذا يؤخذ هذا النص أو تلك الشروط شديدة القسوة بالذات 
وغل كرفا عا dilly ler‏ ین eed‏ سبيت ارف cde Lal‏ آنا 
بالنسبة لنا» فالأمر لا شك مختلف !. 


)١(‏ رواه أبو داود. عن معاذ. كتاب الركاة. باب (؛ ) فى زكاة السائمة. حديث 
(LOVA— ۱۵۷٦ (‏ ج ۲ ص 554 ومابعدها. 

وكذافى كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب ( "١‏ ) فى أخذ الجزية. حديث )۳١۳۸(‏ 
ج٣‏ ص۲۸٤‏ . ; 

CAYT) الترمذى . عن معاذ. كتاب الزكاة. باب ( ه ) ما جاء فى زكاة البقرة. حديث‎ oly) 
, 5١ جا" ص‎ 

رواه النسائى . عن معاذ. كتاب الزكاة. باب (CA)‏ زكاة البقر. جه ص 51-505 , 

رواه أحمد . فى مسند معاذ بن جبل. ج ۲ ص ۲۳۳۰۲۳۰ ۲٤۷۰‏ . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية» ج ۱۹ ص 55425515 . 


A۸۸ 


" - مسألة الكنائس : 

وفى هذا يقول ابن تيمية : «فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة : 
مذهب أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد» وغيرهم من الأئمة كسفيان 
الثورى؛ والأوزاعى» والليث بن سعد» وغيرهم ومن قبلهم من الصحابة والتابعون 
رضى الله عنهم أجمعين : متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة» 
كأرض مصر» والسواد بالعراق» وبر الشام» ونحو ذلك» مجتهدا فى ذلك» ومتبعا 
فى ذلك من یری ذلك» لم يكن ظلما care‏ بل تجب طاعته فى ذلك» ومساعدته 
فى ذلك ممن يرى ذلك» Oly‏ امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد» 

وأما قولهم : إن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمئين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليهاء فهذا أيضا من الكذب» 
فان من العلم المتواتر أن القاهرة بنيت بعد بغداد» وبعد البصرة» والكوفة» وواسط . 

وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن 
يحدثوا فيها كنيسة؛ مثل ما فتحه المسلمون صلحاء وأبقوا لهم كنائسهم 
كنيسة فى أرض الصلح» فكيف فى مدائن المسلمين؟ بل إذا كان لهم كنيسة 
بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليهاء فإن لهم 
أخذ تلك الكنيسة» لعلا تترك فى مدائن المسلمين كنيسة بغير عهد» فإن فى سنن 
أبى داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى Be‏ أنه قال : ولا 
تصلح قبلتان بأرض» ولا جزية على مسلم) 2١(‏ . 
فيها شىء من شعائر الكفرء لا كنائس» ولا غيرهاء إلا أن يكون لهم عهد فيوفى 
لهم بعهدهم. 


)١(‏ رواه أبو داود. عن ابن عباس ولا تكون قبلتان فى بلد واحد ) كتاب الخراج والإمارة 
والفیء . باب ( ۲۸ ) فى إخراج اليهود من جزيرة العرب حديث (TORY)‏ ج۲ . ص 4756 . 
رواه الترمذى. عن ابن عباس «لا تصلح قبلتان فى أرض راحدة» وليس على المسلمين 
جزية) كتاب الزكاة. باب ( )١١‏ ما جاء ليس على المسلمين جزية. حديث CUYY)‏ ج ٣‏ . 
ص ۲۷ . 
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فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنئيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذهاء 
أن الأرض عنوة» فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى؟ : »('2. 
geal‏ 68 وهو أمر شديد الغرابة لأن موافقة Syl‏ على بقاء اهل الذمة فيه لاب 
أن يكون فيها موافقة على إقامة حد أدنى من الشعائر» ولابد من التسليم بأن 
عدد أى أقلية يأخذ فى الزيادة كما سائر طوائف المجتمع) فكيف يزداد عددهم 
وتقل كنائسهم؟» ثم كيف نسمح لهم بالمقام فى أرضنا ولانسمح لهم بإقامة 
شىء من شعائرهم؟ 

¢ - دية الذمى : 

موضوع شائك آخر» سثل ابن تيمية) «عن رجل يهودى قتله مسلم: فهل 
fed,‏ به؟ أو ماذا يجب عليه؟ 
الذمى بغير حق» فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: Vo‏ يقتل 
مسلم بكافر» ٠"‏ . ولكن تجب عليه الدية» فقيل: الدية الواجبة نصف دية 
المسلم» وقيل : ثلث ديته» وقيل : يفرق بين العمد والخطاء فيجب في العمد مثل 
دية المسلم» ويروى ذلك عن عثمان بن عفان : أن مسلماً قتل ذمياً فغلظ عليه 


= رواه احمد بن حنبل مسند عبد الله بن عباس ولا تصلح قبلتان فى أرض» ولیس على 
مسلم جزية) ج ١‏ . ص ۲۲۳ وكذلك بلفظ ولا تصلح قبلتان فى مصر واحد» ولا على المسلمين 
جزية) ج ۱ . ص TAO‏ 

. 1۲١ - 1۳٤ مجموع فتاوى ابن تيمية» ج ۲۸ ص‎ )١( 

( ۲ ) رواه ابو داود . عن على بن أبى طالب . كعاب الديات. باب )١١(‏ أيقاد المسلم 
بالكافر؟ . حديث ( ۳۰ ٤۳۱‏ ) ج٤‏ ص 515 وما بعدها. 

رواه الترمذى . عن على بن ابی طالب . كتاب الديات . باب CVT)‏ جاء لا يقتل مسلم 
ا ديف وم لما ع اج 

2002 oe Vom عفرو‎ oy all Loe ايد مسد‎ oly 

رواه النسائى . عن على بن أبى طالب . كتاب القسامة. باب ١١‏ ؛ )١4‏ سقوط القود من 
المسلم للكافر. جم ص ۲٤-۲۳‏ . 

رواه ابن ماجه . عن على بن أبى طالب . كتاب الديات . باب SEY )1١(‏ مسلم بكافر. 
حديث ( ۲۹۵۸ ۰ ۲٣٣۹‏ ) . وكذا عن عبد الله بن عباس . حديث (VV)‏ ج ۲ ص AAV‏ ¬ ۰.۸۸۸ 
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وأوجب عليه كمال الدية. وفى الخطأ نصف الدية» ففى السنن عن النبى EE‏ 
«أنه جعل دية الذمى نصف دية المسلم» 7 2 . وعلى كل حال CA‏ كفارة القتل 
أيضاء وهى عتق رقبة مؤمنة» Ob‏ لم يجد فصيام شهرين متتابعين) ١'(‏ . 

وفى جواب ابن تيمية عن نفس السؤال ‏ دية الذمى - يقول: فمن الناس 
من قال: ديته كدية المسلم» كقول أبى حنيفة» ومنهم من قال ديته ثلثه دية 
المسلم» لأنه أقل ما قيل» كما قاله الشافعى» والقول الثالث: أن ديته نصف دية 
المسلم» وهذا مذهب مالك» وهو أصح الأقوال OF‏ هذا هو المأثور عن النبى RE‏ 
كما رواه fat‏ السنن: أبو داود وغيره عن النبى RE‏ (" . 

ويضيف ابن تيمية في موضع آخر حول تكافوؤ دماء القتلى قائلا: «وهذا 
الذى ذكرناه من التكافؤ: هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر فأما الذمى فجمهور 
العلماء على أنه ليس بكفؤ للمسلم» كما أن المستامن الذى يقدم من بلاد 
كار ع نلق امد by a ah‏ . ومنهم من يقول : بل 
هو كفء له وكذلك النزاع فى قتل الحر بالعبد) *؟ . 

ونما سبق يتضح أن الأمر - بهذا الشكل - يكاد يحمل دعوة للعدوان على 
حياة هؤلاء capil‏ وكما يقال فى الأمثال الشعبية : إن من تعرف ديته: اقتله !!. 


)1( رواه أبو داود . عن عبد الله بن عمرو. كتاب الديات. باب (۲۳) فى دية الذمى . 
حديث (LOAN)‏ ج٤‏ ص 7١8-١097‏ . 

رواه الترمذى. عن عبد الله بن عمر. كتاب الديات. باب VV)‏ ما جاء فى دية الكفار. 
حديث (VEN)‏ ج ٤‏ ص ۲۱-۲١‏ . 

رواه أحمد . فى مسند عبد الله بن عمرو. ج ۲ ص ۲۱١-۱۸۰‏ . 

oly,‏ النسائى . عن عبد الله بن عمرو. كتاب القسامة. باب (لا" »۳۸ ) كم دية 
الكافر. ج ۸ ص £0 . 
MED‏ جا ص TAR‏ 
بدية المسلمين وكان لهماعها Shi‏ لس ع 357 
(NN)‏ حدیث ( ۱٤۰٤‏ ) ج٤‏ ص 5٠١‏ . 

. ۳۸١ السابق ج ۲۰ ص‎ ae MC) 

٤ (‏ ) المرجع السابق ج ۲۸ ص ۳۷۸ . 
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وهذا حق ف فكثيم من المشاكل والنزاعات يمكن حلها لصالح أحد الأطراف بالفتل» 
ولكن أكثر الناس و E‏ 


بإقامة القصاص» ا oe‏ 
مغلظة و SS‏ يستحق التفكير؛ بل وا حماولة» بل 
5 


ويتلخص هذا الموضوع فى عدة مسائل: 

: بلناي رمطور مص‎ RNs 

يقول ابن تيمية فى ذلك «وهذه الشروط - يعنى العمرية - قد ذكرها أئمة 
ناريت cat‏ لهت المتبوعة aes‏ ا واعتمدوهاء فقد ذكروا أن 
على الإمام أن يلزم أهل الذمة بالتميز عن المسلمين» فى لباسهم وشعورهم؛ 
وكناهم» وركوبهم: بأن يلبسوا أثوابا تخالف ثياب المسلمين: كالعسلى› 
والأزرق» والأصفرء والأدكن» ويشدوا الخرق فى قلانسهم وعمائمهم» والزنانير 


فوق ثيابهم . 

وقد أطلق طائفة من العلماء أنهم يؤخذون باللبس an‏ الزنانير جميعاً 
ومنهم من قال ير ا i ike‏ بن الخطاب ~ 
رضي الله عنه - ذلك عليهم جميعا . حيث قال: ولا يت ee ors‏ 


من لباسهم فى قلنسوة ولا غيرها: من عمامة» ee een‏ 
بذالك Late‏ كانواء yates‏ الرتانيرعلى gla gt‏ ° . 

وسعل رحمه الله أيضا: وما تقول السادة العلماء فى قوم من أهل الذمة 
ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد» وزى غير زيهم الماألوف؟) وذلك أن السلطان 
ألزمهم بتغيير عمائمهم؛ وأن تكون خلاف عمائم المسلمين» فحصل بذلك ضرر 
عظيم فى الطرقات والفلوات»› وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع» وآذوهم غاية 
الأذى» وطمع بذلك فى إهانتهم والتعدى عليهم» فهل يسوغ للإمام ردهم إلى 
1 زيهم الأول» وإعادتهم إلى ما كانوا عليه» مع حصول التمييز بعلامة يعرفون بها؟ 
وهل ذلك مخالف للشرع أم لا؟. 


. وما بعدها‎ "5١ ص‎ VA مجموع فتاوى ابن تيمية) ج‎ )١( 
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قال ابن القيم: فأجابهم من منع التوفيق» وصد عن الطريق» بجواز ذلك» 
of,‏ للإمام إعادتهم» إلى ما كانوا عليه. قال شيخنا: فجاءتنى الفتوى. فقلت : لا 
يجوز إعادتهم ويجب إبقاؤهم على الزى الذى يتميزون به عن المسلمين . 
فذهبواء ثم غيروا الفتياء ثم جاؤوا بها فى قالب آخرء فقلت : لا تجوز إعادتهم . 

فذهبواء ثم أتوا بها فى قالب آخرء فقلت: هى المسألة المعنية» Oly‏ خرجت 
فى عدة قوالب» قال ابن القيم : ثم ذهب شيخ الإسلام إلى السلطان» وتكلم 
لح لاك رز oe‏ مل لير وله ا 
N,‏ 

إذن فالمقصود إذلالهم بهذا الزى الكريه! إذ لو كان المقصود التميز لجاز 
إعادتهم لزيهم القديم — كما هو نص السؤال - مع تميزهم بعلامة يعرفون بهاء 
مثل : البطاقة الشخصية فى عصرنا الحاصر؛ أو جواز السفر» وسائر وسائل إثبات 
الشخصية الحديثة» فلو كان المقصود هو معرفة المسلم من غير المسلم» لكان من 
الممكن الاكتفاء بهذه الأشياء» ولكن ما يفهم من كلام شيخ الإسلام» هو الرغبة 
فى إذلالهم !!!. 

ص المسألة الثانية : تولى الوظائف العامة . 

رف ذلك يقال ney‏ الله وودخل gl‏ مرس الأشعرق دين الله ase‏ علق 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعرض عليه حساب العراق . فأعجبه ذلك . وقال: 
«ادع كاتبك ee‏ ا فقال: «إنه لا يدخل المسجد ». قال: «ولم؟). قال: 
Vy‏ نصرانى ) . فضربه عمر رضى الله عنه بالدرة فلو أصابته لأرجعته» ثم قال : 
رلا تعزوهم بعد أن أذلهم الله» ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله ولا تصدقوهم 
بعد أن كذ بهم الله COG‏ > 

ويقول كذلك رحمه call‏ ومن الأبيات المشهورة» قول بعضهم : 

كل العداوات" ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك فى الدين 

ولهذا وغيره منعه أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو على مصلحة من 
يقويهم» أو يفضل عليهم فى الخبرة والأمانة من المسلمين» بل استعمال من هو 

. 158 مجموع فتاوى ابن تيمية» + ۲۸ ص‎ )١( 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية) ج ۲۸ ص 1٤٤ - 1٤۳‏ . 
)1( لابد من لفظ « قد ) هنا Vy‏ يكون البيت مكسورا. 
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دونهم فى الكفاية أنفع للمسلمين فى ددم رمام والقليل من الحلال يبار ك 
cass‏ والحرام الكثير يذهب» ويمحقه الله Mes‏ ار 

فالذمى ١‏ فى المجتمع المسلم - حسب رؤية ثُ يخنا - لا يصل لثمرة Age‏ 5 
بعد إتقان العمل» ¢ جرد دينه !. 

م المسألة الغالغة : اشتراطات البناء : 

بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى منع الذمى من أغراض أخرى - غير الوظائف 
العامة مثل تعلية البناء » وهذا ‏ بلغة عصرنا ‏ أن يكون لغي المسلمي: 
«اشتراطات خاصة) فى حالة الرغبة فى الحصول على تصاريح لبناء الأراضى› 
يقول إمامنا مجيبا على سؤال : «عن ملك مشترك بين مسلم وذمى» فهدماه إلى 
آخره . فهل يجوز تعليته على ملك جارهما المسلم؟ أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله . ليس لهما تعليته على ملك المسلم؛ فإن تعلية الذمى 

على اللشلم ميخطظررة )و2 بق pee Na yeaa)‏ كما 

فى مسائل اختلاط الحرام بالحلال . . 

وكما فى مسائل (الاشتباه) 07 مغل أن تشتبه أخته بأجنبية» والمذكى 
maakt‏ عور ع et‏ ساون وجب 

رن 0ك كاذ قيس Wl pages) bs‏ وهنا لا 
يمكن منع الذمى من تعلية بنائه على المسلم, إلا أن يمنع شريكه» فيجب منعهماء 
وليس منع المسلم من تعلية بنائه على مسلم تعلية HS‏ على مسلم؛ بخلاف ما 
إذا أمكن الشريك من التعلية» فإنه يكون فى ذلك علو للكافر على المسلم؛ وذلك 
لا يجوز وإذا عليا البناء وجب هدمه. 

ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم» ومن 
شارك الكافر أو استعخدمه» وأراد بجاه الإسلام أن يرفعه على المسلمين» فقد بخس 
الإسلام» واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية . ably‏ أعبلم) ('2 . 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية» ج ۲۸ ص 141 . 
(۲) مجموع فتاوى ابن تم تيمية» ج ۳۰ ص ۱۲ - VW‏ ) باختصار) ; 
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و يعالج إمامنا هذا الموضوع بطريقة شديدة التعصب» وكما قلنا لابد 
و الماش العد val‏ ديرا BU‏ العا رى غي العادى) فة ال 
الاشتباك الحضارى الثقافى العسكري العنيف بين المسلمين من جهة» وغير 
المسلمين من نصارى ويهود وتتر» من جهة أخرى. ٠‏ 

۳ - مفهوم حفظ العقل عند ابن تيمية : | 

يرى جمهور الأصوليين أن الشرع يهدف إلى حفظ العقل» وبعد أن يقولوا 
هذه العبارة الرصينة مباشرة» يتبعونها بعبارة أخرى: لذلك شرع الشارع 
حد الخمر!. 

ويتفق شيخ الإسلام معهم فى أن الشارع يهدف إلى حفظ العقل» ولكن 
عند الاطلاع على كتاباته الفقهية» نجد مفهوم « حفظ العقل) عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية أوسع بكثير من مفهوم الفقهاء والأصوليين الآخرين. 

ويعضح ذلك من خلال الأمثلة الفقهية التالية : 

تحريم الميسر والشطرغ والدرد.. يرى الإمام ابن تيمية أن الشطرخُ «إن 
اشتمل اللعب بها على العوض كان حراما بالاتفاق» 2١(‏ » وكذلك لو اشتمل 
ey‏ ترك واجب أو فعل محرم ) مثل OF‏ يتضمن تأخير الصلاة عن وقتهاء أو ترك 
ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهراء فإنها حينغذ تكون حراما باتفاق 
العلما © Jt gy‏ بول Sha ast BEE Je‏ : تلك صلاة المنافق : : يرقب 
gt gua‏ ضارت بين قرنى شبيطان قاو فشر أريعا لايلاكر لله قييا إلا 
قليلا) (" . 


)١(‏ مجموع فتاوی ابن reed‏ ج ۳۲ ص ۲۱۸. (۲) المرجع السابق. ج ۳۲ الموضع نفسه. 

(۳) رواه مسلم عن أنس بن مالك . كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب (TE)‏ 
استحباب التبكير بالعصر. حديث (1۲۲) جا .ص٤۳٤‏ . 

رواه أبو داود. عن أنس بن مالك . OLS‏ الصلاة. باب ( ٠‏ ) فى وقت صلاة العصر. حديث 
Ve. ) £۱۳(‏ .ص ۲۸۸ - ۲۸۹. 

oly)‏ الترمذى . عن أنس بن مالك . أبواب الصلاة . باب ( ٠٠١‏ ) ما جاء فى تعجيل العصر. 
حديث (Ve)‏ ج ۱١.ص OT AON‏ 

oly,‏ النسائى . عن أنس بن مالك . كتاب المواقيت. باب (4 ) التشديد فى تأخير العصر. 
ج ا ص VOL‏ 

رواه أحمد . فى مسند أنس بن مالك. ج ۳ ص NEV‏ 


۱۹۵ 


ویستدل كذلك بقوله تعالى : إن المنافقين يخادعون ab‏ وهو خادعهم 
وإذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالي يراءوت النّاس ولا يذ كرون الله إلا $B‏ 
[النساء: Ley‏ . وقال تعالى : ل فويل للمصلين » الّذين هم عن صلاتهم ساهون 4 
[الماعون: Lo - ٤‏ ... إلخ. 
ar yet‏ سا یجب با Ae‏ عا Sey‏ العلماء a‏ 

عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط . وكذلك لو شغل عن واجب 
من غير الصلاة : من مصلحة النفس» أو الأهل» أو الأمر بالمعروف أو النهى عن 
المنكرء أو صلة الرحم» أو بر الوالدين....» وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن 
إذا اشتملت على محرم» أو استلزمت محرماء فإنها تحرم بالاتفاق : مثل اشتمالها 
على الكذب» واليمين الفاجرة . . . فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين. ولو كان ذلك 
فى المسابقة والمناضلة› فكيف إذا كان بالشطرغ والنرد» ونحو ذلك؟!. وكذلك 
إذا قدر أنها مستلزمة فسادا غير ذلك : مثل اجتماع على مقدمات الفواحش» أو 
التعاون على العدوان» .... فهذه الصورة وأمثالها Le‏ يتفق المسلمون على تحريمها 
Gag‏ 

oy‏ كل La‏ سوق تراه py oes‏ :الما رغ انرا Al Lotta ail oY‏ ات ار فرك 
الواجبات» ورغم ذلك «إذا قدر خلوها عن ذلك كله: فالمنقول عن الصحابة المنع 
من ذلك» وصح عن على بن أبى طالب - رضى الله ace‏ - أنه مر بقوم ي يلعبون 
بالشطرغ فقال : ( ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون) شبههم بالعاكفين على 
الأصنام . . ..» وكذلك النهى عنها معروف عن ابن عمر) وغيره من الصحابة . 

وبعد ذلك يذ كر النرد صراحة مخصصا إياه بالاستدلال» يقول: «ونحريم 
الدزد Cal‏ بالنضء كسا فى السان غن أبى موسق عن النبى كيذه أن SU‏ ومن 
لعب بالفرد افقد غصى الله ورسوله» ٠"‏ وقد رواه مالك فى الموطاء وروايعه عن 


)١(‏ المرجع السابق» ج ۳۲ الموضع نفسه. 
(؟) oly‏ مالك فى الموطأ . عن أبى موسى الأشعرى . باب ( ٤۷‏ ) ما جاء فى النرد . حديث 


ar HAPS .ص‎ Vie (te \o) 


۱۹٦ 


عائشة رضى الله Lye‏ موبا وق يعض BLA‏ المديك عن ابو درسي كال 
سمعت رسول الله تله وذكرت عنده فقال: «عصی الله ورسوله من ضرب 
بكعابها يلعب بها» ) فعلق المعصية بمجرد اللعب بهاء ولم يشترط عوضاء بل 
فسر ذلك بأنه الضرب 

وقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى بريدة'رضى الله عنه» عن النبى BE‏ 
أنه قال: « من لعب بالنردشير فكانما غمس يده فى لحم خنزير ودمه» ('2 وفى 
تفل خر Ming... (jl jade»‏ النشبية متتازل اللي Lge‏ اة راء 
وجد أكلء أو لم YG hae ge‏ 


من كل ما سبق نرى إمامنا - كغيره من العلماء - يحرم النرد والشطرغ» 


= رواه أبو داود عن أبى سوسى الأشعرى كتاب الأدب . باب ( 514) فى النهى عن اللعب 
بالنرد. حديث (EAA)‏ . جه . ص ۲۳۰. 

رواه ابن ماجه عبد أبى موسى الأشعرى . كتاب الأدب . باب ( 1# ) اللعب بالنرد حديث 
انام اد اص ANY Alem OAV‏ 

رواه أحمد. فى مسند أبى موسى الأشعرى. ج٤‏ . ص ٤)١١ ۳۹۷ NYE‏ . 

oly )١(‏ أحمد. فى مسند أبى موسى الأشعرى. ج٤‏ . ص ۳۹۲ ب 
as‏ الله بن رة . بلفظ : « کان رسول الله یکره عشر خلال . .. والضرب بالكعاب) .جا 
ETA CYA.‏ 

oly)‏ أبو داود . عن ابن مسعود. كتاب الخاتم . باب 7 ) ما جاء فى خاتم الذهب. حديث 
ر ٤۲۲۲‏ ) بلفظ « كان نبى الله یکره عشر خلال .. . والضرب بالكعاب6 ج٤‏ . ص 4517 - ٤۲۸‏ . 

oly,‏ الفا ,عن ادن خسو د كعات الزن رباب alia (VV)‏ الم aly‏ وكات 
یکره phe‏ خصال..) جم . ص NEV AVE:‏ 

oly) (1)‏ مسلم فى صحيحه . عن سليمان بن بريدة عن أبيه كنات اد ا 
ريم اللعب بالنردشير حديث ( be TTT‏ ص ۱۷۷۰ . 

روا ابر داه عن Ola al‏ بن بريد عو آبيه عن yg‏ الله عله . كتاب الأدب. باب CVE)‏ 
فى النهى عن اللعب بالنرد. حديث ( ٤۹۳۹‏ ). جاه ص ۲۲۰ - ۲٣٣‏ . 

رواه ابن ماجه . عن سليمان بن بريدة عن أبيه . كتاب الأدب . باب CEP)‏ اللعب SU‏ 
حديث CFVAE‏ . ج ۲ ص ۱۲۳۸ . 

رواه أحمد . عن رجل من أصحاب النبى بلفظ فيه اختلاف Om,‏ .ص ٠۰‏ . ورواه 
بنفس اللفظ من حديث بريدة الأسلمى ( سليمان بن ica‏ عن tall‏ فن Spey‏ الله . ص YoY‏ — 
PUY — Pov‏ 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية) ج ۲۲ ص ۲۲۲ - ۲۲۲ . 


14۹۷ 


Lisl حرام‎ sail! gl اليشر‎ Of ELEY) على تزع ولك بطرق عيرق‎ Jeu, 
رات تفق المسلمون على‎ AES ع ول رمه ان الله تعالى خم امیر فى‎ 
تحريم الميسرء واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر) 7 ' ولكن‎ 
الفرق بين ابن تيمية وغيره فى هذه المباحث؛ هو علة تحريم الميسر والشطرجٌ‎ 

فابن تيمية ينكر على من أباح الشطرخٌ والنرد إذا خلا من المقامرة» « فالذين 
«الميسر» لا يد خل فيه إلا ما كان قماراء فيحرم لما فيه أكل المال بالباطل.. 
فلما اعتقدوا أن هذه المغالبات إنما حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل لم 
يحرموها إذا خلت عن العوض» ('2 . 

وبعد ذلك يبين بطلان استدلالهم من عدة وجوه : 

«الوجه الأول : أن النهى عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة فقط 
فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبى لكان من صورة الجعالة» ومع هذا 
سيق 0 فى خف او حا Joe‏ امال فيال بع فى الدين 
القرآن» ire percents. 1 ene ieee‏ 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية) ج ۲۲ ص۲۲۰ . 

ets eat)‏ ا 

)1( رواه أبو داود. عن أبى هريرة. . كعاب الجهاد باب CIV)‏ السبق. حديث 
.)۷٤(‏ ج .ص EAA‏ 

رواه الترمذدى . عن أبى هريرة كتاب الجهاد . باب ( ۲۲ ) ما جاء فى الرهان والسبق. حديث 
(۱۷۰۰) ج٤‏ . ص Yeo‏ 

رواه النسائی . عن أبى هريرة. كتاب الخيل . باب ( ١٤‏ ) السبق. بعدة أسائيد. ج 1 . ص 
-YYV— FT"‏ 

رواه أحمد بن حنبل. مسند أبى هريرة. ج ۲ ص ۰٤۷٤‏ 


۱4۹۸ 


فهو باطل» إلا رميه بقوسه. أو تأديبه فرسه» أو ملاعبته امرأته فإنهن من 
SGN eal‏ 1 

أما الوجه الثانى فيقول فيه شيخنا: وهب أن علة التحريم فى الأصل هى 
المقامرة» لكن الشارع قرن بين الخمر والميسر ذ فى التحريم» ERA‏ 

ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه» فلا يجوز اقتناؤهاء 
ولا شرب قليلهاء... فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى الشرب بوجه من 
الوجوه. 

فهذا الميسر المقرون با لخمر,» إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل» وما فى 
ذلك من حصول المفسدة» وترك المنفعة. ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها 
النفوس» وإذا قويت الرغبة فيها أدخل فيها العوض» كما جرت به العادة وكان من 
حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة) OP‏ 

oad القائل: إن ليسر إما حرم‎ oe EE الثالث‎ ae Li 


0 قن ما فو ذلك ona‏ الد الف الواجبة 
والمستحبة» فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد. وصدود القلب عن 


)1( رواه أبو داود. عن عقبة بن عامر. OLS‏ الجهاد. باب ( ۲٤‏ ) فى الرمى . حديث 
(TON)‏ ج ۳ ص ۲۸ ۲۹. 

oly)‏ الترمذى عن عقبة بن عامر . كتاب فضائل الجهاد. باب ( ١١‏ ) ما جاء فى فضل الرمي 
لبي ال عور و اس اسن AVE‏ 

oly,‏ النسائى . عن عقبة بن عامر. كتاب الخيل. باب (A)‏ تأديب الرجل فرسه. ج ٦‏ . ص 
YY 4‏ 1 

رواه ابن ماجه . عن عقبة بن عامر. كتاب الجهاد. باب ٠۹‏ ) الرمي في سبيل الله . حديث 
TUNING: 4‏ .ج۲ .ص OE‏ 

رواه الدارمي . عن عقبة بن عامر. كتاب الجهاد. باب ( ١4‏ ) فى فضل الرمي والأمربه. ص 
ET‏ 

(؟)المرجع السابق. ج ۳۲ ص ۲۲۲ . 

( ۳ ) المرجع السابق. ج ۳۲ ص ۲۲٣ - ۲۲٣١‏ . 


۱۹۹ 


در ارعن الصدلاة الاين كل Le Langs‏ راج Lily‏ مسح يشيع هن pact‏ 
الفساد. 

ومن المعلوم أن هذا يحصل فى اللعب بالشطرخٌ والنرد ونحوهماء Oly‏ لم 
يكن فيه عوض» وهو فى الشطرځ أقوى» فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره 
فيما فعل خصمه» وفيما يريد أن يفعل هوء وفى لوازم ذلك» ولوازم لوازمه» حتى 
لا يحس بجوعه ولا عطشه. ولا بمن يسلم عليه» ولا بحال cabal‏ ولا بغير ذلك 
من ضرورات نفسه وماله» فضلا أن يذ كر ربه أو.الصلاة. وهذا كما يحصل 
لشارب الخمرء» بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل 
الشطرخ والنرد. 

واللاعب بها لا تنقضى نهمته منها إلا بدست بعد دست» كما لا تنقضى 
نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح» وآثارها فى النفس بعد انقضائها أكثر من 
آثار شارب الخمر» حتى تعرض له فى الصلاة» والمرض» وعند ركوب الدابة» بل 
وعند الموت» وأمثال ذلك من الأوقات التى يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه. 
تعرض له تماثيلهاء وذكر الشاه» والرخ» والفرزان» ونحو ذلك. فصدها للقلب عن 
ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر» وهى إلى الشرب أقرب) OO‏ 

ثم يقول بعد ذلك عن علة تحريم الميسر: « ونما يبين أن (الميسر) لم يحرم 
مجرد Ist‏ الال بالباطل - وإن كان أكل المال بالباطل محرماء ولو تجرد عن الميسر» 
فكيف إذا كان فى الميسر؟! - بل فى الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل؛ 
كما فى الخمر: أن الله قرن بين الدمر والميسر» وجعل العلة فى تحريم هذا هى العلة 
فى LF‏ هذاء ومعلوم أن الخمر لم تحرم مجرد أكل المال بالباطل» وإن كان أكل 
ثمنها من أكل المال بالباطل : فكذلك الميسر. 

يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول اله & معن الخمر والميسر: أنزل | ai‏ 
تعالى wh J Ps‏ عن الْحَمر رالْميسر فل فيهما إلْم كبير ومنافع لاس وإثمهما 


row 


أكبر من تفعهما » [البقرة: ۹ ] و «المنافع) التى كانت» قيل : المال» وقيل 


. ۲۲۸ - ۲۲۷ ص‎ TY المرجع السابق. ج‎ )١( 


هى اللذة. .. . وكذلك pnd‏ كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما 
يحصل به من لذة اللعب» ثم قال تعالى: 9 Cpls‏ أكبر من Caged‏ 4 لان 
الخسارة فى المقامرة أكثرء والألم والمضرة فى الملاعبة أكثر. ولعل المقصود الأول 
لأكثر الناس بالميسر Le]‏ هو الانشرح باللاعبة والمغالبة» وأن المقصود الأول لأكثر 
الناس بالخمر إنما هو ما فيها من لذة الشرب» وإنما حرم العوض فيها لأنه أخذ مال 
بلا منفعة فيه» فهو JST‏ المال بالباطل» كما حرم ثمن الخمرء والميتة» والخنزير» 
والأصنام . فكيف تجعل المفسدة المالية هى حكمة النهى فقط› وهى تابعة» وتترك 
المفسدة الأصلية التى هى فساد العقل والقلب؟! واكاك ماذة البدن» والبدن تابع 
القلب . . ..» والقلب هو محل ذكر الله تعالى و حقيقة الصلاة» فأعظم الفساد فى 
قر لمعن نير enor Gilani Mena sa‏ نشل له مر 
ذكر الله والصلاة» ويد خل فيما يفسد من التعادى والتباغض) ('“ . 


* * * 


)1( مجموع فتاوی ابن تيمية. ج ۴۲ ص ۲۲۰ - ۲۴۱ ‘ 


۲.١ 


الفصل الثانى 
شعن المقاصد عند cx!‏ تيمية 

| ا د ركتبي الله جد عقي SiS Gael Ast ye‏ 
فقه المقاصد» ويتميز كلامه فى الموضوع - مقارنة بغيره من الفقهاء ‏ بعدة , 
أشياء» أهمها: الارتباط القوى بالنصوص الشرعية» وكثرة التطبيقات والنماذج: 
وعدم التقيد أو التعصب لمذهب فقهى واحد. 1 

وعرض أسس المقاصد عند ابن تيمية سيكون من خلال عدة نقاط : 

الأساس الأول : المصالح المرسلة : 

: المصلحة المرسلة دليل من أدلة الشرع‎ - ١ 

فقد اعتبر ابن تيمية المصالح المرسلة طريقا من طرق معرفة الحكم الشرعى؛ 
وذلك بعد الكتاب» والسنة المتواترة والسئة غير المتواترة» والإجماع» والقياس؛ 
والاستصحاب . 

يقول رحمه الله : «الطريق السابع (المصالح المرسلة ): وهو أن يرى المجتهد 
أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة» وليس فى الشرع ما ينفيه» فهذه الطريق فيها 
ppt OE‏ 

فالفقهاء يسمونها «المصالح المرسلة)» ومنهم من يسميها الرأى» وبعضهم 
يقرب إليها الاستحسان» وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم» فإد 
حاصلها أنهم يجدون فى القول والعمل مصلحة فى قلوبهم وأديانهم ويذوقود 
طعم ثمرته» وهذه مصلحة. 

لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان. وليس UALS‏ بل المصالح المرسلة فى جلب المنافع وفى دفع 
المضار»؛ وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. 

وجلب المنفعة يكون فى الدنيا وفى الدين» ففى الدنيا كالمعاملات 
والأعمال التى يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعى . 
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وفى الدين et OT‏ من ced hall‏ والأحوال» والعبادات» والزهادات التى يقال 
فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعى . فمن قصر المصالح على العقوبات التى 
فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر. 

وهذا فصل عظيم ينبغى الاهتمام به» فإن من جهته حصل فى الدين 
اضطراب عظيم . 
الأصل؛ وقد ne err en errs‏ جوري دم قار 
المصالح المرسلة Las‏ بخلاف النصرص 

e as 
وقد‎ clay Sry يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات» أو وقع فى محظورات‎ 
مه ئ‎ Spee ih ا‎ 

وحجة الأول : أن هذه مصلحة» والشرع لا يهمل المصالح» بل قد دل 
الكتاب eae ae‏ على اعتبارها . 
المرسلة Goes ioe‏ 

وهى تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان» والتحسين العقلى» 
pad: aoe‏ 
an‏ كما ل ااستقباحرؤين تببحأ اسن هر الصاح ed Vin,‏ 
هذه فروق . 
| والقول الجامع أن الشريعة لا تهما مصلحة قط ؛ بل الله تعالى قد أكمل لنا 
الدين وأتم النعمة» فما من شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبى AB‏ 
وتركنا على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يريغ عنها بعده إلا هالك» لكن ما اعتقده 
العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فاحد الأمرين لازم له؛ إما أن الشرع دل 


er 


عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر؛ أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة» OY‏ 
المصلحة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة. 

وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعة 
مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى فى الخمر والميسر: طقل فيهما Sl‏ كبير ومنافع 
لاس وإلْمهما ST‏ من lage‏ © [البقرة: +51] . 

وكثير ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع امل الكلام واهل 
التصوف وأهل الرأى وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعاً وحقاً وصوابا 
ولم يكن كذلك. 

بل كشير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى »والصابعين 
والجوس» يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادت والمعاملات والعبادات 
مصلحة لهم فى الدين والدنيا ومنفعة لهم» فقد ظ Me‏ سعيهم في الحياة الانيا 


رض a seas‏ أنهم يحسنون صنعا © [الكهف: ]٠١4‏ وقد زين لهم سوء عملهم 
ا 


فإذا کان الإنسان یری حسناً ما هو سىء؛ كان استحسانه أو استصلاحه قد 
يكون من هذا الباب» (' . 

وبعد هذا النص الطويل؛ هناك ملاحظات : 

-١‏ وضح شيخ الإسلام جوانب aL‏ بخ لابلاع وبين الاستحسان» 
وكذا التحسين والتقبيح» وكذلك الوجد أو الإلهام عند المتصوفة . وبين أن الكل 
فى النهاية بحث عن المصلحة ومحاولة للوصول إليها بشتى الطرق» فالذى 
يستحسن يصل للمصلحة بترجيح قياس جلى على آخر خفى مثلا؛ والذى 
ope)‏ يرى المصلحة شيعا حسنا بعقله» ويفترض معرفته بحسن هذه المصلحة 
حتى مع عدم ورود الشرع بهاء والذي يستعمل الوجد والإلهام يرى بقلبه ما 
يؤكد له أن فى الأمر مصلحة. 

؟ - يستدرك شيخ الإسلام هنا - كما سبق أن أوردنا فى الفصل الأول من 


. ۲٤١ - ۲٤۲ ص‎ ١١ مجموع فتاوى ابن تيمية» ج‎ )١( 
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الباب الثانى - على جمهور علماء الأصول؛ قصرهم الكلام فى موضوع المصالح 
والمقاصد على الشق المتعلق بدفع المضار عن الضروريات الخمس . 

ويرى ابن تيمية - رحمه الله - أن ربط الضروريات بالحدود الجنائية 
الشرعية أمر فيه تقصير شديد, وهو هنا - من الناحية التاريخية - سابق على 
الشاطبى في استدراك هذا التقصير على علماء الأصول . 

۳ - يربط الإمام ابن تيمية - رحمه الله - موضوع المصالح المرسلة بالدليل 
الشرعى» لذلك نبه على أهمية هذا الموضوع؛ وكيف أن عدم الارتباط بالنص من 
شأنه أن يشوش الرؤية؛ ويخلط الأوراق» فيرى الناس - بمختلف صفاتهم 
كالعلماء والأمراء والعباد - المفسدة مصلحة» نظرا لعدم علمهم بالدليل الشرعى 
الذى نهى عن هذه المفسدة» أو العكس . فهو هنا يضع الضرابط التى تضبط 
الاستدلال بالمصالح المرسلة؛ ذلك أن التوسع فى الأمر من شأنه أن يجر إلى أمور 
خطيرة تخرج بالدين عن روحه وحقيقته ومقاصده. 

؟ - كل المأمورات والمنهيات لها حكمة ومصلحة. ولا وجود في 
الشرع للتعبد اخض: 

ه أساس التشريع رعاية المصالح › ولا وجود للتعبد المحض : 

یری إمامنا - رحمه الله - أن كل ما أمر به الشرع أو نهى عنه فلابد أن ذلك 
الأمر أو النهى لحكمة من الحكم» وذلك بجلب مصلحة أو بدفع مفسدة» يقول 
رجض وو peat‏ تی لآ سا Lal‏ فيه لآ Ly cay all poly‏ 
بناء على قول السلف : إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة؛ كما لم يخلق ولم 
يأمر إلا لسبب . 

والذين ينكرون الأسباب والحكم يقولون: بل يأمر با لا منفعة فيه للعباد 
البتة» وإن أطاعوه وفعلوا ما أمرهم به» والمقصود أن كل ما أمر abl‏ به pat‏ به 
لحكمة» وما نهى عنه نهى عنه لحكمة» وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة وسلف 

الأمة وأئمتها وعامتها. فالتعبد امحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم يقع» نعم! 
| قد تكون الحكمة فى المأمور به» وقد تكون فى الأمر» وقد تكون في كليهماء 
فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة : كالعدل» والإحسان 
إلى الخلق» وصلة الرحم» وغير ذلك . فهذا إذا أمر به صار فيه « حكمتان)» حكمة 
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فى نفسه» وحكمة فى الأمر» فيبقى له حسن من جهة نفسه» ومن جهة أمر 
كانت حكمته لما أمربه. : 

وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت فى بدله كالقبلة . 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاء E‏ 
حكمة الطاعة؟ وهذا جائز عند من يقول بالتعبد Oly «atl‏ لم يقل بجواز الأمر 
لكل شىء لكن يجعل من باب الابتلاء والامتحان» فإذا فعل» صار العبد به 

والتحقيق أن الأمر الذى هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة فى 
الفعل متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود., وإن لم يفعله» 
الطلوب» فقيل له: أمسك مالك» LL‏ ابتليتم» فقد رضى عنك وسخط على 
صاحبيكء وهذا هو الحكمة الناشغة من نفس الأمر والنهى لا من نفس الفعل» 
فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له وبذله المطلوب» 
كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه حتى تتم خلته به 
قبل ذبح هذا call oye‏ فلما أقدم عليه وقوى عزمه بإرادته لذلك» تحقق بان الله 
أحب إليه من الولد وغيره» ولم يبق فى قلبه محبوب يزاحم محبة الله . 

وأما فعل مأمور فى الشرع ليس فيه مصلحة» ولا منفعة» ولا حكمة إلا 
مجرد الطاعة» والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا القبيل نسخ 
بعد العزم» كما نسخ إيجاب الخمسين صلاة إلى خمس»' . 

۾ أساس تعليل الحسنات والسيئات جلب المصلحة ودرء المفسدة : 

وعلى ذلك فلا وجود للتعبد path‏ فى الشريعة عند ابن تيمية» بل كل أمر 
' ونهى فى الشرع لابد وأن تكون المصلحة سبب تشريعه» لذلك نراه يقول: 
«الحسنات تعلل بعلتين: 


)1( مجموع فتاوى ابن تي تيمية» ج 4 ١‏ ص ١45-1414‏ (مع بعض الاختصارات» . 
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إحداهما : ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة . 

والثانية : ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة . 

وكذلك السيئات» تعلل بعلتين: 

إحداهما : ما تتضمنه من المفسدة والمضرة . 

والغانية : ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. 

مثال ذلك قوله تعالى : ف إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذَكْر الله 
كبر [العدكبوت 44 ]قبي الوحين (Laka‏ فقول : Of‏ الصلاة تنهئ عن 
a e‏ 


: قاله تعالى‎ E o e 


لإ راستعينوا pols‏ والصلاة) [البقرة: : OLS ] ٠‏ القلب يحصل له من الفرح 
والسرور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة» ويحصل له من الحشية 
والتعظيم لله والمهابة . وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه. 

وقوله - Sh‏ الله G51‏ بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة» أى ذكر الله 
الذى فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء Sally‏ فإن هذا هو المقصود 

وأما من السيعات» فكقوله: LA‏ يريد الشيطان أن يوقع بينكم الْعداوة 
والبغضاء ف في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وَعَن الصّلاة4 [المائدة: [a1‏ 
ین اليه saad‏ 

إحداهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة . 
| والثانية : المع من المصلحة التى هى رأس السعادة» وهى ذكر الله والصلاة» 

فيصد عن المامور به إيجاباً واستحباباً. 


وبهذا المعنى عللوا أيضاً كراهة أنواع الميسر من الشطرځ ونحره» فإنه يورث 


مده اللقسسدة ويصد عن السأمور ES ya‏ الغناء فإنه يورث القلب (ss‏ 
ویو إلى الرناه. 
@ أساس تفاضل a‏ الفسدة» وليس 
المشقة؛ 
lel‏ التشريع هو جلب المصلحة ودفع المفسدة» والعمل الصالح هو 
الجالب للمصلحة الدارىء للمفسدة» ولذلك يرى ابن تيمية of‏ أساس تفاضل 
الأعمال هو مقدار جلبهاللمصلحة ومقدار درءها للمفسدة» أما المقاييس 
الأخرى التي يعتقدها العامة أو قصار النظر أو محدودو العلم بشرع الله مدل كون 
العمل شاقأء فهذا غير مؤثر فى تفضيل عمل على آخر؛ يقول رحمه الله: دوم 
ينبغى أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته فى مجرد عذاب النفس؛ وحملها 
على المشاق؛ حتى يكون العمل كلما كان أشق كان «feat‏ كما يحسب كثير 
من الجهال أن الأجر على قدر المشقة؛ فى كل شىء لا ! ولكن الأجر على قدر 
منفعة العمل» ومصلحته؛ وفائدته» وعلى قدر طاعة"أمر الله ورسوله. 
فأى العمل كان أحسن» وصاحبه أطوع» وأتبع» كان أفضل . فإن الأعمال 
لا تتفاضل بالكثرة . وإنما polis‏ بما يحصل فى القلوب حال العمل a‏ 
olen. bel‏ بعلم العبيد أن الله لم يأمرنا إلا Le‏ فيه صلاحناء ولم ينهنا إلا 
عمافيه فسادناء لهذا يثنى يشنى الله على العمل الصالح؛ ويأمر بالصلاح والإصلاحء 
وينهى عن الفساد. 
فالله سبحانه حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد؛ وأمرنا 
بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لناء وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا 
بمشقة؛ OLE HS‏ والحج» والأمر بالعروف» والنهى عن المنكر؛ وطلب العلم» 
فيحتمل المشقة» ويثاب عليهاء لما يعقبه من المنفعة. كما قال النبى AE‏ لعائشة 
. لما اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع : «أجرك على قدر نصبك) ٠"‏ . 


. ۱۹۰-۱۹۲ مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ۲۰ ص‎ )١( 
Î -° صل‎ ٣ (؟) رواه البخارى. عن عائشة . كتاب الحج. باب أجر العمرة على قدر النتصب. ج‎ 
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وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا (Ane Oe‏ فهذا فساد» ail‏ لا 
يحب الفساد . 


ومثال ذلك منافع الدنياء فإن من تحمل مشقة لربح كثيرء أو دفع عدو 
عظيم» كان هذا محمودا. . وأما من تحمل كلفاً عظيمة» ومشاقاً شديدا لتحصيل 
يسسير من المال» أو دفع يسير من الضررء كان بمنزلة من أعطى ألف درهم» 
ليعتاض Ue‏ درهم. . أو مشى مسيرة يوم» ليتغدى غدوة بمكنه أن يتغذى خيرا 
منها فى بلده . 

فالأمرالمسئون جميعه مبناه على العدل» والاقتصاد» والتوسط الذى هو 

ee ey el‏ فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» فمن كان 
كذلك» فمصيره إليه إن شاء الله تعالى) (“ . 


وعلى ذلك فليس من الإسلام تعذيب النفس بالرهبنة» أو الأعمال الشاقة 
mn‏ ري حر اميه للا درم ا ا 
ارعيانيات والعادات البشدعة الى لم بشرعها لل ورسوله. nie tn‏ 
والتنطع الذى ذمه النبى E‏ له ....؛ ومثل الجوع أو العطش المفرط الذى يضر 
العقل والجسم» ونح أداء واجبات أو مستحبات أنفع dia‏ وكذلك slice VI‏ 
والتعرى والمشى الذى يضر الإنسان بلا فائدة» مثل حديث أبى إسرائيل الذى نذر 
أن يصوم وأن يقوم قائماء ولا يجلس» ولايستظل» ولا يتكلم فقال النبى AE‏ 
١ 0 ۲ .‏ 
E e‏ الي عون ا is LA‏ 
Ye (NV AYA)‏ ص لالم — AVY‏ . 

رواه أحمد . عن عائشة. جام ص ٤۳‏ . 

. ص ۲۸۱ - ۲۸۳ ( باختصار)‎ ١5 مجموع فتاوى ابن تيمية. ج‎ )١( 

oly) (v)‏ البخارى . عن ابن عباس . كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفى 
معصية. جام ص ۱۷۸ . 

رواه أبو داود. عن ابن عباس . كتاب الأ يمان والنذور. باب (۲۲) ما gla‏ فى الدذر في 
العصية. حديث (Pee)‏ ج ۳ ص 994 Le‏ = 
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ه من أهم أسس الترجيح فى فروع الفقه تحقيق المصلحة ودرء المفسدة: 

ونظرا لفلسفة إمامنا ابن تيمية فى فهم النصوص على أساس تحقيق المصلحة 
ودفع المفسدة» ونظرا لجعله هذا المعيار حكما فى التفضيل بين الأعمال بعضها 
وبعض» نظرا لذلك نراه يجعل تحقيق المصلحة ودفع المفسدة أساسا فى كثير من 
ترجيحاته فى فروع الفقه» يقول - رحمه الله - فى موضوع إخراج قيمة الزكاة : 
« وللناس فى إخراج القيم فى الزكاة ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه يجزىء بكل حال . كما قاله pf‏ حنيفة . 

والغانى : لا يجزىء بحال. كما قاله الشافعى . 

والغالث : أنه لا يجزىء إلا عند الحاجة. مثل من CA‏ عليه شاة فى الإبل 
وليست عنده...» وهذا القول أعدل الأقوال...» ومعلوم أن مصلحة وجوب 
العين قد يعارضها أحيانا فى القيمة من المصلحة الراجحة» وفى العين من المشقة 
المنفية Ogle ys‏ 

ويؤكد رأيه هذا في موضع AT‏ فيقول مجيباً عن سؤال حول إعطاء التاجر 
الزكاة لمستحقها قيمة لا عينا: «إذا أعطاه دراهم أجزا بلا ريب» وأما إذا أعطاه 
القيمة ففيه نزاع : هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز فى بعض الصور 
cde‏ أو المصلحة الراجحة؟ . على ثلاثة أقوال - فى مذهب أحمد وغيره - . 
وهذا القول أعدل الأقوال. 

Le SN ye eld تسرك ريا کر‎ OF بريه‎ AIT تقد‎ Oly ats 
كسوة؛ وأعطاه: فقد أحسن إليه.‎ 

وأما إذا قوم هو الثياب التى عنده وأعطاهاء فقد يقومها بأكثر من السعر 
وقد يأخذ الثياب من لا يحتاجهاء بل يبيعها فيغرم أجرة المنادى» وربما خسرت 
فيكون فى ذلك ضرر على الفقراء. 

Glue Vy‏ التى را رجو[ lyse @ tas OF‏ ج دراه القيمة ددن 
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لم يكن عنده دراهم cael‏ ثمنها بالقيمة فالأظهر أنه يجوز» لأنه واسى الفقراى 
فأعطاهم من جنس ماله » 27 

ويخطىء من يظن sty‏ الأحناف - الذى يجيز إخراج القيمة بإطلاق pr‏ 
الراجح› أو هو المحقق للمصلحة: : بل الرأى الراجح هو رأى ابن تيمية» لأن تفصيل 
الحالات ودراستها كل على حدة هو الذى يحقق المقصد الشرعى» وإلا فمن 
لمكن أن يكون دفع القيمة - فى بعض الأحيان - أمراً فى غير صالح AEN‏ 
LE‏ كما قد يكون إعطاء العين - فى كثير من الأحيان - فى غير صالحه . 

۳ - ترجيحات المصالح والمفاسد : 

من أهم ما تركه الإمام ابن تيمية فى موضوع المقاصد الشرعية» هو ترجيحه 
بين أنواع المصالح والمفاسد الحتلطة فى تعاملات الناس الحياتية» فالشرع يهدف 
إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسد» ولكن تطبيق هذه القاعدة يحتاج إلى الكثير 
من العلم بالنصوص الشرعية وكذلك بأحوال الناس» يقول رحمه الله : «فلا يجوز 
دفع الفساد القليل بالفساد cpt SII‏ ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم 
الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا 
جميعاء ودفع شر الشرّين إذا لم يندفعا جميعاً: OO‏ 

ويرى ابن تيمية أن المصلحة امحضة أمر مستحيل أو شبه مستحل» يقول: 
«فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحتة» فإن الفعل قد يكون فيه 
سس ا ل ee‏ ل اليد 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فجميع المحرمات من الشرك والميسر والفواحش 
والظلم قد eal aan‏ بعلا coy‏ كن LU‏ كالك مذ وما dl‏ 
Glia fe‏ تون ا و gee‏ هنا ان كيرا من الأمور كالعبادات والجهاد 
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وإنفاق الأموال قد تكون مضرة» لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته 
أفزية OTe LEN‏ 

وليس معنى أن المنهيات فيها مصالح» وأن المأمورات فيها مفاسد اختلال 
موازين الحق» بل الميزان الذى يحتكم إليه المؤمنون موجود؛ يقول ابن تيمية: 
«ويكفى المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة» وما نهى 
الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة» وأن الله لا يامر العباد le‏ أمرهم لحاجته 
لیهم» ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم؛ بل أمرهي بما فيه لاحم ونهاهم 
عما فيه فسادهم» ولهذا وصف نبيه Be‏ بأنه ‏ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
all‏ ويحل لهم الطيبات ويحرم agile‏ الْخبائث 4 [الأعراف ٠١١۷:‏ ] ال 

إذن فالقاعدة واضحة جلية عند إمامناء كررها فى عشرات المواضع؛ 
بأساليب كثيرة» وعبارات شتى» أما تطبيقات القاعدة التى وضعهاء فما أكثرهاء 
يقول رحمه الله : «فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فكل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته» 


اممو لل ري 


ومنفعته راجحة على المضرة» Oly‏ كرهته النفوس. كما قال تعالى : TB‏ عليكم 
Sel‏ وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ‏ [البقرة: ]۲٠١‏ . فامر 
بالجهاد وهو مكروه للنفوس» لكن مصلحته ومنفعته راجحة على ما يحصل 
للنفوس من call‏ بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية» فإن مصلحة 
حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء) OO‏ 
٠‏ ويقول أيضاً موضحاً نفس الفكرة ومطبقا نفس القاعدة: « والشارع دائما 
عصى» ply‏ بالتيمم» وكانت صلاته بالتيمم خيرا من تفويت الصلاة) OO‏ 
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ويقول مبينا حكم الخروج على الأمراء الظلمة « وأصل ذلك العلم فإنه لا 
بعلم العدل والظلم إلا بالعم . فصار الدين كله العلم والعدلء وضد ذلك الظلم 
واجهل . قال الله تعالى : ظ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ole WIG‏ 
۷١‏ ولا كان ظلوما جهولاً ب وذلك يقع من الرعاة تارةء ومن الرعية تار ومن 
غيرهم تارة — كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم. 
كما هو من أصول أهل السنة والجماعة وكما أمربه النبى BE‏ فى الأحاديث 
المشهورة عنه. . . ونهوا عن قتالهم ما صلواء وذلك OY‏ معهم أصل الدين 
co pail‏ وهو توحيد الله وعبادته» ومعهم حسنات» وترك سيئات كثيرة . 

وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ» أو غير سائغ؛ فلا يجوز أن 
يزال لما فيه من ظلم وجور» كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه» 
وتزيل العدوان بما هو أعدى منه» Gy RE‏ عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر 
من ظلمهم؛ فيصبر عليه كما يصبر عن الأمر بالمعروف والنهى عن SM‏ على 
ظلم المأمور والمنهى فى مواضع كثيرة) ('2 . 

ويوضح إمامنا نفس الفكرة فى موضع آخرء يقول: «وعلى هو من الخلفاء 
الراشدين» ومعاوية أول الملوك؛ فالمسألة هى من هذا الجنس» وهو: قال ألملوك 
المسلطين مع أهل عدل واتباع لسيرة الخلفاء الراشدين . فإن كثيرا من الناس يبادر 
إلى الأمر بذلكء» لاعتقاده أن فى ذلك إقامة العدل» ويغفل عن كون ذلك غير 
ممكن» بل تربو مفسدته على مصلحته. 

ولهذا كان مذهب (أهل الحديث ) ترك الخروج بالقتال على الملوك (BLAST‏ 
والصبر على ظلمهم؛ إلى أن يستريح بر» أو يستراح من فاجر» وقد يكون هذا من 
أسرار القرآن فى كونه لم يأمر بالقتال ابتداء؛ Lily‏ قرر بقتال الطائفة الباغية بعد 
اقتتال الطائفتين» وأمر بالإصلاح بينهما) 27 . 1 

ويرى ابن تيمية - رحمه الله - كذلكء أن الفعل الواحد قد تتعدد صفاته؛ 
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وکرو cael) oT dae Lge ay byes‏ وقول او وت اانا 

ne فانا الوقرع الج تبرج فيه إلى وب وذلك أن كون الواحد‎ aed 
si col cell E LE جحي ا‎ es برقي‎ ys 
والعقاب» ليس هو من الصفات اللازمة كالأسود والأبيض» والمتحرك والساكن»‎ 
الضفات كلام أيضاً. وما هو من الصفات التى‎ oka كات فى‎ Oly وان اكه‎ 
اک ها‎ Wie ضار ا‎ gt فيها إضافة متعدية إلى الغير» مل كوت الفعل تافعا‎ 
والنافع هو الجالب للذة والضار هو الجالب للألم» وكذلك الحبوب هو الذى فيه‎ 
والمكروه هو الذى فيه ألم للكاره ولهذا كان الحسن‎ es فرح ولذة للمحب‎ 
المنفعة والمضرة» والأمر والنهى يعودان إلى المطلوب والمكروه؛‎ cline والقبح العقلى‎ 
فهذه صفة فى الفعل متعلقة بالفاعل أو غيره» وهذه صفة فى الفعل متعلقة بالآمر‎ 
, . abl 
ولهذا قلت غير مرة: إن حسن الفعل يحصل من نفسه تارة ومن الأمر تارة»‎ 


وإذا كان كذلك فنحن نعقل ونجد 50 
dentate Clee oot‏ زالرخل يكرن ل عراف Landolt fea,‏ 
صاحبه» فيسر من حيث عدم عدو» ويساء من حيث غلب عدو. ويكون له 
صديقان يعزل أحدهما صاحبه؛ فيساء من حيث انعزال الصديق» ويسر من 
حيث تولى صديق . 

وأكثر أمور الدنيا من هذاء فإن المصلحة المحضة نادرة» فأكثر الحوادث فيها 
ما يسوء ويسر» فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب ويراد ويطلب؛ وعلى ما يضر 
ويبغض» ويكره ويدفع. 

وكذلك الأمر يأمر بتحصيل النافع؛ وينهى عن تحصيل الضار؛ فيامر 
بالصلاة المشتملة على المنفعة» وينهى عن الغصب المشتمل على المضرة» ('2 . 
إذن ais‏ الواحاق E‏ عن dey‏ موه مره وسعه لحرن Jus,‏ : 
الصلاة فى الدار المغصوبة. 


. ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ( باختصار)‎ ١9 مجموع فتاوى ابن تيمية. ج‎ )١( 


۲1٥0 


ثم يردف الإمام بعد ذلك قائلاً: «فإذا قالوا: الممتنع أن يأمره بفعل واحد 
مور جد رك epee mee) NR Na‏ 
وا جمع بين النقيضين متنع» OY‏ جمع بين النفى والإثبات» فقد يقال لهم: الجمع 
بين النقيضين ممتنع فى الخبر» فإذا قلت : : صلى زيد هنا ولم يصل هنا امتنع EUS‏ 
oF‏ الصلاة Neues‏ كرد برها ور جحو رين e‏ 
الصفات اللازمة التى ليس فيها نسبة وإضافة وتعلق . فأما الجمع بينهما فى الإرادة 
والكراهة والطلب والدفع واحبة والبغضة والمنفعة , والمضرة فهذا لا يمتنع» فإن 
وجود الشىء قد يكون مراداء ويكون عدمه مراداً Lent‏ وإذا كان فى كل منهما 
اه وکر اا وجرقة اورمد مرادا ان مكروها agony‏ بده اليد 
ويتألم بوجوده وبعدمه» كما قيل: 

الیب Shee aS tla aes‏ فل الها مرت 

فهو يكره الشيب ويبغضه لما فيه من زوال الشباب النافع ووجود المشيب 
الضار» وهو شىء يحبه أيضا ويكره عدمه» لما فيه من وجود الحياة» وفى عدمه 
الفناء) ('“ . 

وتان تة - فى شتى كتاباته - فى الترجيح بين المصالح والمفاسد» 
ر ان ا ا د aap: Spd‏ أمر الله رسوله 
JLait‏ ا ومستضية Oly‏ كان ال اج جا وا . ونهى عن أفعال 
محرمة أو مكروهة» والدين هو طاعته وطاعة رسوله. ووا Vestal‏ ف 
الحسئات ووعد عليهاء وذم أفعالا هى السيئات وأوعد عليهاء وقيّد الأمور 
بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة» فقال تعالى : ظ قَانَوا الله ما استطعتم 4 


ونقول: إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة: كان فى تركها 
مضار» والسيئات فيها مضار» وفى المكروه بعض حسنات . 
فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهماء فتقدم أحسنهما بتفويت 
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المرجوح. وإما بين سيقتين لا يمكن الخلو منهماء فيدفع أسوأهما باحتمال 
أدناهما. وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل الحسنة مستلزم 
لوقوع السيعة؛ وترك السيغة مستازم لترك الحسنة» فيرجح الأرجح من منفعة 
الحسنة ومضرة السيئة. 

فالأول : كالواجب والمستحب» وكفرض العين وفرض USI‏ مثل تقدم 
قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع . 

والغانى : كتقدم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذى لم يتعيّن» وتقديم نفقة 
الوالدين عليه 

والغالث : كتقدي المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار 
الحرب؛ كما فعلت أم كلثوم...؛ وكتقديم قتل النفس على الكفرء كما قال 
تعالى  :‏ والفتنة أكبر من القتل © [البقرة: Drv‏ » فتقتل النفوس التى تحصل بها 
الفتنة عن الإيمان» OF‏ ضرر الكفر أعظم من ضرر قبل النفس» وكتقديم قطع يد 
السارق» ورجم الزانى» وجلد الشارب» على مضرة السرقة والزنا والشرب»› 
وكذلك سائر العقوبات المأمرر بهاء فإنما أمر بها مع أنها فى الأصل سيئة وفيها 
ضررء لدفع ما هو أعظم ضررا منهاء وهى جرائمهاء ولا يمكن دفع ذلك الفساد 
الكبير إلا بهذا الفساد الصغير. 

وأما الرابع: فمثل ST‏ الميتة عند antl‏ فإن الأكل حسنة واجبة لا 
يمكن إلا بهذه السيغة» ومصلحتها راجحة.... فتبين أن السيعة تحمل فى 
موضعينء دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بهاء وتحصل بما هو أنفع من تركها 
إذا لم تحصل إلا بها. والحسنة GI‏ موضعين» إذا كانت مفوتة لما هو أحسن 
منهاء أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. هذا فيما يتعلق 
Sb AL‏ الد نة OO‏ 

ویک كرر إمامنا نفس الفكرة بأسلوب آخر فيقول : «إذا تعار رضت المصالح 
والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت» فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما 
إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد . فإن الأمر والنهى 
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وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض له» فإن كان 
الذى يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد AST‏ لم يكن Ly pate‏ به» بل يكون 
محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد 
هى ميزان الشريعة؛ فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء Wy‏ 
اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها 
وبدلالاتها على الأحكام . 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف Suny‏ بحيث لا 
ook‏ يسا نكا ا دقفل هما یا كر lee ellen‏ : لم يجز أن 
يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر: فإن كان المعروف AST‏ أمر به 
وإن استلزم ما هو دونه من SAM‏ ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف 
أعظم منه» بل يكون النهى حينغذ من باب الصد عن سبيل الله» والسعى في 
زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات . 

وإن كان SGM‏ أغلب نهى care‏ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» 
ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعياً فى معصية 
الله ورسوله» وإن تكافا المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهماء ولم ينه عنهما. 

فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح النهى» وتارة لا يصلح أمر ولا نهى حيث 
كان المعروف والمنكر متلازمين» وذلك فى الأمور المعينة الواقغة. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً» وينهى عن SAM‏ مطلقاً. وفى 
الفعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد 
محمودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو 
حصول منكر فوقه» ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول SUT‏ منه» أو فوات 
معروف أرجح منه) OD‏ 

وعلى اماس Gee Le‏ يكن ABI‏ درجاك) والإغانا درجات؛ يقؤل رمه 
لله : «واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض» فالكافر المكلب أعظم جرما من 


AVS - ۱۲۹ مجموع فتاوى ابن تيمية. ج8١ ص‎ )١( 
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الكافر غير المكذب. فإنه جمع بين ترك OLE‏ المأمور به» وبين التكذيب المنهى 
عنه» ومن AS‏ وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنین بيده أو لسانه أعظم عرفا من 
اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب» ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصّد وحارب 
كان أعظم جرما. 

كما أن الإيمان بعضه أفضل من بعض» والمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلاً 
عظيماء وهم عند al‏ درجات» كما أن أولعغك ل ا 
أفضل من ظالمى أ أنفسهم» والسابقون بالخيرات أفضل من المقتصدين ) ١‏ 

وبإعمال كل القواعد السابقة نراه يفتى Ob‏ « من كانت العبادة توجب له 
ضرراً يمنعه عن فعل واجب أنفع له منهاء كانت محرمة» مثل أن يصوم صوماً 
يضعفه عن الكسب الواجب» أو يمنعه عن العقل» أو الفهم الواجب» أو يمنعه عن 
الجهاد معد حو الاي SG‏ مفسدته 


مصلحتهاء مثل أن يخرج ماله (ALS‏ ثم يستشر' ف إلى أموال الناس ويسألهم . 
وأما إن أضعفته عماهو أصلح منها وأوقعته فى مكروهات» فإنها 
مكروهة) (" . 


وكذلك يقول: «فهذا الرجل الذى عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهرء 
وقد أضر ذلك بعقله» وبدنه» عليهأن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه» 
يحتمل حاله» إما أن يفطر ثلئى الدهرء أو ثلاثة أرباعه» أو جميعههء فإذا صلح 
حاله» فإن أمكنه العود إلى صوم يوم وفطر يوم بلا مضرة» وإلا صام ما ينفعه من 
بفعل ما هو دونه» فكيف يوجب ذلك) CT)‏ 

وخير خاتمة لترجيحات ابن تيمية فى المصالح والمفاسد؛ قوله - رحمه الله - 


.۸۸ - AV المرجع السابق. ج ۲۰ ص‎ )١( 
. ۲۷۳ - ۲۷۲ المرجع السابق. ج ۲۵ ص‎ ) ۲ ( 
. ۲۷۸- ۲۷۷ المرجع السابق. ج 5 ؟ ص‎ ) ۳ ( 
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ونام الو ان OLR ples‏ عير ope tl‏ وخر beng ccd‏ أن ال دة 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن لم 
يوازن ما فى الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع 
واحبات» ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع !» كما يدع الجهاد مع الأمراء 
الظلمة ويرى ذلك ورعا؛ ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة 
أو فجور» ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ phe‏ العالم 
لمافي صاحبه من بدعة خفية» ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذى يجب 
سماعه من الورع)  (‏ . 


)\( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ٠١‏ ص ONY‏ 
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الأساس الثانى : القياس 

فقد عده ابن تيمية مصد, را من مصادر التشريع» بعد القرآن والسنة المتواترة 
وغير المشوائرة والإجماع؛ يقول : «الطريق الخامس : القياس على النص والإجماع. 
وهو حجة أيضا عند جماهير الفقهاء لكن كثيراً من at‏ الرأى أسرف فيه» حتى 
استعمله قبل البحث عن النص» وحتى رد به النصوص؛ وحتى استعمل منه 
dali‏ ومن fat‏ الكلام وأهل اديت وال القنياس ٠‏ من ينكره راشا وهى 
مسألة كبيرة» والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقض)("2 . 

فالقياس دليل من أدلة الشرع عند ابن تيمية» ولكن استعماله بإطلاق 
مشكلةء لذلك يقول: rot:‏ هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل» يدخل 
دالا الصحيح والقياس الفاسد . فالقياس الصحيح هو الذى وردت به 
الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين الختلفين» الأول : قياس الطرد. 
والثانى : قياس العكس» وهو من العدل الذى بعث الله به رسوله. 

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التى gle‏ بها الحكم فى الأصل 
موجودة فى الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ؛ ومثل هذا القياس 
لا تأتى الشريعة بخلافه قط . 

وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر 
الل هاا القياين Y‏ تاي الريعة تان 

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره 
فلابد أن يختص ذلك النوع hey‏ يوجب اختصاصه بالحكم» ويمنع مساواته 
لخيره» لكن الوصف الذى اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر» وليس 
من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد؛ فمن رأى شيعأ من 
الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذى انعقد فى نفسه؛ ليس 
مخالفاً للقياس الصحيح الثابت فى نفس الآمر. 

)1( هكذا وردت في مجموع الفتاوی» ولعلها تصحيف خطا مطبعى؛ إذ كيف ینکر 
القياس من هو من أهل القياس؟. )1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ١١‏ ص VEN‏ 
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وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس» علمنا قطعاً أنه قياس فاسد: 
ععنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التى يظن أنها مثلها بوصف 
أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الىك كو فلي ف الشرييية ها ا اا 
صحيحاء لكن فمها ما بخالف pod‏ الفاسدء وإ كان من لای من لا تمل 
فساده)(١)‏ 

فالاهر كله فام plat be‏ العدلء LE‏ :ومن العنال اذى نفك الله wy‏ 
Sy a cor rei‏ وغايات من تشريعاته» تتحقق عن طريق 
اتباع شرعه وتطبيقه» dally‏ هى jh dels‏ هذه المقاصضد والمصالح؛ وهذا هر 
الأعدل الذي تخت اله برل 

ه لا شىء فى الشريعة على خلاف القياس : 

والتطبيق العملى لنظرية ابن تيمية فى القياس - وكيف أنه دليل شرعى 
يستحيل أن يتناقض مع الأدلة الشرعية الأخرى - من خلال فروع الفقه, 
وخصوصا فى رد ابن تيمية على جمهور المسرفين فى استعمال القياس - 
خصوصا الأحناف -» حيث بين خطا كل من زعم أن ثمة أمراً ذ فى الشريعة جاء 
على خلاف القياس. 

أولا: المضاربة على خلاف القياس : 

يقول رحمه الله : « فالذين قالوا: المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف 
القياسء ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوض» والإجارة 
يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض . فلما رؤا العمل فى هذه العقود غير معلوم» 
ايا ارو ارا اكات لحا بورق صر ie‏ جاه عدر 
من جنس المشاركات» لا من جنس المعاوضات الخاصة التى يشترط فيها العلم 
ial‏ اا لو er‏ الزن 

يضاح هذا OF:‏ العمل الذى يقضد.يه امال ثلاثة انوا : 

fie ماين‎ E Waele انا رركو العمل شهدا‎ as 

الإجارة اللازمة . 


)1( مجموع فتاوى أبن تيمية. ج ۲۰ ص ٠٠٥١ OE‏ , 
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د م ةو 


والغانى : أن يكون العمل مقصوداً لكنه مجهول أو غرر؛ فهذه الجعالة 
وهى عقد جائز ليس بلازم؛ فإذا قال : من رد عبدى الاب فله مائة» فقد يقدرء 
وقد لا يقدرء وقد يرده من مكان قریب» وقد يرده من مكان بعيدء فلهذالم 
تكن لازمة» لكن هى جائزة» فإن عمل هذا العمل استحق الجعل» وإلا فلا .... 

وأما النوع الغالث : فهو ما لا يقصد فيه العملء بل المقصود المال» وهو 
المضاربة؛ فإن رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل» كما للجاعل 
والمستأجر قصد فى عمل العامل؛ ولهذا لو عمل مااعمل ولم يربح شيعا لم يكن 
له شىء...» فهذه مشاركة» هذا بنفع بدنه» وهذا بنفع ماله» وما قسم الله من 
الربح كان بينهما على الإشاعة؛ ولهذا لا يجوز أن يخص أحدهما بربح مقدر» 
لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب فى الشركة SL‏ 

ولهذا كان الصواب أنه يجب فى المضاربة الفاسدة ربح المثل؛ لا أجرة المثل» 
فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح . ..» فأما أن يعطى شيعا 
مقدرا مضمونا في ذمة المالك كما فى الإجارة MLA‏ فهذا غلط ممن قاله. 
وسبب الغلط ظنه أن هذا إجارة فأعطاه فى فاسدها عوض المثل كما يعطيه فى 
المسمى الصحيح . 1 

وما يبين ble‏ هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين» فلو أعطى أجرة 
المثل لأعطى أضعاف رأس المال» وهو في الصحيحة لا يستحق إلا جزءا من الربح 
إن كان هناك ربح» فكيف يستحق فى الفاسدة أضعاف ما يستحق فى 
اله ١ Wg‏ 

ثانيا : الحوالة على خلاف القياس : 

يقول ابن تيمية: (وأما الحوالة» فمن قال : تخالف القياس» قال: إنها بيع 
دين بدين» وذلك لا يجوز» وهذا غلط من وجهين: 


.) باختصار وتصرف‎ ( 064 - ٥۰٦ ع فتاوى ابن تيمية. ج ۲۰ ص‎ m(\) 
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أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام Ys‏ إجماع» ily‏ ورد 
النهى عن بيع الكالىء بالكالىء ' والكالىء هو المؤخر الذى لم يقبض بالمؤخر 


والوجه الشانى: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع» فإن 
صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره 
كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذى له فى ذمة المحيل؛ ولهذا ذكر النبى 
Se‏ في معرض الوفاء» فقال فى الحديث الصحيح : « مطل الغنى ظلم وإذا أتبع 
أحد كم على ملىء فليتبع » CO‏ فأمر المدين بالوفاء» ونهاه عن المطل» وبين أنه 
ظالم إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على ملىء» ٠"‏ . 


)١(‏ رواه البيهقى. فى سننه . عن ابن عمر رضى الله عنه بعدة أسانيد . كتاب البيوع. باب 
ما جاء فى النهى عن بيع الدين بالدين ج ه ص by . 55١‏ دار المعرفة. بيروت . الأولى سنة 
۲ ه). المؤلف. أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ت: سنة ٤٥۸‏ » والحديث 
ضعيف . خرجه الألبانى فى ( ضعيف الجامع الصغير وزيادته) ج ٦‏ ص . حديث (70174) ط 
المكتب الإسلامى . بيروت . بدون رقم أو تاريخ. 

(؟) رواه البخارى عن أبى هريرة كتاب الحوالات . باب فى الحوالة وهل يرجع فى 
الحوالة . ج ۳ ص ١۲۳‏ . 

oly)‏ مسلم . عن أبى هريرة . كتاب المساقاة. باب ( ۷ ) تمريم مطل الغنى . وصحة الحوالةء 
واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى حديث (VOTE)‏ بإسنادين مختلفين. 

رواه الترمذى . عن أبى هريرة. وعن ابن عمر بلفظ آخر. كتاب البيوع. باب ( ٦۸‏ ) ما جاء 
فى مطل الغنى أنه ظلم . حديث ( ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹). جلا ص SUN Les‏ 

رواه النسائى . عن أبى هريرة. كتاب البيوع . باب )٠٠١(‏ مطل الغنى. ج ۷. ص 
NS‏ 1 

رواه مالك فى الموطأ. عن أبى هريرة. كتاب البيوع. باب (TA)‏ جامع الدين. حديث 
(551/4) ج؟ ص ۳۸۳ . 1 

رواه الدارمى . عن أبى هريرة. كتاب البيوع . باب (EN)‏ فى مطل الغنى ظلم ص ٠١۷‏ . 

رواه أبو داود عن أبى هريرة. كتاب البيوع والإجارات باب ( ٠١‏ ) فى المطل حديث 
(Yi ta)‏ ا ص Nhe‏ 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ١؟‏ ص PONT - ONY‏ 
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يقول ابن تيمية: « ومن قال: القرض خلاف القياس»› قال: لأنه بيع ربوى 
بجنسه من غير قبض. وهذا غلط» فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية» 
ولد تاه النبى عله منيحة.. .» وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال 
لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه؛ . . والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم 
يعيد له بمثله» فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين» ولهذا نهى أن يشترط زيادة 
على المثل» كما لو شرط فى العارية أن يرد مع الأصل غيره. 

ولیس هذا من باب البيع؛ فإن عاقلا لا يبيع درهماً بمثله من كل وجه إلى 
أجل» ولا يباع الشىء بجنسه إلا مع اختلاف الصفة أو القدر...)('“ . 

رابعا : الإجارة على خلاف القياس : 

ويقول فى عقد الإجارة ردا على من يقول بأنه عقد على خلاف القياس: 
Lal)‏ الإجارة» فالذين قالوا: هى على خلاف القياس» قالوا: إنها بيع معدوم, OF‏ 
المنافع معدومة حين العقد» وبيع المعدوم لا يجوز) P‏ 

ویرد عليهم بقوله: « وإذا قيل: هو بيع معدوم. قيل: نعم! وليس فى أصول 
الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم, بل المعدوم الذى يحتاج إلى بيعه» وهر 
معروف فى العادة يجوز بيعه» كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء فإن ذلك 
يصح عند جمهور العلماء» كما دلت عليه السنة» مع أن الأجزاء التى لم تخلق 
بعد معدومة» وقد دخلت فى العقد» وكذلك يجوز بيع المقاثى وغيرها على هذا 
OO GS gat‏ 

ثم يبين ابن تيمية الفرق فى العلة فى قياس الإجارة على بيع المعدوم بقوله : 
« فهذا القياس فى غاية الفساد» فإن من شرط القياس أن يمكن إثبات حكم الأصل 
فى الفرع» وهو هنا متعذرء لأن المنافع لا يمكن of‏ يعقد عليهافى حال 
وجودهاء فلا يتصور أن تباع المنافع فى حال وجودها كما تباع الأعيان فى حال 

والشارع أمر الإنسان أن يؤخر العقد على الأعيان التى لم تخلق إلى أن 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج۲۰ ص OVE‏ ( باختصار) . 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ٠١‏ ص 5١١‏ : 
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تخلق» فنهى عن بيع السنين» وبيع حبل CALAN‏ وبيع الثمر قبل بدو صلاحه. . . 
وهذا كله تھی عن بيع حيرات قبل OF‏ يخلق؛ ورعن بيع حب :رثمر قل أن لی 
وأمر بتأخير بيعه إلى أن يخلق . ش 

وهذا التفصيل» وهو: منع بيعه فى الحال وإجارته فى حال يمتنع مثله فى 
المنافع» فإنه لا يمكن أن تباع إلا هكذاء Lad‏ بقى حكم الأصل مساوياً لحكم 
ce al‏ إلا أن يقال : فأنا أقيسه على بيع الأعيان المعدومة» فيقال له: هاهنا poles‏ 

أحدهما : يمكن بيعه في حال وجوده وحال عدمه» فنهى الشارع عن بيعه 
إلا إذا وجد. 
ذلك حال عدمه» فلابد إذا قست عليه أن تكون العلة الموجبة للحكم فى الأصل 
ثابتة فى الفرع؛ فلم قلت : إن العلة فى الأصل مجرد كونه معدوماً؟ ولم لا يجوز 
أن يكون بيعه فى حال عدمه مع إمكان تأخير بيعه إلى حال وجوده؟ . 

وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاص» وهو معدوم يمكن بيعه بعد 
Luly coopers‏ لو تبين ان العلة فى الال all‏ ههرك OLS‏ فياسك ا 
وهذا سؤال المطالبة» وهو كاف فى وقف قياسك) (' . 

خامساً: النكاح على خلاف القياس : 

يقول فى الموضوع : OP‏ «وأما قول من يقول: النكاح على خلاف القيامن؛ 
ونحو ذلك» فهو من أفسد الأقوال» وشبهتهم أنهم يقولون: الإنسان شريف » 
والنكاح فيه ابتذال للمرأة» وشرف الإنسان ينافى الابتذال . 

وهذا غلط» OL‏ النكاح من مصلحة شخص للمرأة ونوع الإنسان» والقدر 
الذى فيه من كون الذكر يقوم على الأنثى هو من الحكمة التى بها تتم مصلحة 
جنس الحيوان - فضلا عن نوع الإنسان کي ومثل هذا الابعذال لا ينافى 
الإنسانية» كما لا ينافيها أن يتغوط الإنسان إذا احتاج إلى ذلك» وأن يأكل 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ١‏ ص ٥۳۸ - ٥۳۷‏ ( بتصرف واختصار) . 
(۲) لم ينسب الإمام هذا القول لأحد؛ وقد حاول الباحث أن يعرف من قائله فلم 
\ 
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ويشربء وإن كان الاستغناء عن ذلك أكمزم > بل ما احتاج إليه الإنسان» 
وحصلت له به مصنحته: فإنه لا يجوز أن يمنع منه. والمرأة محتاجة إلى النكاح» 
وهو من تمام مصلحتها: فكيف يقال : القياس يقتضى منعها أن تتزو ج ؟ ONG‏ 

سادسا : الفطر بالحجامة على خلاف القياس : 

وفى هذا يقول ابن تيمية: « وأما الحسجامة» فإنما اعتقد أن الفطر منها 
مخالف للقياس من اعتقد أن الفطر ما خرج لا ما دخل» وهؤلاء أشكل عليهم 
القىء والاحتلام ada‏ اخيض والنفاس . 

وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده» فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر 
فيه بالاعتدال» حتى كره الوصال» وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور وجعل 
أعدل الصيام وأفضله صيام داود» وكان من العدل أن لا يخرج من الإنسان ما هو 
قيام قوته» فالقىء يخرج الغذاء» والاستمناء يخرج المنى» والحيض يخرج الدم» 
وبهذه الأمور قوام البدن» لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن» 
فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك من ذرعه القىء وكذا دم الاستحاضة» 
فإنه ليس له وقت معين» بخلاف دم الحيض فإن له وقتا معيناء فامحتجم أخرج 
دمه وكذلك المفتصد؛ بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كا مجروح» فإن هذا لا 
يمكن الاحتراز منه» فكانت الحجامة من جنس القىء والاستمناء والحيض» وكان 
الشريعة وتشابهت» ولم تخرج عن القياس» " . 

سابعا : بيع المصراة على خلاف القياس : 

ويقول - رحمه الله - فى هذا المفال: «والأحكام التى يقال: إنها على 
خلاف القياس نوعين» نوع : مجمع عليه» ونوع: متنازع فيه. 

فما لا نزاع فى حكمه تبين أنه على وفق القياس الصحيح E‏ 

Li,‏ المتنازع فيه: ف فما ما يأتى حديث بخلاف أمر» فيقول القائلون: هذا 
بخلاف القياس» أو Sey‏ قياس الأصول» وهذا له أمثلة من أشهرها المصراة . 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ۲۰ ص ٩٠٩‏ ( بتصرف واختصار قليلين) . 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ۲۰ ص ٥۲۷‏ -518 . 
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ob‏ النبى RE‏ قال : Vo:‏ تصروا الإبل ولا الغنم؛ فمن ابتاع مصراة فهو بخير 
ابطر بعد اد يجابها Ltrs Of‏ اكوا ly‏ سخطها رجا رادا من 
qe‏ | وهو حديث صحيح. فقال القائلون: هذا يخالف قياس الأصول من 
aw:‏ 

منها : أنه رد المبيع بلا عيب ولا خلف فى صفة. 

ومنها : أن الخراج بالضمان» فاللبن الذى يحداث عند المشترى غير مضمون 
عليه» وهنا قد ضمنه. 

ومنها : OF‏ اللبن من ذوات الأمثال» فهو مضمون ALS‏ 

ومنها : أن ما لا مثل له يضمن بالقيمة من النقد» وهنا ضمنه بالتمر. 

ومنها : أن المال المضمون يضمن بقدره» لا يقدر بدله بالشرع» وهنا قدر 
ا 

فقال المتبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطأء والحديث موافق للأصول» ولو 
Gale‏ كاهو انكل LS‏ أن غير اس فلا تضرب Spell‏ نها fe cyan‏ 
يجب اتباعها كلهاء فإنها كلها من عند اللّه. 


)١(‏ رواه البخارى. عن أبى هريرة. وعن ابن مسعود بلفظ آخر. كتاب البيوع . باب النهى 
للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم . ج۳ ص۲٩‏ . 

oly,‏ مسلم . عن أبى هريرة. بعدة أسانيد. GES‏ البيوع. باب (V)‏ حكم بيع المصراة. 
حديث (LONE)‏ ج۳ ص ۱۱١۹-۱۱١۹۸‏ . 

oly,‏ مالك في الموطأ. عن أبى هريرة . كتاب البيوع. باب ( 44 ) ما ينهى عنه من المساومة 
والمبايعة. حديث ( ۲۷۰۲ ) ج ۲ ص ۳۹٤‏ . 

(tA) أبو داود. عن أبى هريرة ( بعدة أسانيد وألفاظ ) كتاب البيوع والإجارات. باب‎ oly) 
ج ۳ ص ۷۲۲ وما بعدها. باب‎ (PEEL) من اشترى مصراة فكرهها. حديث رقم (5445) إلى‎ 
VON a ۳ بيع المصراة. حديث ( ۲۲۳۹ ) إلى (7141؟) ج‎ (£1) 

رواه الدارمی . فى سننه. عن أبى هريرة. كتاب البيوع . باب الحكم فيمن اشترى مصراة. ج 
ه ص ۳۱۸ . 

رواه أحمد. فى مسند أبى عريرة. ج ۲ ص EVAR ETAL 4۳۱۷ ۲۷۲۰۲۹۹ - TEA‏ 
CEN‏ ا ا ل oT EVs CEVV‏ ان .ONVCEAT EAN CNA‏ 

رواه الترمذى . عن أبى هريرة. كتاب البيوع. باب (۲۹) ما جاء في المصراة. حديث 
۲٥۲ - ۱۲۹۱ (‏ ۱) ج pV‏ ٥ه‏ - )هه . 

VOT النهى عن المصراة ج ۷ ص‎ ) ١4 ( البيوع. باب‎ OLS النسائى . عن أبى جريرة.‎ oly, 
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oe‏ وس ا البرك ولي 
انحصار الرد فى هذين الشيئين: بل التدليس نوع ثبت به الرّد» وهو من جنس 
الخلف فى الصفة» poll Ob‏ نار تقو spit bine‏ وتارة (pal‏ فإذا ظهر أنه 
على صفة وكان على خلافها فهو تلبيس. . 

وأما قوله : «الخراج بالضمان» ("“ » فاولاً حديث المصراة أصح منه باتفاق 
أهل العلم» مع أنه لا منافاة بينهماء فإن الخرا ج ما يحدث فى ملك المشترى. 
ولفظ الخراج اسم للغة : مثل كسب العبدء وأما اللي ونحوه فملحق بذلك؛ وهنا 
كان call‏ موجوداً فى الضرع؛ فصار جزءاً من المبيع) ولم يجعل الصاع Loge‏ عما 
حدث بعد العقد» بل عوضا عن اللبن الموجود فى الضرع وقت العقدء وأما 
تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع؛ OSG‏ اللبن المضمون اختلط باللبن الحادث 
بعد العقد» فتعذرت معرفة قدره» فلهذا قدر الشارع البدل قطعا للنزاع» وقدر 
بغير الجدس OY‏ التقدير باجنس قد يكون أكثر من الأول أو أقل فيفضى إلى الرباء 
بخلاف غير الجنسء فإنه كأنه ابتاع لذلك اللبن الذى تعذرت معرفة قدره بالصاع 
من ONG asl‏ 


)١(‏ رواه أبو داود. عن عائشة بعدة أسانيد . (VE) OLS‏ البيوع والإججارات . حديث 
(08.ه؟) إلى ( ۳٣۱۰‏ ). ج ۳ ص ۷۷۷ وما بعدها. 

E NS 
وما بعدها.‎ ٥۸۱ ج۳ ص‎ (AYA - ۱۲۸۰ ( ويستغله ثم يجد به عيبا حديث‎ 

رواه النسائى . عن عائشة . OLS‏ البیع . باب ( ٠١‏ ) الخراج بالضمان جلا ص 57 ؟ - Yoo‏ 

رواه أحمد . فى مسند عائشة رضى الله عنها. ج YTV CTA ۰٤۹ص ٩‏ 

رواه ابن ماجه. عن عائشةبإسنادين . كتاب التجارات . باب ( 47 ) الخراج بالضمان. 
حديث )١١47-11547١(‏ ج ۲ ص ۷٥٤‏ . 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ۲۰ ص 000 - ٥٥۸‏ (باختصار) . 
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الأساس الثالث : رفع الحرج 

أما رفع الحرج عند أبن تيمية» فهو من أسس الشريعة الإسلامية الراسخة؛ 
وكثيراً ما يتطرق لهذا الموضوع فى كتاباته» بل كثير من اختياراته الفقهية - كما 
سيتضح - تكون على أساس التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. 

© مبنى الشرع على التيسير والسعة ورفع الحرج : 

٠‏ يقولإمامنافى تفسير قوله تعالى YD:‏ يكلف الله نفس إلاً 
gay‏ [البقرة Cran:‏ «وتأمل قوله عز وجل de NY‏ ا ad‏ 
أنهم فى سعة ومنحة من تكاليفه» لا فى ضيق وحرج ومشقة» فإن الوسع يقتضى 
ذلك ora Meas‏ تله يه سدور له ق عور سي ول 
ce‏ بخلاف ما يقدر عليه الشخص» » فإنه قد يكون مقدوراً له ولكن فى ضيق 


وخرج عليه» وأمااوسعه الى هومته فى سعة فهو دون مدى الطاقة واتجهردء بل 
لنفسه فيه مجال ومتسع؛ وذلك مناف للضيق والحرج فإ وما جعل BS‏ 
ull‏ من حرج > [الحج: ۷۸ > يريد الله بكم pd‏ ولا يريد بكم الْعْسْرَ» 
[البقرة: ]١86‏ . 

قال سفيان بن عينيه فى قوله YP‏ وسْعَها ): إلا يسرها لا عسرهاء ولم 
يكلفها طاقتهاء ولو كلفها طاقتها لبلغ الجهود. 

فهذا فهم أئمة الإسلام» وأين هذا من قول من قال إنه كلفهم ما لا يطيقونه 
البتة ولا قدرة لهم عليه؟ OG‏ 

© التكليف مشروط بالعلم والقدرة : | 

والكلام هنا تكملة للكلام السابق حول تكليف مالا يطاق» فيقول - 
رحمة الله أ والأقووالدين oll‏ نميه بض العلماء: التكليق الشرعي iC‏ 
هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة» فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه 
العلم» كامجنون والطفل» ولا تجب على من يعجز؛ كالأعمى والأعرج والمريض في 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ؛ ١‏ ص ١58-١11‏ . 
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الجهادء وكما لا تجب الطهارة بالماء» والصلاة قائماً والصوم» وغير ذلك على من 
يعجز عنه» سواء قيل: يجوز تكليف ما لا يطاق؛ أو لم يجزء فإنه لا خلاف أن 
تكليف العاجز الذى لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع فى الشريعة» بل قد 
تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفاً عن 
Laney‏ اط ISS‏ ؛ وإن كان تكليفه AKL‏ > كما رفع القلم عن الصبى حتى 
يحتلم؛ Oly‏ كان له فهم وتمييز» لكن ذلك لأنه لم يتم فهمه» ولأن العقل يظهر 
فى الناس شيعا فشيئا» وهم يختلفون فيه . فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة 
قيدت بالبلوغ . 

وكما لا يجب الحج إلا على من ملك زاداً وراحلة عند جمهور العلماءء مع 
إمكان المشى لما فيه من المشقة» وكما لا يجب الصوم على المسافر مع إمكانه 
تخفيفا عليه» وكما تسقط الواجبات بالمرض الذى يخاف معه زيادة المرض 
وتأخير البرء» وإن كان فعلها USE‏ 

وأما كون الإنسان مريداً لما أمر به أو كارهاً له» فهذا لا تلعفت إليه الشرائع: 
بل ولا أمر عاقل» بل الإنسان مأمور بمخالفة OO alge‏ 

ونلاحظ هنا الاتفاق التام أو شبه التام بين ابن تيمية والشاطبى فى مسألة 
تكليف ما لا يطاق . وقد تحدث الشاطبى عن ذلك فى النوع الشالث من قصد 
الشارع» وهو: قصد الشارع فى وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. 

فتكليف مالا يطاق غير وارد عند ابن تيمية والشاطبى . ومخالفة هوى 
OLY‏ أمرمامور به فى كتير من OD LM‏ 

التطبيق الفقهى لرفع الحرج عند ابن تيمية 

تطبيقاته كشيرة على هذا الأساس الفقهى» فالتكليف الشرعى يسقط 
بالعجز وعدم القدرة وعدم العلم» كما أن الله لا يؤاخذ الخطىء والناسى» وغير 
ذلك» ولكن المثال الواضح الذى انتقاه الباحث clin‏ هو موضوع «التسعيرا » وهل 
يجوز للدولة فرض أسعار معينة للسلع والخدمات أم لا يجوز. 
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التسعير”'2 عند ابن تيمية : 

وللفقهاء فى الموضوع رأيان» رأى يمنع التسعير ويحرمه بإاطلاق» وهذا الرأى 
هورأى جمهور فقهاء المذاهب الأربعة» فهذا الرأى هو «الرواية الراجحة)» وهو 
«الرأى المفتى به) عند الحنابلة والشافعية والأحناف على تفاوت فى مدى اتساء 

© 

« حالات الاستثناء ) بين هذه المذاهب» فالأ حناف يوسعون دائرة الاستثناء إلى حد 
cla‏ ثم يليهم الشافعية؛ ثم Sh‏ الحنابلة ‏ وابن تي ية يفترض أنه gece‏ 
موقع التشدد. ومن أنصار هذا الرأى الظاهرية — كما يفهم من كلام إمامهم ابن 
حزم »كذلك كثير من أئمة الحديث المتقدمين والمتأاخرين كالشوكانى 
والصنعانى وغيرهم . 

أمنا الرأى الثانى جور ل له sim‏ ابن تيلمية لودو اندر 
اتير ا بر الى aS OME‏ نبا Ul‏ يصقو eal) dia‏ وتجبر 
الإشارة إلى أن ابن تيمية يرى وجوب التسعير الجبرى فى بعض الأحيان كما 
سوف يتضح 3 

أدلة الرأى الأول 

أولا: من القرآن الكريم : ae‏ 

استدلوا بقوله تعالی es‏ يا يها ul‏ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 

sl فى اللغة : (السعر: ا ا عن ا‎ aa 
Re Ace erie eee ena ae ee al 
خياط. ونديم مرعشلى . ط. دار لسان العرب - بيروت. وأنظر كذلك . القاموس اخميط . للفيروز‎ 
آبادی ص 5 ؟ ه . ط: مؤسسة الرسالة.‎ 
1 للبائع أن يتعداه. . . والسّعر: ما يقوم عليه الثمن.‎ 

ويقال له سعر: إذا زادت قيمة. وليس له سعر: إذا أفرط رخصه. وسعر السوق الحالة التى 
يمكن أن تشترى بها الوحدة أو ما شابهها فى وقت ما (المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. ج ١‏ 
ص ٤۳۲‏ وباختصار) مطبعة مصر. 
امرا» أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة» 
نيل الأوطار . للش وکانی . ج ٥ه‏ ص ۲۳۰ . ط دار الجيل. بيروت . 


۳۲ 


إلأ أن تكون تجارة عن تراض نكم © [النساء: 9 . ووجه الاستدلال: Oly‏ من 
أكره على بيع ما له بدون ما يرضى به فقد أكل ماله بالباطل) oO)‏ كما أن الآية 
اشترطت التراضى» ١‏ فمن وقع الإجبار له أن يبيع بسعر لا يرضاه فى تجارة فقد 
أجبر بخلاف مافى الكتاب»'' . والملاحظ هنا أن هذا الاتجاه يرى أن فى 
التسعير إكراها على بيع المال بدون رضى من صاحبه» وهذا - عند من يجيز 
التسعير  pat‏ نادر الحدوث أو معدوم. 

ثانيا: من السنة المطهرة : 

استدلوا بعدة أحاديث منها قوله Yo: BE‏ يحل مال أمرىء مسلم إلا بطيبة 
من نفسه ۲" . ووجه استدلالهم بالحديث السابق هو نفس ووجه الاستدلال فى 
الاية» إذ أن إجبار الناس على البيع بسعر لا يرضونه لا يحقق أخذ أموالهم عن 


١ (‏ ) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. للشوكانى. ج ٣‏ ص A\‏ . تحقيق محمد 
إبراهيم زايد . دار الكتب العلمية . بيروت. 1 

( ۲ ) المرجع السابق . ج ٣‏ . ص ۸۱. 

(۳) روى هذا الحديث بألفاظ عدة» كلها متقاربة. رواه الدارقطنى فى السنن. فى كعاب 
البيوع . عن ابن عباس . وعن عمرو بن يثربى .. وعن أنس بن مالك . وعن عم أبى حرة الرقاشى . 
وعن حماد بن سلمة. حديث رقم ٩۲ - ٩۱ - ٩۰ - ۸٩ - AV)‏ - 4۳ ) انظر فى ذلك سنن 
الدارقطنى . ج ۳ ص ۲١‏ ۲۹ .ط دار المحاسن — القاهرة . 

وكذلك رواه أبو يعلى فى مسند عم أبى حرة الرقاشى . راجع مسئد أبى يعلى الموصلى . 
للإمام أحمد بن على بن المديئى التميمى :ت سنة ۳١۷‏ ه . ج۴ ص .٠٤١‏ حديث رقم 
(LoVe / 1)‏ تحقيق وتخريج الأحاديث: حسين سليم أسد . ط دار المأمون للتراث. دمشق, 

ورواه البيهقى فى سننه. باب : من غصب لوحا فأدخله فى سفينة أو بنى عليه جدارا. عن 
عم أبى حرة الرقاشى . وفى باب : لا يملك أحد بالجناية شيا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك. عن 
ابن عباس» وعن عمرو بن يثربى الضمرى» وعن ابن عمر. انظر السنن الكبرى للبيهقى. ج" ص 
AY‏ ا 

ورواية أبى حرة الرقاشى عن عمه ضعيفة. فيها على بن زيد بن جدعان «ذكره محمد بن 
سعد فى الطبقة الرابعة من أهل البصرة» وقال: ولد وهو أعمى» وكان كثير الحديث» وفيه ضعف» 
ولا يحتج به) وقد ضعفه كثير من الأئمة» انظر فى كل ذلك : تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. 
للإمام oll‏ ج ۲ ص ٤٤٥ - ETE‏ . راوى رقم ( 1070 ). تحقيق د. بشار عواد معروف. 
ط. مؤسسة الرسالة. الأولى . سنة ۱۳٤۱ھ‏ / ؟199م. 


rrr 


HoT bier;‏ فى الوضتوع ورل SE ae‏ من حديث أبى هريرة : «أن رجلا جاء 
فقال : يا رسول الله eae‏ فقال : « بل ادعوا» . ثم جاءه رجل فقال كا con‏ الم 
E‏ : « بل الله يخفض ويرفع» وإنى لأرجوا أن ألقى الله وليس لأحد عندى 
مظلمة » رواه أبو داود. 

وفى رواية أخرى عن أنس رضى الله عنه: « قال الناس: يا رسرل الله غلا 
الو . فقال رسول الله BE‏ : «إن الله هو المسّعر القابض الباسط الرازق» 
وإنى pa}‏ ان القى اله ولیس احد منكم يطالبنى بمظلمة فی ديرولا مال ) رواه 
أبو داود( ١‏ 


)\( روى هذا الحديث بطرق كثيرة» واللفظ هنا لأبى داود . قال الألبانى: 9(صحيح. . 
وللحديث شواهد بعضها بأسانيد حسنة تراها فى 9 التلخيص»)» وفى كتابى «الروض النضير). 
الإسلامى . بيروت. 

وهذا الحديث رواه أحمد في المسند . فى مسند أنس بن مالك . جم ص 195 وص YA‏ 

وفى مسند أبى سعيد الخدری. ج ۳ ص 86 . 

ورواه الدارمى . عن انس بن مالك . ج ۲ ص ۲٤۹‏ : 

ورواه أبو دأود في سئئه. باب ( ٥۱‏ ) فى التسعير. حديث )7140٠0(‏ عن أبى هريرة . وحديث 
(E01)‏ عن أنس بن مالك . ج ۳ ص ۷۳١‏ . 

yT‏ د د ان ا ست 
ee ae‏ صحيح. ج ۲ ص ۳۱۸ - ۳۱۹ . 

رواه البيهقى فى سننه : كتاب البيوع . باب التسعير. عن أبى هريرة. وعن أنس. 

۹٩ - ۸‏ ) رواه عن قتادة عن الحسن . وعن إسماعيل بن مسلم عن الحسن. وعن الثورى عن سالم 
عن أبى الجعد . انظر المصدف لعبد الرزاق بن همام الصنعائى . ت: سنة ۲۱۱ ه . جم ص Yeo‏ 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى . ط. المجلس العلمى. 

ورواه ابن حبان فى صحيحه فى كتاب البيوع. باب ( ٤‏ ) فى التسعير والاحتكار. حديث 
رقم ( ٤۹۳١‏ ) (إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات» رجال الشيخين غير حماد بن 
سلمة» فمن رجال مسلم ) . انظر: الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان. ج VV‏ ص ۲٠۷‏ . 
للأمير علاء الدين بن بلبان الفارسى 


۳¢ 


ووجه استد لالهم من الحديث: ( أنه لم يسعّرء وقد سالوه ذلك» ولو جاز 
لأجابهم إليه) ' ٠‏ . كما أن الحديث دليل على أن التسعير مظلمة؛ وإذا كان 
مظلمة» فهو Capes‏ 0 

: من المعقول‎ WU 

التسعير محرم شرعا « لأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق» أو 
منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان) OT)‏ 

كماأك التسعير ( من أسباب الغلاي لأنه يقطع الجلب» ويمنع الناس من 
البيع فيرتفع السعر) 7*؟. و «الإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره 
في مصلحة المشترى برخص الثمنء أولى من نظره فى مصاحة البائع بتوفير 
الشمن» وإذا تقابل الأمران» وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم) (*2 . 

رد أصحاب الرأى الثانى على أدلة الفريق الأول : 

أولا : ردهم على دليلهم من القرآن : 

ردهم أن التسعير ليس بإجبار على البيع بسعر معين» يقول ابن تيمية: (ولا 
يجب الناس على البيع . إنما يمنعون من البيع بغير السعر الذى يحده ولى الأمرء 
على حسب ما يراه من المصلحة فيه للبائع وا لمشترى» ولا بمنع البائع ey‏ ولا 
يسوغ له منه ما يضر بالئاس) OY‏ 

وهذا هو رأى المالكية» وقد اختاره ابن تي تيمية لمافيه من تحقيق العدل 
وا لمصلحة ومقاصد الشرع» يقول ابن رشد : لا يجببر - أى الإمام - الناس على 
البيع» Lely‏ يمنعون من البيع بغير السعر الذى يحدده الإمام) OO‏ 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٦‏ ص ۳١١‏ . ط. دار هجر. تحقيق د. عبد القتاح الحلو. 
(۲) سبل السلام. للصنعائى ج ۳ ص ٤۸‏ حديث رقم ( ۷٦۲‏ ) ط. دار. الكتاب العربى . 
(۳) الكافى لابن قدامة المقدسى. ج ۲ ص ٤١‏ . ط. المكتب الإسلامى . بدون رقم أو تاريخ . 
٤ (‏ ) الكافى لابن قدامة المقدسى. ج ۲ ص 4١‏ . 

)0( نيل الأوطار. للشوکانی. جاه ص 7780 . 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. + ۲۸ ص 14 1 

(7) البيان والتحصيل. لابن رشد القرطبی . ج ٩‏ ص ۳١١‏ . ط. دار الغرب الإسلامى . 
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وعلى ذلك لا مجال للاستدلال بالآية الكريمة؛ وموضوع الرضى فى البيع - 
حسب الكلام الذى ذكره ابن تيمية وابن رشد - لا يعتبر إذا كان هذا البيع لا 

سقفي العلل eal‏ > فلو كان البائع لا يرضيه إلا الربح الفاحش الذى يقصم ظهر 
ا » فإنه فى هذه الحالة يعتبر رضا مهدراًء إذ V0‏ ضرر ولا ضرار» ' ie‏ 

ثانيا : ردهم على دليلهم من السنة : 

بالنسبة لحديث Yo‏ يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه) OE‏ هذا 
الحديث يتكلم عن حرية مالك الشىء فى التصرفب فى ملكه كيف يشاء Oty‏ 
المالك لا يجوز أن يسلب منه ملكه إلا برضاه» وبطيب نفسه. 

Sly‏ خرية انالك فل اة وه مو اها soit‏ ال 
العامة» فإذا تعارضت هذه الملكية مع المصلحة العامة كان من حق الحاكم التدخل 
Oa EP‏ هيه ger ave ers Ul‏ قاذ - لكى تتحقق المصلحة العامة» وهذا ما لا 
خلاف فيه» أو الخلاف فيه أقل من أن يشير إشكالاً» يقول ابن تيمية: ١‏ فلو امتنع 
أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا 
يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل؛ 
فيجب أن يلتزموا بما الزمهم الله cay‏ 

حديث التسعير «سبب الخلاف) : 

من الواضح أن هذا الحديث هو سبب GOI‏ بين الفريقين» فالاتماه الأول 
فهمه على إطلاقه» فقالوا: التسعير حرام فى كل حال. 

أما ابن تيمية والاتجاه الثانى» فقد اجتهدوا فى توجيه الحديث؛ يقول ابن 

تيمية: ومن منع التسعير مطلقاً محتجاً بقول النبى BE‏ «إن الله هو المسعر. . . 

و eta ce‏ ا تر Meroe‏ 
امتنع من بيع يجب عليه» أو عمل يجب عليه؛ أو طلب فى ذلك أكثر من عرض 
ل" 

)1( سبق تخريجه ص ۱۱۹ . (۲) سبق تخريجه ص ۲۲۳ . 


(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ۲۸ ص ۷٦‏ - ۷۷ ( بتصرف قليل) 1 
(؛ ) مجموع فتاوی ابن تيمية. ج ۲۸ ص 90 ( باختصار) . 
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فالحديث جاء فى ظرف غلاء طبيعى فى سوق المدينة المتورة؛ نتيجة العرض 
والطنب وغير ذلك من العوامل «الطبيعية؛ المؤثرة فى السعر؛ لذلك لم يكن 
لتدخل الدولة بالتسعير الجبرى - ممثلة فى شخص الرسول الكريم عليه السلام - 
مجال . 

وقد أجاز العديد من التابعين التسعير» مثل سعيد بن المسيب» وربيعة بن 
عبد الرحمن» ويحيى بن سعيد الأنصارى» وهو قول أشهب من المالكية» «ووجه 
قول أشهب: ما يجب من النظر فى مصالح العامة؛ والمنع من إغلاء السعر عليه 
والإفشاة OO Ce gale‏ 

اتناس و ples Mae el ff Opal‏ ا arty ess‏ 
غلاء السعر الذى حدث لا يوجبه. فلما جد فى زمنهم ما يحوج إليه أفتوا به. 

ولا يظن أن هذه الفتوى نسخت الحديث» بل الحديث باق بحكمه» إلا أنه 
لما أصبح العمل مفوتًا للمصلحة فى هذه الحالة ترك لذلك» حتى إذا جاء وقت لا 
حاجة فيه إلى التسعير رجعنا إلى العمل بالحديث؛ ولو كان نسخا لما جاز الرجوع 
gars‏ ست اده 

ومن تامل لفظ الحديث بروايتيه لم يجد فيه أن التسعير حرام» لا تصريحاًء 
ولا تلويحاًء بل غاية ما فيه تفويض الأمر إلى call‏ لأنه القابض الباسظ» وأمر لهم 
بالدعاء كى يرفع الله عنهم ما نزل بهم» ولم يكن ثمة غير غلاء السعر؛ والغلاء 
كما يكون من تحكم أصحاب السلع رغبة فى ربح كبير» يكون من قضية العرض 
bbl,‏ 

فلو كان الذى حدث فى عهد رسول الله AB‏ هو تحكم التجار قصد إضرار 
الناس: ما تركهم من غير تسعير رفعاً لهذا الظلم» ولكنه مجرد الغلاء فقط كما 
جاء عن بعض الرواة لهذا الحديث) OO‏ ش 


العربى , بيروت . 
( ۲ ) تعليل الأحكام: للأستاذ محمد مصطفى شلبى. ص 79 › ط. دار النهضة العربية. 


بيروت . 
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: ردهم على دليلهم من المعقول‎ WU 

بداية : نلاحظ أن دليل الاتجاه الأول من العقول عيارة عن سج موعة 
« افتراضات ٠»‏ قد تتحقق» وقد لا تتحقق. 

فهم يقولون: إن التسعير إجبار البائع على البيع بغير حق. والاتجاه الثانى 
یری ذلك حراماء ولكن ماذا لو كان الإجبار بحق؟ . 

والاتماه الأول يقول: إن التسعير من أسباب الغلاء؛ لأنه يقطع الجلب» 
ويمنع الناس من البيع» فتكسد البضائع. . . إلخ, وهذا صحيح» فالتسعير الظالم 
الذى لا يراعى مصلحة التاجر والمستهلك قد يؤدى لكل هذه الكوارث» من 
الغلاء» وظهور السوق السوداء وعدم إشباع حاجات جمهور الناس» وتضخم 
ثروات قلة من ا مجتمع على حساب الأغلبية... إلخ» ولكن ماذا لو روعى فى 
التسعير العدل ومصلحة التاجر والمستهلك؟ . ويقول أصحاب الانجاه الأول أيضا: 
إن نظر الإمام فى مصلحة المشترى ليس بأولى من نظره فى مصلحة البائع» لذلك 
ينبغى ترك الفريقين يجتهدان لمصلحتيهماء وهذا صحيح؛ ولكن ماذا لو حاف 
أحد الطرفين على الآخر؟. 

موضع النزاع : 

من كل ما سبق يتضح أن الاتجاه الأول يرى حرمة التسعير لأن الوضع الأمثل 
للسوق هو تحديد السعر نتيجة للعوامل الاقتصادية الطبيعية» من العرض والطلب 
وعدد السكان وسعر العملة وندرة المنتج أو وفرته... إلخ» ولكن هذا الاتجاه - 
نظرا لتمسكه بظاهر الحديث - أغفل أن السوق كثيرا ما يتعرض لعوامل طارئة 

فى هذه الحالات يكمن موضع النزاع» والاتجاه الثانى حين يتكلم عن جواز 
ال لتسعير- أو وجوبه كمايرى ابن تي تيمية - يتحدث عن هذه الحالات التى 
يحدث فيها خلل يؤدى لظلم محقق» فهم - أصحاب الاتجاه الثاني - لا 
يتحدثون عن تسعير (أعمى ) للبضائع» بل يتحدثون عن تسعير يراعى العدل 
لكل الأطراف من دون تحيز أو ظلم. 


۳۸ 


والقول بحرمة التسعير فى كل حال يوقع الظلم بين الناس لا محالة» ويوقع 
ا ا ل كن تع قو هنا بشي 
lal‏ فيطرا على المعاملات فن | لسوق طارىء» US‏ يتحكم في السعر محتكر 
جشع»› > فهل من العدل أن يترك شخص أو أشخاص يتحكمون فى أرزاق الناس 
وأقراتهم» لكى يربحوا هم ارات غر یع لا ر عل من ا فى الک 

oles sy elt Le,‏ القضصن عن ألوف الطماعين؛ الذين 
يتحكمون فى أقوات الناس» ويمنعون الخير عن عباد call‏ بجمع الشروات من 
أقوات المساكين والفقراء ومحدودى الدخل . ولا حل مع أمثال هؤلاء المعتدين إلا 
بتحديد السعر» بحيث يظل هامش الربح معقولاء وبحيث لا يحمل المستهلك 
أطماع هؤلاء الجشعين على ظهره المكدود بأعباء الحياة. 

رأى ابن تيمية فى التسعير : 

ويمكن تلخيصه فى عدة نقاط : 

م التسعير ظلم , أو عدل : 

« فالعسعير منه ما هو ظلم لا يجوز» ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن 
ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع شمن لا يرضونه» أو منعهم مما أباحه الله 
لهم : فهو حرام . وإذاتضمن العدل بين الناس» مثل إكراههم على ما يجب عليهم 
من المعاوضة بشمن المثل» ومنعهم نما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل : 
فهو جائز» بل واجب» (' . 

الأصل فى ضروريات الحياة «التسعير) 

مما يفهم من كلام شيخ الإسلام؛ أن الأصل فى ضروريات BLA‏ كالخبز 
والأقوات التى لا غنى عنهاء التسعير» بحيث لا تكون هذه الأشياء - التى لا غنى 
للناس عنها - مجالاً للمضاربة والاستغلال؛ فلا يكون هناك فرصة أصلا 
للتلاعب بأسعار هذه البضائع الضرورية التى من من الممكن لو حدث فيها تلاعب 
أن تؤثر على جميع نواحى الحياة الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها» يقول 


)\( مجموع فتاوى ابن تم تيمية. ج ۲۸ ص VV‏ 
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ابن تيمية : « والمقصود هناء أن الئاس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا 
على وجهين: 

أحدهما : أن يحتاجوا إلى صناعتهم . ..» فهؤلاء يستحقون الأجرة» وليس 
لهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل . 

والغانى : أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع» فيحتاجوا إلى من يشترى الحنطة 
ويطحنهاء وإلى من يخبزها ويبيعها خبزاء لحاجة الناس إلى شراء الخبز من 
الأسواق» فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس امجلوبة؛ ويبيعوا الدقيق والخبز 
بما شاؤاء مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة؛ لكن ذلك ضرراً Lage‏ ..» لذلك 
يجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك» ويلزمون» ويسعر 
عليهم الدقيق والحنطة» فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلا بثمن المثل» بحيث يربحون 
الربح بالمعروف» من غير إضرار بهم ولا بالناس) " . 

۾ يجب التسعير فى OV‏ كثيرة : 

مثل حالة الاحتكارء «فإن المحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه 
الناس من الطعام» فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم» وهو ظالم للخلق 
coe‏ ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل 
عند ضرورة الئاس إليه» مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فى مخمصة» 
فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل» ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام 
الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره؛ 
لوحن لاع ee‏ 

ثم يضيف قائلا: (وأبلغ من هذا أن يكون الئاس قد التزموا أن لا يبيع 
الطعام أو غيره إلا أناس معروفون» لا تباع تلك السلع إلا لهم» ثم يبيعونها هم» 
فلو باع غيرهم ذلك منع» إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم؛ لما فى 
ذلك Aledo,‏ 


Ve - ۸٩ص‎ ۲۸ مجموع فتاوى ابن تيمية. ج‎ )١( 
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nnn‏ عد قدا ودف عفد قاقد ود .د نام ارا ءا مم 
وتيف كه أ اه لوم E EEE‏ را ع وفوا بوره 


= ثماعتقل وامتحن نحو عامين» من قبل سبطان فاس في سنة VON‏ هى وكان اعتقال ابن 
خلدون بسبب بعض الوشايات عن اتصاله ببعض أعداء السلطان . 

وأفرج عنه سنة 1١۹‏ ه بعد موت السلطان ابن عنان وأعيد إلى مناصبه العالية فى الدولة» 
ee‏ کان كاتني الس قالطال 

ثم سافر ابن خلدون إلى الأندلس سنة 754 هى وقد استقبله ابن الأحمر سلطان البلاد 
آنذاك خير استقبال» وهيا له القصر المناسب» وأركب خاصته وحاشيته للقاثه احتفاء به . 

وقد أرسله السلطان ابن الأحمر إلى قشتاله لإتمام عقد الصلح بينه وبين ملك قشتاله سنة 
Ca ٠٥‏ فقام بالمهمة على خير وجه» وأهدى ابن خلدون هدايا ملك قشتالة التى خصه بها إلى 
السلطان» فأقطعه السلطان قرية البيرة بغرناطة . 

ثم توجه ابن خلدون بعد ذلك إلى بجاية» واستقبله سلطانها أبوعبد الله أيما استقبال؛ 
وخرج للقائه ببفسه؛ وتهافت fat‏ البلد على ابن خلدون من كل مکان» يتمسحون به؛ ويقبلود 
يده وكان يوما مشهودا. 

ومن اليوم الثانى لوصوله» أمر السلطان كل كبراء الدولة بمباكرة باب ابن خلدون» واستقل 
بحمل ملكه» وتفرغ لتدبير أمور السلطنةء وقدمه السلطان للخطابة بال جامع» als,‏ وخسة اللي 
رغم انشغاله بامور الحكم والسياسة» متفرغا وقت النهار لتدريس العلم با جاع . 

وبعد ذلك قتل السلطان أبو عبد الله سنة EAN‏ ابن خلدون من بجاية واستقر فى 
بسكرة عند أميرها أحمد بن يوسف بن مَزني .وفى BSCS‏ شايع السلطان عبد العزيز ملك المغرب»؛ 
وظل على ذلك سنين» ثم رحل إلى الأندلس مرة أخرى سنة 5 اه فلقيه السلطان ابن الأحمر 
واحتفى به كعادته. 

وبعد ذلك غادر إلى بلاد توجين بالمغرب وهناك كتب كتابه الشهير فى التاريخ (العبر)؛ 
وكذلك مقدمة الكتاب المعروفة فى تاريخ الفكر باسم 9 مقدمة ابن خلدون). 

وبعد ذلك رحل إلى تونس سنة ۷۷۸ ه» وقرّبه سلطائها أبو العباس» ما أثار صدور 
الحاقدين» ووشوا به عند السلطان» ولكن رجاحة عقله جعلته لا يصدق هذه الوشايات . 

وفى سنة VAL‏ ركب ابن خلدون البحر معتذرا للسلطان بالحج» ووصل الأسكددرية؛ 
ولم يستطع الخروج للحج سنتهاء فانتقل للقاهرة» فراى 9 حاضرة الدنيا وبستان العالم» ومحر 
الأم» ومدرج الذر من البشرء وإيوان الإسلام وكرسى الملك ...) كما yt gia‏ 

ولا وصل القاهرة أكرمه أهلهاء وجلس للتدريس في الجامع الأزهر. 

ثم أقره الظاهر برقوق في قضاء المالكية» فاقام الحق حتى على الأمراء والكبراء» وصار يعزر 
بالصفع: لذلك عزل عدة مرات بعد كثرة الشكوى منه. 1 

وبعد ذلك خرج ابن خلدون As‏ ه إلى ctl‏ وعاد إلى مصر ۷۹۰ a‏ 

وبها توفى سنة ۸۰۸ ه. رحمه الله . 

(راجع في كل ذلك : PLS‏ العبر» وديوان المبعدأ ably‏ فى تاريخ العرب والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر. للعلامة عبد الرحمن بن خلدون . ط. دار الفكر. الأولى . لبنان - 
بيروت. ج ۷ .ص .ه VEY‏ وكذلك. البدر الطالع. للشوكانى ج ١‏ ص ۳۳۷ - TY4‏ 
وكذلك: الأعلام للزرکلی. ج۳ . ص OPT‏ 
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... وتنقص جباية السلطان أو تفسد ...» ؤيؤول ذلك إلى تلاشى الدولة 
وفساد عمران المدينة . 

ومن أجل هذه المفاسد حظر الشرع ذلك كله وشرع المكايسة فى البيع 
والشراء» وحظر أكل أموال الناس بالباطل سدا لأبواب المفاسد المفضية إلى انتقاض 

واعلم OFC?‏ الداعى لذلك كله إنما هو حاجة الدولة والسلطان إلى الإكثار 
من المال بما يعرض لهم من الترف فى الأموال» فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولا 
يكثر» والحاجة إلى أموال الناس تشتد» ونطاق الدولة بذلك يزيد» إلى أن تنمى 
دائرتها ويذهب رسمها ويغلبها طالبها)!'2 . 
الدين الواجب أو النفقة الواجبة» والتسعير هنا — عند ابن تيمية - بمعنى الإكراه 
على البيع الواجب بسعر المثل» يقول: ١‏ يجوز الإكراه على البيع بحق فى مواضع» 
مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة )(" . 

وكذلك يجوز ol SY‏ على عدم البيع إلا بشمن CEM‏ يقول ابن تيمية: 
« والإكراه على أن لا يبيع إلا بشمن المثل لا يجوز إلا بحق؛ ويجوز فى مواضع» 
مثل المضطر إلى طعام الغير» ومثل الغراس والبناء فى ملك الغير» فإن لرب الأرض 
od ikl ot‏ اكز ASU Y‏ وتظائره ga BS‏ 

ومن حالات التسعير الواجبة كذلك عند شيخ الإسلام شدة حاجة الناس 


)1( ينبه ابن خلدون هنا إلى أن الخلل الاقتصادي الذى يتسبب فيه الإحتكار أساسه خلل 
سياسى» وهى نقطة ذكية لم يتعرض لها الفقهاء. 

(؟) مقدمة ابن خلدون للعلامة عبد الرحمن ابن خلدون الغربى ص 0١4-015‏ 
( بتصرف واختصار) . ط . دار الكتاب اللبنانى ومكتبة المدرسة. سنة ۱۹۸۲م . بيروت لبنان. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ۲۸ ص VV‏ 
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eS‏ ماد 
العدو» أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون» والإمام لو عين أهل الجهاد للجها 
تعين عليهم»... فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله» فكيف لا يجب عليه 
أن يبيع ما يحتاج إليه فى الجهاد بعورض المثل ) ( ا 

تسعير ادمات cj pony‏ وقد يحت ایتا + 

يقول ابن تيمية - رحمه الله - : «فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم 
أو نساجتهم أو بنائهم» صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولى الأمر عليه إذا امتنعوا 
عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل؛ ولا عكّن 
الناس من ظلمهم Ob‏ يعطوهم دون حقهم» كما إذا احتاج الجند المرصدون 
للجهاد إلى فلاحة أرضهم» ألزم من صناعته الفلاحة Ob‏ يصنعها لهم؛ فإن الجند 
يلزموك بان لا يظلموا الفلاح» كما ألزم الفلاح أن يفلح ا لجنا (T)‏ : 

ثم يقول بعد عدة استطرادات : ( والمقصود هنا: أن ولي الأمر إن أجبر أهل 
يقدر أجرة المثل» فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك» ولا يمكن 
الصانع من ٠‏ المطالبة بأكثر من ذلك» حيث تعين عليه العمل» وهذا . من التسعير 
الواجب . 
للحرب وغير ذلك» فيستعما بأجرة المثل» لا يمكن المستعملون من ظلمهم» ولا 
العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهاء فهذا تسعيرفى 
الأعمال) 20 . 

«وومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم» 
لعجزهم عن الطحن والخبز فى البيوت «Mt‏ فهؤلاء أيضاً ليس لهم إلا أجرة 
galls Ye at‏ ولا يُظُلمون . 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ۲۸ ص AV‏ ( باختصار) . 
(؟) المرجع السابق. ج۲۸ ص AY‏ 

(") المرجع السابق . جم ؟ ص ۸٦‏ - ۸۷. 
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كيفية التسعير : 

يجيب ابن تيمية على هذا السؤال بقوله: «وأما صفة ذلك عند من جوزه 
فقال ابن حبيب : ينبغى للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشىء» ويحضر 
غيرهم استظهارا على صدقهم؛ فيسألهم كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ 
فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد» حتى يرضواء ولا يجبرون على التسعير) 
ولكن عن رضا. 

قال: وعلى هذا أجازه من أجازه) OD‏ 

من كل ما سبق نرى شيخ الإسلام رجح الرأى ILA‏ لظاهر الحديث 
الشريف» عملا بالمقصد الشرعى» وتطبيقا لمبدأ رفع الحرج» وهو - رغم موافقته 
لبعض المالكية والأحناف - يتميز عنهم فى إيجابه للتسعير على الدولة فى بعض 
الأحيان» وليس هذا بغريب على إمامنا العظيم الذى يغرص فى نصوص الشريعة 
ا aaa gee A‏ ار 


* * * 


nearer 
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الأساس الرابع : سد الذرائع 

فالعمل قد يكون حكمه مباحاء ولكن نظرأ لإفضائه إلى محرم أو نظرا 
لعاقبته التى تنافى قصد الشارع» يأخذ هذا العمل حكم ما يفضى إليه أو حكم 
عاقبته. 

يقول ابن تيمية: « الله سبحانه ورسوله سد الذرائع المفضية إلى ا حارم بأن 
حرمها ونهى عنها. والذريعة : ما كان وسيلة وطريقا إلى الشىء» لكن صارت فى 
عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم» ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم 
يكن فيها مفسدة» ولهذا قيل: الذريعة للفعل الذى ظاهره أنه مباح وهو وسيلة 
إلى الفعل الحرم . أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلاء كإفضاء شرب الخمر إلى 
السكرء وإفضاء الرنا إلى اختلاط المياه؛ أو كان الشىء نفسه فساداً كالقتل 
والظلم» فهذا ليس من هذا إلباب» فإنا نعلم أنما حرمت الأشياء لكونها فى نفسها 
فسادا» بحيث تكون ضررا لا منفعة فيه» أو لكونها مفضية إلى فساد بحيث 
تكون هي في نفسها فيها منفعة وهي مفضية إلى ضرر أكثر» فتحرم. فإن كان 
ذلك الفساد فعل محظورسميت ذريعة» Vy‏ سميت سيبا ومقتضيا ونحو ذلك 
من الأسماء المشهورة . ش 

ثم هذه Hj‏ إذا كانت تفضى إلى الحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقأء 
وكذلك إن كانت قد تفضى وقد لا تفضى» ولكن الطبع متقاض لإفضائها. وأما 
إن كانت LY‏ تفضى أحياناء فإن لم يكن فيه مصلحة راجحة على هذا الإفضاء 
القليل Wy‏ حرمها أيضا)!'' . 

م أقسام الذرائع : 

وأقسام الذرائع عند ابن تيمية يراعى فيها كونها حيلة للوصول إلى انحرم 
أو لاء لذلك نراه يقول: «ثم هذه الذرائع منها ما يفضى إلى المكروه بدون 
قصد فاعلها. ومنها ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى احارم» فهذا القسم 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية الكبرى. ج۳ ص ٠۳۸‏ . والنص المنقول من رسالة شيخ 
الإسلام الشهيرة باسم ( إقامة الدليل على إيطال التحليل) . ط. دار المنار. مصر. سنة اه 
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الثانى يجامع الحيل» بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة» وقد لا يقترن . كماأن 
Coole ee a‏ 

فصارت الأقسام ثلاثة : 

ما هو ذريعة وهو ما يحتال به. كالجمع بين البيع والسلف» وكاشتراء البائع 
السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة وبأكثر أخرى» وكالاعتياض عن ثمن 
الربوي بربوي لا يباع بالأول نسأء وكقرض بني آدم . 

الغانى : ما هو ذريعة لا يحتال بهاء كسب الأوثان» فإنه ذريعة إلى سب الله 
تعالى» وكذلك سب الرجل والد غيره» فإنه ذريعة إلى أن يسب والده» وإن كان 
هذان لا يقصدهما مؤمن 
فرارا من الزكاة» وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. 

والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية 
إفضائها إلى المحرم» فإذا قصد بالشىء نفس الحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع 
الربا» لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الرباء فيصير ذريعة فيسد هذا الباب لملا 
يتخذه الناس ذريعة ة إلى الربا» ويقول القائل :لم أقصد به ذلك» ولعلا يدعو 
الإنسان فعله مرة إلى أن يقصده مرة أخرى» ولعلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة 
حلال» ولا يميز بين ا لقصد وعدمه) ولعلا يفعلها الإنسان مع قصد خفى ي يخفى 

و للشريعة أسرار فى سد الفساد وحسم مادة الشرء لعلم الشارع بما جبلت 
حتى يقودها إلى ا لهلكة » فمن تحذلق على الشارع» واعتقد فى بعض انحرمات أنه 
إا حرم لعلة كذاء وتلك العلة مقصودة فيه فاستباحه بهذا التأويل» فهو ظلوم 
لنفسه» جهول بامر ربه» وهو إن نجا من الكفر لم ينج غالبا من بدعة» أو فسق» أو 
قلة فقه فى الدين» وعدم بصيرة) ( اا 
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© التطبيق الفقهى لسد الذرائع 

وقد أورد ابن تيمية بعد النصوص السابقة عن مبدأ سد الذرائع وأقسامه 
ومدى ارتباطها بموضوع الحيل... الخ؛ أورد بعد ذلك ثلاثين مغلا فقهياً على 
الموضوع» كما طبق هذا المبدأ فى شتى مؤلفاته الفقهية والأصولية» ومن أهم هذه 
التطبيقات : 

المغال الأول : (قوله سبحانه وتعالى : YD‏ تسوا الین يدعون من دون 
الله فيسبوا all‏ عدوا بغير علم it]‏ ۸ حرم سب الآلهة مع أنه عبادة» 
لكونه ذريعة إلى سبهم الله سبحانه وتعالى» OY‏ مصلحة تركهم سب الله سبحانه 
راجحة على مصلحة سبنا لآلهتهم» OO‏ 

المشال ott‏ : أن النبى EE‏ كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه 
مصلحة» لعلا يكون ذريعة إلى قول الناس إن محمدا OB‏ يقعل أصحابه OY‏ هذا 
القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه» ومن لم يدخل فيه» وهذا الدفور 
حرام) OD‏ 

المغال الثالث : «أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو فى مصلحة 
وينية حسما لمادة ما ييخاذن من تغزرالطباع» وشيه الغيرع OO‏ 

المشال الرابع : « أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء وكان من 
حكمة ذلك أنهما وقت سجود الكفار للشمس» ففى ذلك تشبيه بهم» ومشابهة 
الشىء لغيره» ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه؛ فقد يفضى ذلك إلى السجود 
للشمسء أو أخذ بعض أحوال عابديها)(“ . 

المغال الخامس : « أنه تقدم عن النبى عه وأصحابه منع المقرض قبول هدية 
المقترض إلا أن يحسبها له» أو يكون قد جرى ذلك بينهما قبل القرض . وما ذاك 
إلا لأن لا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية» فيكون ربا إذا استعاد ماله 
i‏ أن ان ونه . وكذلك ما ذكر من منع الوالى والقاضى قبول الهدية» ومنع 


. ١1١ (؟) المرجع السابق. ج٣ ص‎ . ٠٤٠١ المرجع السابق. ج ۳ ص‎ )١( 
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الشافع قبول الهدية. فإن فتح هذا الباب ذريعة إلى فساد عريض فى الولاية 


ال ea‏ 
المثال السادس: oly‏ النبى SE‏ نهى عن إقامة الحدود بدار الحروب؛» لفلا 
يكون ذريعة إلى اللحاق GUS‏ 


المشال السابع : « أن الله سبحانه منع رسول الله UE‏ كان بمكة من 
الجهر بالقرآن» حيث كان المشركون يسمعونه» فيسبون القرآن ومن أنزله ومن 
gle‏ يه 

المغال الشامن : د أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود سد للمذرع إلى 
المعاضى إذا لم يكن عليها زاجر» وإن كانت العقوبات من جنس الشر. ولهذا لم 
تشرع الحدود إلا فى معصية تنقاضاها الطباع؛ كالزنا والشرب والسرقة والقذف» 
دون أكل الميتة والرمى بالكفر ونحو ذلك» فإنه اكتفى فيه بالتعزير) OO‏ 

المغال التاسع : «أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم» وكراهة إفراد 
يوم الجمعة . وجاء عن السلف ما يدل على كراهة صرم أيام أعياد GEST‏ وإن 
E‏ ال ل 
الشىء تفظيما غير مشروع )1 

امغال العاشر : ( أن النبى RE‏ له أمر الذى أرسل معه بهديه إذا عطب شىء 
منه دون المحلء أن ينحره ويصبغ نعله الذى قلّده بدمه ويخلى بينه وبين 
الناس» ونهاه أن ISG‏ منه هو أو أحد من أهل رفقته. قالوا: وسبب ذلك» أنه إذا 
جاز له أن ISU‏ أو يطعم fal‏ رفقته قبل بلوغ Leb fal‏ دعته نفسه إلى أن يقصر 
فى ile‏ وحفظها ما يؤذيهاء » لحصول غرضه بعطبها دون bel‏ كحصوله 
ببلوغها امحل من الأكل والإهداء . فإذا آيس من حصول غرضه فى عطبهاءكان 


. ٠٤١ المرجع السابق. ج۳ ص‎ )١( VET NEY المرجع السابق. ج۳ ص‎ )١( 
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ذلك أدعى إلى «fe! Lye du}‏ وأحسم dal‏ هذاالفساد وهذا من ألطف مسد 
الذرائ as‏ : 


م سد الذرائع, والمصالح : 


وخلاصة الكلام فى هذا الموضوع, أن لابن تيمية فى سد الذرائع أصلين» 
الأول : ما يتوسل به إلى الحرام يكون ذريعة محرمة. وقد تم توضيح ذلك فى 
الصفحات السابقة. 

الأصل الغانى : أن ما نهى عنه سداً للذريعة» قد يباح للمصلحة الراجحة. 
يقول رحمه الله : «.. . فنهى عن الصلاة فى هاتين الوقتين سداً للذريعة» حتى 
ينقطع التشبه GUL‏ ولا يتشبه بهم المسلم فى شركهم . كما نهى عن الخلوة 
edgar VL‏ زاكر ما dally‏ إليها all gens UL‏ من الاب ونهاها Of‏ تسائر 
إلا مع زوج» أو ذى محرم» وكما نهى عن سب آلهة المشركين؛ لغلا يسبوا اله بغير 
gle‏ . ثم إن ما نهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة؛ كما يباح 
النظر إلى المخطوبة» والسفر بها إذا خيف ضياعهاء كسفرها من دار الحرب» مثل 
سفر أم كلشوم» وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان ابن المعطل» فإنه لم ينه 
عنه» إلا فى أ انه يفضى إلى المفسدة: فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن 
By cere Vg taser‏ 


ويقول كذلك - رحمه الله - مستطرداً من موضوع استثناء الصلوات ذوات 
الأسباب من النهى العام فى أوقات النهى» مثل تحية المسجد وغيرها: «وأيضا 
فالنهى عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع» لعلا يتشبه با لمشركين» فيفضى 
إلى الشرك . وما كان منهياً عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة فى نفسه» يشرع إذا 
كان فيه مصلحة راجحة» ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة. 


NEO المرجع السابق. ج ۴ ص‎ )١( 
باختصار).‎ ( ۱۸۷ - ۱۸٩ (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية. ج۲۳ ص‎ 


۲۵. 


والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة؛ بل هى ذريعة إلى المفسدة» فإذا تعذرت 
المصلحة إلا بالذريعة شرعت» واكتفى منها إذا لم يكن هناك مصلحة. وهر 
التطوع المطلق . فإنه ليس فى المنع منه مفسدة» ولا تفويت مصلحة» لإمكان فعله 
فى سائر الأوقات . 

وهذا أصل لأحمد وغيره: فى أن ما كان من باب سد الذريعة» إنما ينهى 
عنه إذا لم يحتج إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة التى لا تحصل إلا به. وقد ينهى 
care‏ ولهذا يفرق فى العقود بين الحيل وسد الذرائع. فإن امحتال يقصد cael‏ 
فهذا ينهى عنه. وأما الذريعة فصاحبها لا يقصد ce tl‏ لكن إذا لم يحتج إليها 
نهى عنهاء وأما مع الحاجة فلا)(21 . 
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الأساس الخامس : إبطال الحيل 

وهذا الأساس مرتبط بالأساس CU‏ قبله» وهو وسد الذرائع» كماسبق 
التوضيح . 

فالله سبحانه وتعالى شرع الأحكام لأهداف ومقاصد» وجعل لهذه الأحكام 
أسبابا وصورا وأشكالا معينة» وا محتال يأخذ السبب'والشكل والصورة» وباحتياله 
ينحرف عن الهدف والمقصد . لذلك فأساس تحريم الاحتيال ومنعه هو مراعاة 
مقاصد الشريعة. 

وابن تيمية - رحمه الله - من أكثر العلماء الذين اهتموا بموضوع الحيل؛ 
نظرا لاهتمامه الشديد بموضوع المقاصد» لذلك Calf‏ مؤلفه الشهير (إقامة الدليل 
على إبطال التحليل) وقد بحث فيه مسألة الحيل الشرعية» وأبطل جميع أنواع 
الحيل التى تهدر مقاصد الشرع. 

م تعريف الحيل : 

وقد عرف ابن تيمرية الحيل بقوله: «الحيلة: أن يقصد سقوط الواجب أو 
حل الحرام» بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع . 

فهو يريد تغير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك 
الأسباب له . وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ما هو تابع لهاء لا لأجل ما هو المتبوع 
المقصود بهاء بل يفعل السبب لما ينافى قصده من حكم السبب . فيكون بمنزلة 
من طلب ثمرة الفعل الشرعى ونتيجته؛ وهو لم ياتى بقوامه وحقيقته؛ فهذا 
خداع cal‏ واستهزاء بآيات cal‏ وتلاعب بحدود الله es‏ 

م أدلة إبطال الحيل : 

وقد ذكر أبن تيمية - أن أدلة إبطال الحيل أكثر من أن تحصرء وذكر منها 
lt‏ عفرو دلا رضنا 

aity — |‏ سبحانه وتعالى قال فى صفة أهل النفاق من مظهرى الإسلام : 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية الكبرى. ج۳ ص NY‏ 
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> ومن الاس من يُقو ل آمنا بالله ped‏ ا الله 
ills‏ آمنوا وما يخدعوت إلا أنفسهم وما يشعرون G‏ [البغرة: م -۹] . 
سبحانه أن هؤلاء الخادعين مخدوعين, وهم لا يشعرون بذلك» Oty‏ الله ee‏ 
يخادعه...» والحادعة هى الاحتيال والمراوغة بإظها ر الخير مع Ua‏ خلافه 
لتحصيل المقصود . ..» فلما كان قول القائل آمنا ail‏ وباليوم الآخر إنشاء للإيمان. 
أو إخبار | cay‏ وحقيقته أن يكون صادقا فى هذا الإنشاء والإخبار e E ae‏ 
يعصم دمه وماله فى الدنياء وأن يكون له ما للمؤمنين ٠‏ كان من قال هذه الكلمة 
غير مبطن الحقيقتها بل مريداً لحكمها وثمرتها فقط مخادعاً لله ورسوله» وكإن 
جزاؤه أن يظهر الله سبحانه ما يظن أنه كرامة» وفيه عذاب أليم» كما أظهر 
للمؤمنين ما ظنوا أنه إيمان وفى ضمنه الكفر. 

وهكذا قول القائل : بعت» واشتريت» واقترضت» وأنكحت» ونكحت» 
إنشاء للعقد أو إخباراً به» فإذا لم يكن مقصوهه انتقال الملك الذى وضعت له 
هذه الصيغة ولا ثبوت النكاح الذى جعلت له هذه الكلمة؛ » بل مقصوده بعض 
أحكامها التى قد يحصل ضمنا وقد لا يحصلء أو قصد ما ينافى قصد العقد» أو 
قصده بالعقد عر كي كو ا ا 
المطلق بعد الطلاق» أو أن تعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن أو.. 
Leste.‏ اباش تة للكلمات الى جعلت لها خفائق 8 
مقاصدها وحقائقهاء وهو ضرب من GL‏ فى آيات الله وحدوده» كما أن الأول 
SL:‏ ف bet‏ الاين : 

اي 1ن لسسع انه اكير عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به فى سورة 
(نوك) . وهم قوم كان للمساكين حق فى أموالهم إذا جذوا نهارأء بان يلشقط 
leslie Urge lull‏ من القصمر: فارادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحق» ولعلا 
ياتيهم مسکین» فارسل الله على جنتهم طائفاً وهم نائمون» فاصبحت كالصرع ؛ 
عقوبة على احتيالهم لمنع الحق الذى كان للمساكين فى أموالهم؛ > فكان فى ذلك 
عبرة لكل من احتال لمنع حق الله أو لعباده من ز زكاة أو OEE‏ 


EE 
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۳ - أن الله سبحانه قال فى كتابه : ل وقد علمتم yt‏ اععدوا منكم في 
ناتك فاا لهم كرو قزدة خا مقي ونیا ما و لما ی عا Gib‏ 
وموعظة للْمسقين ) [البقرة: 15-55] ...» وقد ذكر جماعات من العلماء 
والفقهاء وأهل التفسير أنهم احتالوا على الصيد يوم السبت بحيلة تخيل بها فى 
الظاهر أنهم لم يصيدوا فى السبت) 2١7‏ . 

ثم يكمل شيخ الإسلام كلامه قائلا : «ومعلوم أنهم لم يستحلرها تكذيباً 
لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة» وإنما هو استحلال تأويل واحتيال؛ ظاهره ظاهر 
الاتقاء» وحقيقته حقيقة الاعتداء. 

ولهذا - ably‏ أعلم - مسخوا قردة» OF‏ صورة القرد فيها شبه من صورة 
الإنسان» وفى بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له فى الحد 
والحقيقة . فلما مسخ أولئك المعتدون دين اله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه 
الدين فى بعض ظاهره دون حقيقته؛ مسخهم اله قردة يشبهونهم هم فى بعض 
ظاهرهم دون الحقيقة جزاء GBs‏ 

ofy‏ المقاصد والاعتقادات معتبرة فى فى العضرفات cele;‏ كما ھی 
معتبرة فى التقربات وال ادات . فيجعل الشىء حلالاً او حراماًء أوصحيحاً ار 
ss anew ee oe‏ 
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صر م ا i es‏ 
خان : من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار) [النساء: evr:‏ فان الله 
سبحاته إا قذم على الميراث وصية من لم يضار الورثة به . E‏ 
ذلك cli»‏ وكان للورثة إبطاله» وحرّم على الموصى له أخذه بدون رضاهم ۲ 


a‏ . ج ٣ص NV‏ ال 
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د - هوهو أن الحيلة تصدر من رجل كره فعل ما أمر الله سبحانه» أو ترك ما 
نهى الله سبحاته عنه... والواجب أن تتلقی أحكام اله بطليب نفس وانشراح 
صدر» وأن يتيقن العبد أن الله لم يأمر إلا بما في فعله صلاح» ولم ينهه إلا عما فى 
فعله فساد ele‏ كان ذلك من نفس العبد» بالأمر والنهى» أو من نفس الفعل» أو 
منهما جميعا . وأن المأمور به بمنزلة القرت الذى هو قوام العبد» والمنهي عنه بمنزلة 
السموم التى هي هلاك البدن وسقمه. 

ومن يتيقن هذا لم يقصد أن يحتال على سقوط واجب في فعله صلاح له ولا 
على فعل محرم فى تركه صلاح له أيضاء وإما تدشا الحيل من ضعف الإيمان. فلهذا 
كانت من النفاق» وصارت ناقا فى الشرائع» كما أن SUN‏ الأكبر نفاق فى الدين. 

وإذا كانت الحيلة مستلزمة لكراهة أمر الله ونهيه - وذلك محرم بل نفاق — 
فحكم المستلزم كذلك::فتكون اليل محرمة بل OGLE‏ 

Lely (أن الحيل - مع أنها محدثة كما تقدم - فإنها أحدثت بالرأى»‎ - ٦ 
أحدثها من كان الغالب عليهم اتباع الرئى. فما ورد فى الحديث والأثر من ذم‎ 
يتناول الحيل فإنها رأي محض» ليس فيه أثر عن الصحابة» ولا‎ LL الرأى وأهلهء‎ 
نظير له من الحيل ثبت بأصل فيقاس عليه بمثله» والحكم إذا ثبت باصل ولا نظير‎ 
يجفا ا‎ Ut, نش كان‎ 

۷ - وان أصحاب . سول الله AE‏ أاجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالهاء 
وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعهاء بل هى أوكد الحجج؛ وهى مقدمة على 
غيرهاء وليس هذا موضع تقرير AUS‏ فإن هذا الأصل مقرر فى موضعه» وليس فيه 

بين الفقهاءء بل ولا بين سائر المؤمئين الذين هم المؤمنون خلاف... ومتى ثبت 
اتفاق الصحابة على تحريمها وإبطالهاء فهر الغاية فى الدلالة ٠"۲‏ . ثم جعل يذكر 
من الآثار الدالة على إجماع كافة أصحاب رسول الله عليه السلام على تحريم 
الحيل» وكيف أنه لم تنقل حادثة واحدة عن أى صحابى فيها تحايل على الشرع . 
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eg! Le] alone all ote — A‏ لوجاك اندم اغيكاك ناسين ذلك 
من المصالح لخلقه» ودفع المفاسد عنهم» ولأن يبتليهم Ob‏ ييز من يطيعه يمن 
يعصيه . فإذا احتال المرء على حل الحرم أو سقوط الواجب» بان يعمل عملا لر 
عمل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحرم» أو سقط ذلك الواجب ضمنا 
وتبعاً لا أصلاً وقصداً؛ ويكون إما عمله ليغير ذلك الحكم أصلاً وقصدأً فقد 
سعى فى دين الله بالفساد؛ من وجهين: أحدهما: أن الأمر امحتال عليه أبطل ما 
فيه من حكمة الشارع ونقض حكمه. 

والغانى : أن الأمر امحتال به لم يكن له حقيقة ولا كان مقصوداء بحيث 
كن ذلك محصلاً لحكمة الشارع فيه ومقصوده؛ فصار مفسداً بسعيه فى 
حصول المحتال عليه إذا كان حقيقة الحرم ومعناه موجوداً فيه» وإن خالفه فى 
الصورة. ولم يكن مصلحاً بالأمر لمحتال به إذ لم يكن له حقيقة عنده ولا 
مقصودة» وبهذا يظهر الفرق بين ذلك» وبين الأمور المشروعة إذ أتيت على 
وجوههاء فإن الله حرّم مال المسلم ثم أباحه له بالبيع المقصود؛ فإذا ابتاعه مقصودا 
لم يات بصورة الحرم ولا بمعناه» والسبب الذى استباحه به أتى به صورة ومعنى 
كبا فرع PON dl‏ | 

- «أنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها رفعاً للتحريم أو الوجوب» مع قيام 
المعنى المقتضى للوجوب أو التحريم . فتصير حراماً من وجهين: من جهة أن فيها 
فعل حرم وترك الواجب . ومن جهة أنها - مع ذلك - تدليس وخداع وخلابة 
Sa,‏ وتقاق واعقادفاسد . وهذا الوجه أعظمهما إثما. فإن الأول بمنزلة سائر 
العصاة وأما الثانى فبمنزلة البدع والنفاق "٠‏ . 

٠٠‏ أن الحيل محرمة من باب سد الذرائع - كما سبق - ذلك وآن اله 
سبحانه وتعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى الحارم بان حرمهاء ونهى عنها . 
day) ily‏ ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشىء؛ لكن صارت فى عرف الفقهاء وعبارة 
عماافضت إلى فعل محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها 
مفسد .. .> ثم هذه الذرائع منها ما يفضى إلى المكروه بدون قصد فاعلهاء ومنها 
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ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى ا حارم . فهذا القسم الثانى يجامع الحيل: 
يحنت قد يقترن به الا قيال تار وقد لا coped‏ كسا ان اليل قد OSS‏ 
بالذرائع» وقد تكون بأسباب مباحة فى الأصل ليست ذرائع. 

فصارت الأقسام ثلاثة : ما هو ذريعة وهو ما يحتال به.... 

الغانى : ما هو ذريعة لا يحتال بها» كسب الأوثان.... 

الثالث : ما يحتال به من المباحات فى الأصل» كبيع النصاب فى أثناء 


و يي PIN‏ 
م التطبيق الفقهى لإبطال الحيل : 


لا شك أن التطبيق الأهم فى هذا الموضوع هو مسألة نكاح التحليل AT)‏ 
ولكن ذلك لا يعنى أنه التطبيق الوحيد» بل إن موضوع إبطال الحيل موجود فى 
ذهن شيخ الإسلام فى شتى تطبيقاته واختياراته وترجيحاته الفقهية» يقول: فى 
موضوع إباحة بعض بيوع الغرر : والأصل فى ذلك : أن الله حرم فى كتابه أكل 
أموالنا بيننا بالباطل . وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» 
وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه...» وأكل المال بالباطل فى المعاوضة 
نوعان» ذكرهما الله فى كتابه هما : الرباء والميسر. فذكر تحريم الربا فى «سورة 
البقرة) « وسورة آل عمران) « والروم) ١‏ والمدثر) « والنساء)؛ وذكر تحريم الميسر فى 
وسشورة HEAT‏ ثم إن رسول الله له فصل ما جمعه الله فى كتابه . oe‏ 
عن بيع الغرر (؟2 » كما رواه مسلم وغيره عن ابی هريرة رضى الله عته. والغرر : 


. المرجع السابق. + ۳ ص ۱۳۸ وما بعدها ( باختصار)‎ )١1( 

( ۲ ) مسالة نكاح التحليل يرجع لها فى موضعها فى مؤلف ابن تيمية الشهير ( إقامة الدليل 
على إبطال التحليل) . ويكتفى الباحث ببعض الأمثلة الأخرى لعدم التطويل الممل: وعدم 
الاستطراد خارج الموضوع الأصلى . 

)1( رواه مسلم. عن أبى هريرة . كتاب البيوع . باب ( ؟ ) بطلان بيع الحصاة؛ والبيع الذى 
فيه غرر. حديث ( ۱١۱۲۳‏ ) ج ۳ ص ۱۱١۹۳‏ . . 

oly,‏ ابو داود. عن أبى هريرة. كتاب البيوع والإجارات. باب (TO)‏ فى بيع الغرر. 
حديث ( ۳۳۷۹ ) ج۳ ص 1۷۲ . 

رواه الترمذى . عن أبي هريرة. OLS‏ البيوع. باب (17) ما جاء فى كراهية بيع APM‏ 
Poh uo oe CYR) Gui:‏ = 


YoY 


هو انجهول العاقبة؛ فإن بيعه من الميسر الذى هو القمار...» فيفضي إلى مفسدة 
الميسرء التى هى إيقاع العداوة والبغضاء مع ما فيه من أكل المال بالباطل» الذى 
هو نوع من الظلم. ففى بيع الغرر ظلم» وعداوة» وبغضاء»  .١‏ 

ثم جعل يذ كر أنواع العقود والبيوع المحرمة لما فيها من الغرر» حتى وصل 
إلى العقود التى فيها غرر يسيرء يقول: « وجوز النبى AE‏ إذا باع نخلاً قد أبرت» 
أن يشترط المبتاع ثمرتها. فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحهاء لكن على 
shor Miele‏ 

فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمناً وتبعاً ما لا يجوز من غيره ". 

وذكر كذلك أمثلة أخرى: كبيع العقار جملة» وإن لم يعلم دواخل 
الحيطان والأساس. وبيع الحيوان الحامل. وبيع الشمرة بعد بدو صلاحهاء وبيع 
العرايا فيما دون الخمسة أوسق. 

وبعد أن صال وجال فى هذه المواضيع والأمثلة حول بيع الغرر» قرر قاعدة 
عظيمة على أساسها رجح الرأى القائل بحل هذه المعاملات مع ما فيها من الغرر 
اليسير» ونعى على من حرمها ثم أباحها بحيلة من الحيل؛ يقول رحمه الله: - 
« وهذا القول - يعنى إجازة هذه المعاوضات مع الغرر اليسير - هو أصح الأقوال. 
وعليه يدل غالب معاملات السلف . ولا يستقيم أمر الناس فى معاشهم إلا به. 


= رواه النسائى. عن أبى هريرة. کتاب البيوع. باب (VV)‏ بيع الحصاة. جلا ص 5115 ٠‏ 
رواه ابن ابن ماجه. عن أبى هريرة. Se‏ عن ابن عباس . كتاب التجارات. باب COP)‏ 
النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. حديث (118-1194؟) ج۲ ص ۷۲۹ ٠‏ 
رواه الدارمى . عن أبى خريرة . كتاب البيوع . باب ( ۲١‏ ) فى النهى عن بيع الغرر. ص VEN‏ 
رواه مالك فى الموطأ. عن سعيد بن أ لمسيب ( مرسلا) . كعاب البيوع. باب (V)‏ بيع الشمار 
قبل أن يبدو صلاحها. حديث (5:1؟) ج۲ ص TNT‏ 
| ص ۳۰۲ . وفى مسند أبن عم , ج ۲ ص 100 وفى مسند أبى هريرة. ج۲ ص ٠٠٠١‏ 
وص ۰۲۷7 وص ETN‏ › ص 21479 ص ٤۹1‏ . : . 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تي تيمية. ج ۲۹ ص ۲۲ - ۲۳ ( بتصرف واختصار) . 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية. ج۲۹ ص TT‏ 


۲۵۸ 


وکل من توسع فى تحريم ما يعتقده Le‏ فإنه AN‏ أن يضطر إلى إجازة ما 
حرمه الله فإما أن يخرج عن مذهبه الذى يقلده فى هذه المسألة» وإما أن يحتال . 

وقد رأينا الناس» وبلغتنا أخبارهم» فما رأينا أحدا التزم مذهبه فى تحر 
هذه المسائل» ولا يمكنه ذلك . 

وو عل دا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التى يذكرونها . فمن 
المحال: أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه» ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا 
فائدة فيها. وإنما هى من جنس اللعب . 

ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس ذ فى الحيل» فوجدته أحد شيكين: إما 
ذنوب جوزوا عليها بتضييق فى أمورهم» فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا 
بالحيل» فلم تزدهم الحيل إلا بلاء. 

lied ses is 

وإما مبالغة فى التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا 
الاعتماد إلى الاستحلال بالحيل . وهذا من خطأ الاجتهاد. وإلا فمن اتقى 
الله وأخذ ما أحل لف وأدى ما وجب عليه» فإن الله لا يحوجه إلى الحيل 
ال ا 

فإنه سبحانه لم يجعل علينا فى الدين من حرج؛ وإنما بعث نبينا 4B‏ 
بالحنيفية السمحة . فالسبب الأول : هو الظلم . والسبب الثاني : هو عدم العلم . 
lily‏ يز بول ارصق الاسام APH STN‏ : ل Yl‏ الإنسان إِنّه كان 
Ua gl‏ جهولاً 4 ١١‏ [الأحراب: ۷۲] . 

ولا يكتفى ابن تيمية بإبطال الحيل من خلال بحوثه الفقهية فقط» بل 
Mis‏ من خلال إفتاءاته على جمهور الناس» فتراه المفتى اليقظ الذكي» الذى 
بفهم هدف السائل ومراده» ويعرف من ساله قاصداً؛ توريطه ) فى إجابة يتحايل 
بها على الشرع» ومن يسأله ليعرف حدود الله ومحارمه. ولیس Jat‏ على ذلك من 
هذه المسألة : سغل شيخ الإسلام - رحمه الله ا وا 


۲۵۹ 


طلقها ثلاثاء وكان والي نكاحها فاسقاً. فهل يصح عقد الفاسق؟. بحيث إذا 
طلقت ثلاثا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره؟. أو لا يصح عقده. فله أن يتزوجها 
بعقد جديد» وولي مرشدء من غير أن ينكحها غيره؟ . 

فاجاب: الحمد لله. إن كان قد طلقها USE‏ فقد وقع به الطلاق» وليس 
لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر فى الولي: هل كان عدلاً أو LAG‏ ليجعل 
فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق» فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية 
الفاسق» وأكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل هذا النكاح» بل وفي غيره من الأنكحة 
الفاسدة. ٠‏ 

فإذا فرّع على أن النكاح فاسد وأن الطلاق لا يقع فيه» فإنما يجوز أن 
يستحل الحلال من يحرم الحرام» وليس لاحد أن يعتقد الشىء حلالاً حراماً. 

وهذا الزوج كان وطأها قبل الطلاق؛ ولو ماتت لورثها. فهو عامل» على 
صحة النكاح» فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده؟!. فيكون النكاح صحيحاً 
إذا كان له غرض فى صحته» فاسدا إذا كان له غرض فى فساده!..... 

وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بفسق الولي إلا عند الطلاق 
الشلاث؛» لا عند الاستمتاع والتوارث؛ فيكونون فى وقت يقلدون من يفسده» 
وفى وقت يقلدون من يصححه؛ بحسب الغرض والهوى! 

ومثل هذا لا يجوز باتفاق الآمة. 

ونظير هذا أن يععقد الرجل بشبوت :شفعة IA‏ إذا كان طالباً لها 
ويعتقد عدم الغبوت إذا كان مشترياًء فإن هذا لا يجوز بالإجماع....» ولو قال 
المستفة المعين : أنا لم كن أعرف ذلك» وأنا من اليوم التزم ذلك: لم يكن من 
ذلك» OY‏ ذلك يفتح باب التلاعب بالدين» وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل 
والتحريم بحسب الأهواء. ably‏ أعلم) 2١7‏ . 


* * * 


CAEL) لوس ذا‎ ye TY a deed متجسرع فتاوى ابن‎ (1) 


ae 


الفصل الثالث 
ما هى مقاصد الشريعة عند ابن تيمية 


۰ و 


مدمه 

هذا الفصل محاولة للإجابة على سؤال: ما هى مقاصد الشريعة الإسلامية 
فى رأى ابن تيمية؟ 

وقد يعترض معترض على موقع هذا الفصل من هذا الباب» فقد يقول 
قائل: لم لا يكون هذا الفصل فى بداية الباب مثلا؟ وجواب الباحث: إن 
التسلسل المنطقى للأبواب يقتضى أن يعرف القارئ الأساس التاريخى لنظرية 
المقاصد أولاء وهذا ماتم فى الباب الأول» ثم بعد ذلك يكون السؤال الأكفر 
إلحاحا: ما رأى ابن تيمية فى كل ما قاله من سبقوه؟ وليس» ما هى مقاصد الشرع 
عند ابن تيمية؟. 

لذلك كان عرض رأى ابن تيمية فى تقسيمات من سبقه من الأصوليين فى 
بداية هذا الباب أمرًا أقرب إلى الصواب من ناحية التسلسل المنطقى والتاريخى . 

ولكى يستطيع القارئ معرفة إجابة سؤال: ما هى مقاصد الشريعة 
الإسلامية عند ابن تيمية؟» كان لا بد - قبل ذلك - من عرض أسس المقاصد 
عنده . لذلك وجب التنويه Ob‏ موقع هذا الفصل فى الدرجة الثالثة - من ناحية 
الترتيب - ual‏ يقعضيه التسلسل والترتيب» ولا يمس ذلك أهمية هذا الفصل 
بال het‏ 


55١ 


يقول شيخ الإسلام فى تفسير سورة الفرقان : Sto‏ الكبائر ثلاث : الكفرء 
ثم قد النفس بغير الحق» ثم الزنا كما رتبها الله في قوله : ل ally‏ لا يدعون مع 
الله لها BT‏ ولا يقعلون الس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ‏ [الفرقاد :4[ 
وفى الصحيحين مر ن حديث عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول Sil stadt‏ 
اعظم؟ قال :ان تمسعل لله ندا وهو خلقك؛ قلت: ثم أى؟ قال: ثم أن تقحل 
ولدك خشية أن يطعم معكء قلت : ثم أى؟ قال : أن تزانى بحليلة جارك) OO‏ 

ولهذا الترتيب وجه معقول» وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل» وقرة 
الغضب» وقوة الشهوة. 

فأعلاها القوة العقلية» التى يختص بها الإنسان دون سائر الدواب» وتشركه 
فيها الملائكة ... ثم القوة الغضبية التى فيها دفع المضرة» ثم القوة الشهوية التى 
فا ا See‏ : 

وقوى الأفعال فى النفس إما جذب وإما دفع. 

فالقوة الجاذبة الجالبة للملائم هى الشهوة وجنسها: من المحبة والإرادة ونحو 
ذلك . 


)1( رواه البخارى. عن عبد الله بن مسعود . كتاب التفسير. فى تفسير سورة البقرة . 
TY es Le‏ .ون ففسيز سوزة الترقان Vom.‏ عن pW LES Sy ۱۳۸ ATV‏ باب 
قتل الولد -خشية أن يأكل معه جم .ص ۰-۹4۹ .١‏ وفى كتاب الديات Tope. Ve‏ 

وفى كعاب التوحيد . باب قول الله تعالى فلا تجعلرالله أندادا) ... ج ۹ 
ص۱۸۹ . 

رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود كتاب الإيمان . باب CFV)‏ كون الشرك أقبح الذنوب» 
وبيان أعظمها بعده حديث (VEY VEN)‏ ج ا ص 96 AVA‏ 

رواه أبو داود . عن عبد الله بن مسعود كتاب الطلاق . باب ر ٠‏ ) فى تعظيم الزنا . حديث 
(۲۳۱۰) ج ۲ ص ۷۳۲. 

Syl, التفسير فى تفسير سورة الفرقان‎ OLS . الترمذى عن عبد الله بن مسعود‎ oly 
TTY — YY" ص‎ . ° + CYVAY—YVAY) 

رواه أحمد . فی مسند عبد الله بن مسعود . ج ۱ ص ۳۸۰ .وص EN‏ وص ٤۲٤‏ . 


ENE وص‎ . ٤٦۲ وص‎ 


۹۲ 


والقوة الدافعة المانعة للمنافى هى الغضب وجنسها : من البغض والكراهية: 
والغضب» وباعتبار ما يختص به الإنسان: العقل والإيمان والقوى الروحانية 
المعترضة . 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية؛ ولهذا لا يوصف به من لا 
تمييزله. 

والقتل ناشئ عن القوى الغضبية» وعدوان فيها. 

والزنا عن القوة الشهرانية. 

فالكفر اعتداء وفساد فى القوة العقلية الإنسانية» وقتل النفس اعتداء وفساد 
فى القوى الغضبية» والزنا اعتداء وفساد فى القوة الشهوانية . 

ومن وجه آخر ظاهر: أن الخلى خلقهم الله لعبادته» رفوا الشخص بجسده» 
وقوام البوع بالنكاح والنسل. 

ene‏ حم 0 J‏ النفس فساد al‏ ار 
منزلة من افد eye‏ اومنع ادق أن ee‏ ارد لك 

ومن وجه ثالث: أن الكفر فساد القلب والروح الذى هو ملك الجحسد. 
والقتل إفساد للجسد الحامل له وإتللاف co ge oll‏ وأما الزنا فهو فساد فى صفة 
الوجوة لاف اص RO‏ 

ثم يسترسل ابن تي تيمية فى كلامه»› فيقول: «وباعتبار القوى SHS‏ 
انقسمت الأم التى هى أفضل الجدس الإنسانى» وهم العرب والروم والفرس . 

فإن هذه الأثم هى التى ظهرت فيها الفضائل الإنسانية؛ وهم سكان وسط 
2M‏ طولاً «Lege‏ قاما من pale‏ كالسوذان Helly‏ وتحوهم فعيع SY‏ 


)1( مجموع فتاوى ی ابن تيمية Om,‏ ص EVA‏ وما بعدها (بتصرف ~ واختصار). 
)1( إمامنا ابن تيمية هنا - ودون شك - يتكلم من وجهة نظر ١‏ شخصية)) ولا = 


TAY: 


فغلب على العرب القوة العقلية ال لنطقية» واشتق ١‏ سمهامن د oe ee)‏ 
فقيل لهم: عرب من الإعراب» وهو البيان والإظهارء وذلك خاصة القرة 
المنطقية. 

وغلب على الروم القوة أ لشهوية من الطعام والنكاح ونحوهماء aaa,‏ 
اسمها من ذلك» فقيل لهم «الروم) فإنه يقال: رمت هذا أرومه» إذا طلبته 
واشتق اسمها من ذلك» فقيل: فرس» كما يقال: فرسه يفرسه. إذا قهره 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الام الثلاث حاضرتها 
وباديتهاء ولهذا كانت العرب أفضل الأم» وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع: 
فلمو Gag‏ ار 

ثم يواصل ابن تيمية تأصيله لوجهة نظره» فيقول:.وباعتبار هذه القوى 
كانت الفضائل ثلاثا: فضيلة (jell‏ والعلم» والإيمان : التى هى كمال القوة 
المنطقية» وفضيلة الث لشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة هر 
الحلم ٠...‏ كما أن كمال القرة الشهوية العفة» فإذا كان الكريم عفيفا والسخى 
حليما أعتدل الأمر. 


= دليل عنده من الشرع» بل ولا حتى من العلم - بل الشرع والعلم ضد كلامه هتاء فار يسو 
بين كل الناس» ويضع معايير التفاضل من العلم والتقوى فى متناول كل الناس» أما العلم فقد تسح 
بالدليل أن الإنسان هو الإنسانء ولا الختلاف بين الئاس فى أى شئ من ناحية التكوين؛ وأن اما 
يسمى ( الأجداس البشرية ) أكذوبة علمية لا يحتاج توضيحها إلى شديد عناءء وعلاوة على ذلك : 
فإن كلام إمامنا هنا شبيه بكلا ١‏ الرجل الأبيض) العنصرى البغيض الذى اسععمرنا ونصف الكرة 
الأرضية وأباد الشعوب والدول نظرا لنظرته العلوية تلك !!. 

)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية) ج ١١‏ .ص ا - ۳ . 

( ) لا شلك أن من الغريب هنا أن يحاول شيخ الإسلام - مع احترامنا لقدره ومنزله ل 
يربط بين طباع الفرس والروم والعرب مع أسمائهم . وهو sal‏ لا دليل عليه من النقل أو العقل. كر 
شخص يؤخد من كلامه ويترك . 


£ 


الحكيم» كما يعترف بمقصدى حفظ العمل Wy‏ - كما سيتضح ويضيف 
قفد ا Vis‏ وهو قق العدل gy Sy‏ حفظ الدين قفد pS‏ من كل 
مقصد» وكذلك يختلف مع الأصوليين فى «مفهوم حفظ الدين) كمقصد 

ولذلك — وبعد هذا التقديم ~ sp‏ الباحث : 

م أن مقاصد الشريعة عدد ابن تيمية : ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : المقصد الأعظم للشريعة الإسلامية : 

القسم الثانى : المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية : 

القسم الثالث : مقاصد فرعية: 

وهى متناثرة فى الكتاب والسنة وينتظمها عقد فريد موصول بمقاصد 
القع الأساسية» وهو فى النهاية موصول بمقصد الشرع الأعظم» وهو حفظ 
الدين. 

وهذا اختصار» وفيما يأتى اله لتفصيا 5 


* * * 
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القسم الأول : المقصد الأعظم للشريعة الإاسلامية 

وسوف يتم عرض هذا الموضوع باختصار غير مخل إن شاء call‏ نظرا لأن 
هذا الموضوع قد تمت معالجته فى الفصل الأول من هذا الباب - الباب الثانى -؛ 
عندما تم توضيح موقف ابن تيمية من تقسيمات الأصوليين. 

أولا: حفظ الدين هو المقصد الأكبر للرسالات السماوية جميعا : 

فبدون الرسالات السماوية لا يمكن للحياة أن تستقر أو تستمر على هذه 
الأرض» وبدونها لا يمكن للإنسان أن تتحقق له سعادة أو راحة. 

يقول ابن تيمية: « والرسالة ضرورية للعباد ولا بد لهم منهاء وحاجتهم 
إليها فوق حاجاتهم إلى كل شئ؛ والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأى صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور) OO‏ 

ثانيا: تصحيح العقيدة من أجل حفظ الدين : 

وخلاصة ذلك أن ابن تيمية خاض معارك كثيرة فى حياته» ولكن أكبر هذه 
المعارك - ولا شك - كانت معركته من أجل تصحيح العقيدة» فهى بالنسبة له 
معركة العمر» وكل ذلك الهدف منه: ( حفظ الدين) وهو المقصد الأكبر للشريعة 
LY‏ 

لذلك نراه يؤلف المؤلفات الكاملة فى هذا الموضوع؛ ويخوض عشرات 
المناظرات» ويتعرض للأذى من مختلف التيارات والفرق والاتجاهات» ولكنه يظل 

تمرًا فى طريقه من أجل الحفاظ على المقصد الأعظم للشريعة . 

, ارتباط النظام السياسى بمقصد حفظ الدين عن ابن تيمية:‎ : WL 

فالهدف من النظام السياسى كله» ومن وجود الدولة الإسلامية أساسا -- 
ومن إعطاء الصلاحيات لكل المسئولين فيهاء oye Gang‏ كل ذلك+ حفط دين il‏ 

: مفهوم أهل الذمة فى الدولة الإسلامية عند ابن تيمية‎ : Lely 

وخلاصة هذا البحث الشائك؛ أن إمامنا كان متشددا) فى آرائه فى هذا 
الموضوع ولكن نظرًا GV‏ اعتقد أنه بذلك يراعى المقصد الأعظم للشريعة الإسلامية . 

فرأيه - رحمه الله - أن ظهور أى نوع من أنواع الديانات غير الإسلام بأى 
شكل من الاشكال - تقريبًا - يشكل تهديدا للمقصد الأعظم للشرع؛ ويشكل 
خطرا على دين الئاس الذى يجب أن يحفظ عليهم . 


)\( مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٠۹‏ ۲ص ۹۳. 


۹۷ 


القسم الثانى من أقسام المقاصد الشرعية عند ابن تيمية 

المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية 

أولا: مقصد تحقيق العدل : 

وهذا المقصد يختص به شيخ الإسلام ابن تيميه» رحمه الله. وقد اهتم به 
اماما شديداء وعالجه فى مواضع شتی من كتاباته؛ وهذا عرض الموضوع : 

١‏ - العدل هو حلقة الوصل بين المقصد الأعظم للشريعة وبين مقاصدها 
الأساسية: 

وفى ذلك يقول ابن تيمية : ١‏ وقوله J) Alb‏ بالقسط وأقيموا وجوهكم 
عند IS‏ مسجد وادعوه مخلصين له الین 4 [الاعراف peal «LTE:‏ مع الفط 
بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهذا, أصل الدين» وضده هو 
الذنب الذى لا يغفرء قال تعالى : إن الهلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشَاء © [النساء : 44 ] وهو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل» وأرسلهم 
به إلى جميع الأ قال تعالى : : ل وما أرسلتا من CU‏ من سول إلاً نوحي Fadl‏ 
لا إله ه إلا آنا فاعبدون 4 [الأنبياء: 0؟] وقال تعالي : ف واسأل من أرسلدا من قبلك 
من WET LL)‏ من دون الرحَمنٍآلهة يعمدو [الرخرف :4 ] وقال تغالى: 
ل وقد عفنا في كَل at‏ رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 [التحل: N:‏ 
aides‏ حيد الذى هو أصل الدين هو أعظم العدل؛ وضده وهو الشرك أعظم 
الظلم» كما أخرجا فى الصحيحوز عن عبد الله بن مسعود قال Sheil‏ 
الآية > call‏ آمنوا رلم ols gil |p al‏ [الانمام 6م ]شق ذلك على 
أصحاب النبى AE‏ وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: «ألم تسمعوا إلى قول 
ssl‏ الصالح : إن الشرك لظلم عظيم) ' '». وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : 


)1( رواه البخارى. عن عبد الله كعاب الإيمان باب ظلم دون ظلم. ج a hess ١‏ 
وكذلك فى كتاب استتابة المرتدين والمعائدين وقتالهم + ٩‏ ص NV‏ 
وكذلك فى كتاب التفسير في تفسير سورة الأنعام . جا Vie.‏ 


۲۹۸ 


و ل . قال: ( أن جع اكد ور كييك فلك: 

ی . قال : «أن تقتل dts SU;‏ يطعم clas‏ . قلت : ثم أى؟ قال vin:‏ 
Jat ©" 0‏ ال تین gully 9 : BUS‏ لا يعون مع الله ها 
آخرَ ولا plo Je‏ التي حرم الله إل باحق ولا يزنون 4 [الغرقان: cra‏ الآية. 

وقد جاء عن غير واحد من السلف» وروى مرفوعا «الظلم ثلاثة 
دواوين : فديوان لا يغفر الله منه شيعاء وديوان لا يترك الله منه Lent‏ وديوان 
لا يعبا الله به شيئاء فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيعا فهو الشرك؛ « فإن الله 
لا يغفرأن يشرك به . وأما الديوان الذى لا يعرك الله منه شيعا فهو ظلم 
العباد بعضهم بعضاء فإن الله لا بد ) eae ceil‏ 
الذى لأ يعبا الله به شيعا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه) ( gC‏ 
مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق» فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه Oly‏ 
ele er Be!‏ نونو 


0 وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم» والقسط 
مقرون بالتوحيدء إذ التوحيد أصل العدل» وإرادة العلو مقرونة بالفساد؛ إذ هو 
أصل cele‏ > فهذا مع هذاء وهذا مع هذاء كالملزوزين فى قرن فالتوحيد وما يتبعه 
من الحسنات هو صلاح وعدل» ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات؛ 
وهو البر» وهو العدل . 

والذنوب التى فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله تعالى وحقوق عباده هى 
فساد وظلم» ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين» وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى 
لاجتماع الوصفين؛ والذى يريد العلو على غيره من بناء جنسه هو ظالم وباع» إذ 
ليس كونك Whe‏ عليه بأولى من كونه عاليا عليك؛ وكلاكما من جنس واحد 
فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك . 


والتوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدلء ولهذا قال تعالى : SED‏ 


DR‏ ل 
الألفاظ ) . e‏ . ص ١55‏ وما بعدها. 
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يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا عبد إلا الله ولا نشرك به 
شيعا ولا dae‏ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تَولُوا فَقَولُوا اشهدوا Gh‏ 
GO ob‏ [آل عمران: 14] ayy,‏ كان ila ess‏ کر ف م ag‏ قل آر 
ري Lay‏ وأقيموا وجوهكم عند JS‏ مسجد وادعوةُ مخلصين له للذين 4 
[الأعراف : ۲۹] لا يمنع أن يكون داخلاً : فى القسط» كما أن ذكر العمل الصالح بعد 
الإيمان لا بمنع أن يكون داخلاً فى الإيمان) OO‏ 

؟ - كل المأمورات أساسها العدل, وكل المنهيات أساسها الظلم : 

يقول رحمه الله فى شرح الحديث القدسى: (يا عبادى إنى حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينكم محرما)' © وأما هذه الجملة الثانية وهى قوله: 
ووجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا» فإنها تجمع الدين كله. . فإن كل ما نهى الله 
عنه راجع إلى الظلم» وكل ما أمر به راجع إلى العدل. ولهذا قال تعالى : لقد 
uh) GLY‏ اينات ge Oph‏ اكاب والْميرَان يوم الاس بالقسط وأنرلنا 
ديد فيه Gy as Ab‏ لاس lay‏ الل من oa‏ وره بالقيب ) 
[Y¥o: 44d]‏ . فأخبرأنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس 
بالقفسط . وذكر أنه أنزل الحديد الذى به ينصر هذا الحق. فالكتاب يهدى» 
والسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرا . 

ولهذا كان قرام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من 
السلف : صنفان إذا صلحوا صلح الناس : الأمراء والعلماء مان لواو وتوم اده ورك 

والمقصود هنا: : أن المقصود بذلك كله أن يقوم:الئاس بالقسطء ولهذا لما كان 
المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من (bale‏ ويأمرون بأشياء ما أنزل بها 


(YovV )‏ بعدة أسائيد Ree‏ 
ورواه أحمد بن حنبل . فى مسند أبى ذر الغفارى جاه .ا ص Ve‏ 


YY. 


من سلطان. . أنزل الله فى سورة الأنعاء والأعراف وغيرهما يذمهم على ذلك؛ وذكر 
ما“ "مر به هر EE‏ اقل اوري بالقسط واقبهرا ر جرهم عند 
کل مسجد وادعوه مخلصين له الین © [الأعراف: na‏ 0 

ثم يوضح ابن تيمبة نفس المعنى» فيثبت أن الحسنات كلها عدل والسيئات 
كلها ظلم» يقول: وقد كعبت فى غير موضع أن الجسعات كلها عدل والسيفات 
كلها ظلمء وأن الله إنما fur yhe atl Seif‏ الرسل > ل قوم الئاس بالة سط» وقد 
tn ee 3‏ : نوع فى حق لس لي 
ec fee‏ 

ثم إن الظلم فى حق العباد نوعان: نوع يحصل بغير رضا صاحبه» كقتل 
نفسه وأخذ ماله وانتهاك عرضه » ونوع يكون برضا صاحبه وهو ظلم» كمعاملة 
الربا والميسر› فإن ذلك حرام لما فيه من أكل مال غيره بالباطل» وأكل امال بالباطل 
yy‏ 
بل القسمة رباعية : 

أحدها : ما نهى عنه الشارع وكرهه المظلوم . 

الغانى : ما نهى عنه الشارع وإن لم يكرهه المظلوم؛ كالزنا والميسر. 

والغالث : ما كرهه ولكن الشارع رخص فيه» فهذا ليس بظلم . 

والراب بع : مالم يكرهه صاحبه ولا الشارع . 

وإنما نهى الشارع عن ما يرضى به صاحبه إذا كان ظلماء OF‏ الإنسان جاهل 
EEG Sa‏ ال 3 


eas a‏ نقد الك وكيف أن أساس الحسنات العدل» وأساس 


. وما بعدها ( باختصار)‎ tov مجموع فتاوى ابن تيمية . جما . ص‎ )١( 
Ac - ۷۹ ص‎ Your, المرجع السابق‎ )5( 


YY \ 


السيئات الظلم: «قد ذكرت فى غير موضع أن المحرمات فى الشريعة ترجع إلى 
ae ae‏ حق الله SS‏ 
yT‏ لنفسه . 

والظلم نوعان: تفريط فى الحق n‏ 
فى غير موضع» فإن ترك الواجب ظلم» كما أن فعل امحرم ظلم . قال النبى Se‏ 
« مطل الغنى ظلم) 2١١‏ متفق عليه فأخبر of‏ المطل a‏ ا ا E‏ 
فكيف بت رکه؟ . 

وقد قررت فى غير هذا الموضع أن أداء الواجب أعظم من ترك امحرم» وأن 
الطاعات الوجودية أعظم من الطاعات العدمية» فيكون جنس الظلم بترك الحقوق 
الواجبة أعظم من جنس الظلم بتعدى الحدود. 

وقررت أيضا أن الورع المشروع هو أداء الواجب» وترك امحرم؛ ليس هو ترك 
الحرم فقطء وكذلك العقرى اسم لأداء الواجيات وترك ا حربات» كما بين لله 
حدها فى قوله : ليس البر أن LS‏ وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 

من آم ay‏ الوم الآخر SI BOLI!‏ وال وآتى مال عل حبّه ذري 

asl Bil‏ اليل AN Bia‏ وأقام الصلاة وانى 
85% والموفون دهم إذا oa al sale‏ سء tral‏ وحن الأ 
yal dy‏ صدقُوا ashy‏ هم Cwatt) Cog‏ 

ومن هنا يغاط كشير من الناس فينظرون ما فى الفعل أو المال من dal S‏ 
توجب تركه؛ ولا ينظرون ما فيه من جهة أمر يوجب فعله) OO‏ 


e 
٠ ) ص ۲۷۷ - ۲۷۹ ( بتصرف واختصار‎ . TEE لمحن الو‎ 


YY 


۳ - العدل أساس قيام الدول. 

« وأمور الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك فى الإثم أكثر 
ما تستقيم مع الظلم فى الحقوق وإن لم تشترك فى إثم . 

ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن 
كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل , والكفرء ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام . وقد قال النبى ae ae‏ «ليس ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة 
الرحم» O)‏ فالباغى يصرع فى الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما فى الآخرة» 
aN‏ تنمت Op Oy‏ 
لصاحبها فى الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم» وإن كان لصاحبها من 
الإيمان ما يجزى به فى BSW‏ 

فالنفس فيها داعى الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدى عليه فى 
حقه) OT)‏ 

۽ - العدل واجب Villas‏ والظلم حرام مطلقا : 

وفى ذلك يقول ابن تيمية ٠‏ والمقصود: أن كل خير فهو داخل فى القسط 
والعدل» وكل شر فهو داخل فى الظلم. 

ولهذا كان العدل al‏ واجبًا فى كل شئ وعلى كل tot‏ والظلم محرما فى 
كل شئ ولكل احد› فلا يحل ظلم أحد أصلاء سواء كان مسلما أو كافرا أو كات 


)1( رواه أبو داود . عن ot‏ بكرة: OLS‏ الآذبه: باب ( 81 ) فى النهى عن البغى: حديث 
Om. (£401)‏ ص THA‏ 
رواه الترمدى . عن أبى بكرة . كعاب صفة القيامة والرقائق والورع . باب (OV)‏ . حديث 
(YON)‏ ج4 ص115-554. 
day‏ انو نجه رقن اب IES iS‏ ديات SEEMS VES OT‏ 
VEGA‏ ‘ 
ركاه ah‏ اج و 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۲۸ . ص VEN‏ 


YY 


ظالاء بل الظلم إا ae‏ و يجب فيه العدل عليه أبضاء قال تعالى: فيا يا Lal‏ 
opal‏ آمنوا كونوا i‏ قرامين لله شهداء بالقسط ولا Sia ps‏ شتآن ‏ [الائدة: :۸[ 
et‏ : لا يحملنكم E‏ ابنض نوع حرف الكفار — le‏ عدم ادال PPP‏ 
على ألا تعدلوا اعدلوا a‏ هو wl‏ للتقوى ‏ [الائدة: ۸]. 

وقد دل على هذا قوله فى الحديث : يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا) 2١7‏ فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم 
أحد أحذداء وأمر العالم في الشريعة مبنى على ane:‏ وهو العدل فى الدماءء 
فيه)( ° . 

ه - العدل أساس المعاملات فى الاقتصاد الإسلامى : 

فالأساس الأول لجميع العقود وا معاملات» والمبدا الذى على على أساسه يكون 
هذا العقد Ll» yf You‏ هو مدى تحقق العدل» يقول ابن تيمية : «والأصل فى 
العقود د جميعها هر العدل : فإنه بعشت بعثت به الر وأنزلت الكتب» قال تعالى : 
بإ قد Chi‏ رسلنا ا phy OY‏ معهم Olly OLS‏ ليم الاس بالقسط ) 
[الحديد: ۲١‏ ] ] . والشارع نهى عن الربا ما فيه من الظلم» وعن الميسر لا فيه من 
الظلم» والقرآن جاء بتحريم هذا وهذاء وكلاهما أكل JU‏ بالباطل» وما نهى عنه 
النبى يله من المعاملات» كبيع الغرر» وبيج الثمر قبل بدو صلاحه» وبيع السنين» 
وبيع حبل ALAN‏ وبيع المزابنة» وا محاقلة» ونحو ذلك : هى داخلة إما فى الربا وإ إما 

فى الميسرة فالإجارة JL‏ ~ مرة المجهولة مثل أن يكريه الدار بما يكسبه المكترى فى 

حانوته من المال» وهو من الميسر» »> فهذالا يجوز» وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة 
فليس فيها شئ من اميس بل هو من أقوم العدل؟ ‏ " . 


)1( سبق تخريجه ص ۲۷۰ . 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۱۸ . ص ١17-1١55‏ (باختصار). 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ج 7١‏ . ص ٠031١‏ 


وق 


۾ وخلاصة القول: 

كانس افيه قر اش فيه من الأصوليين أن تحفيق العدل dade‏ 
أساسى من مقاصد الشريعة الإسلامية» فتحقيق العدل يأتى من حيث الترتيب 
بعد حفظ الدين» ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر مع القسط بالتوحيد» وضد 
التوحيد هو الشرك» وهو الذنب الذى لا يغفر» والتوحيد - الذى هو أصل الدين 
ومقصد الشرع الأعظم هو أعظم العدل» والشرك هو أعظم الظلم . 

فالتوحيد أصل صلاح الناس» والشرك أصل فسادهم والتوحيد يقرن به 
القسط والعدل» والشرك يقرن به الظلم والفساد . لذلك فالتوحيد أعظم العدلء 
والشرك أعظم الظلم . 

لهذ يكون مقصد تحقيق العدل هو حلقة الاتصال بين المقصد الأعظم 
للشريعة - الذى هو المرتبة الأولى والقسم الأول من المقاصد عند ابن تيمية - 
وبين المرتبة التى ce‏ ا i‏ وحفظ النفس والنسل 
والعقل وا مال . 

ولذلك فكل ما نهى عنه الشرع الحكيم مرجعه إلى الظلم» وكل ما أمربه 
مرجعه إلى العدل» لهذا كان حفظ النفس والعقل والنسل والمال أمورا مرعية 
مقصودة» لآن العدل يتقضى حفظهاء وعدم مراعاتها ظلم محقق على سائر 
البيشي. 

فالعدل أساس المسنات بكل أنوعهاء والظلم أساس السيغات بكل 
أنواعها . 

والعدل هو أساس قيام الدول» وانتصار الأم » وهو أساس التشريعات 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 

dill اتا‎ 

وإمامنا فى هذا المقصد يسير فى ركب علماء الأمة كلهم؛ ذلك أن الموضوع 
لا يحتمل «التجديد »١‏ و لنقل من الصعب أن يكون فيه نظرة مختلفة 


۲۷9 


وحفظ النفس عند ابن تيمية» موضوع ذو جانبين» فقهى: 
ومقاصدى. 

«الجانب الأول : الجانب الفقهى : 

وهو فى هذا الجائب يتفق مع جمهور الأمة فى الخطوط العامة المجمع 
عليها فى موضوع القصاصء ولذلك نراه يقول: ‏ وأما الحدود التى لآدمى معين 
فمنها النفوس: قال الله تعالى : ED‏ تَعالُوا آنل ما حرم ربكم علیکم UT‏ تشركوا به 
شَيْمًا وبالوالدين UL‏ ولا تقتلوا أولادكُم من إملاق تحن نرزفكم Aly‏ ولا 
تقربوا المَواحش ما gb‏ منها وما بن ولا لوا التفس الي حرم الله إلا بالحق 
ذَلَكُم وصاكم | به َعم تعقلون ‏ [سررة الأنعام: ]١‏ وقال تعالى : وما کان 
go‏ أن يقل UY ap‏ ومن قل مؤمنا yd Ub‏ وق sy tae‏ صلم 
إل hl‏ إلا أن Sag‏ إن كان من قوم عدو yo‏ مين فير BAAS‏ 
وإن WE‏ من فوم بينكم وييتهم ميناق فدية مُسلمَة إلى أهله وتحرير TD)‏ مؤمنة فمن 
َم جد i fad‏ ف ن الله كان الله عليما حكيما 4 ومن يقل 
مُوْمنا ofl a‏ جهنم WE‏ فيها وَعَضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا 
عظيما © Lar ay ei‏ 

م فالقتل ثلاثة أنواع : 

اها الس اق ر فل يت رطاف فوا ا Oe‏ 
سواء كان يقعل بحده كالسيف ونحوه» أو بشقله كالسندان وكوذين القصار, أو 
بغير ذلك كالتحريق والتغريق؛ والإلقاء من مكان (GALS‏ والخنقء وإمساك 
الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم الوجه حتى يموت» وسقى السموم ونحو ذلك 
من الأفعال» فهذا إذا فعله وجب فيه القود» وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل 


۲۷٦ 


Obs‏ يوا عفواء goon! Oly‏ ا عدوا الديى mols‏ ايت Vlas OF‏ قير كائله . قال الله 
ies‏ : [ ولا تقتلوا nll‏ التي حرم الل إلا بالحق ومن قعل مظلوما فقد جعلنا 
ay‏ سُلْطَانا فلا يسرف في الْقمل aif‏ كان منصورا © [الإسراء ٣:‏ ]قیل فى 
التفشين: لا يقتل غير قاتله . لنب ل بعد لمر وأخذ الدية فهو أعظم جرما 
من fod‏ ابعداء» حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حداء ولا يكون أمره 
لأولياء المقتول»'“. 

والنوع الشانى : الخطا الذى يشبه العمدء قال النبى BE‏ ألا إن فى قتل 
الخطا شبه العمد ما كان فى السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة فى 
بطونها أولادها) ('2. سماه شبه العمد» لأنه قصد العدوان عليه بالضرب» لكنه 
لا يقتل غالباء فقد تعمد العدوان» ولم يتعمد ما يقتل. 

ا اقيض Ley‏ ی سه ال مدل او gh cl ge‏ عدا 
فيصيب إنسانًا بغي ر علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية 
cd LISI,‏ وهنا [Slane‏ ا معروقة ي كنت اهل pall‏ رجي AO‏ 

ويرى ابن تيمية: - من خلال التطبيقات الفقهية - أهمية عظمى لحفظ 


)1( مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۲٢‏ . ص ۳۷۲ - ۳۷١‏ باختصار. 

( ۲ ) رواه أبو داود. عن عبد الله بن عمرو. كتاب الديات. باب (۱۹) حديث ( 151417 ) 
إلى )£084( ج ؛ ص 1۸۲ ٤ ٠‏ وكذلك فى باب ( ۲۹ ) دية الخطأ شبه العمد . حديث 
NEE $= ) £40۹ - £0AA)‏ 

aly,‏ النسائى عن عبد الله بن عمرو. . وعن رجل من أصحاب النبى BE‏ كتاب القسامة . باب 
CP CTY)‏ كم دية شبه العمد وباب (TE TT)‏ ذكرالاخعلاف على خالد الحذاء ج 8 . .ص ]١‏ 
ومابعدها. 

رواه ابن ماجة . عن عبد الله بن عمروء وعن عبد اله بن عمر. . كتاب الديات باب ( 0) ديه 
شبه العمد مغلظة حديث CVA)‏ إلى VIN‏ ج ؟ ص ۸۷۷ - ٠۸۷۸‏ 

رواه الدارمى . عن عبد الله بن عمرو. كعاب الديات. باب (1؟) الدية فى شبه العمد . 
ص ٩۹۳‏ . 

Ee N BE 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية . ج ۲۸ . ص ۳۷۸ . 


¥ 


النفوس فمثلا : سئل عن جماعة اشتركوا فى قتل ث شخص واحد» فأجاب: «إذا 
اشتركوا فى قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة) OO)‏ ش 

وكذلك يرى أنه «إذا عرف القاتل» فإن كان قتله لأخذ مال فهو محارب 
و ري ار ls pee‏ 
قتل لأمر خاص فهذا أمره إلى أولياء المقتول» ols‏ شاؤا عفوا (ase‏ (" 

Rm 
a eee مر ا ا‎ 
. "( وجبت.الدية على عاقلته إن كان له عاقلة» وإلا فعليه)‎ 

ولكى يكتمل البئيان وتزداد الصورة اتضاحا فى موضوع حفظ النفس» نرى 
ابن تيمية يوافق إجماع علماء المسلمين على حرمة إسقاط الحمل» يقول : «إسقاط 
الحمل حرام بإجماع المسلمين» وهو من الوأد الذى قال فيه bsp‏ الموءودة 
سُعْلَت » بي ذب Codes‏ [لتكرير: + - 4: وقد قال: « ولا تقعلوا أولادكم 
خشية إملاق » [الإسراء: Crt‏ ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطاء مثل أن 
يضرب المرأة ths‏ فتسقطء فعليه غرة عبد أو أمة ... كذلك عليه كفارة القتل 
عند جمهور الفقهاء ... وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة 
تردعه عن ذلك وذلك مما يقدح فى دينة وعدالته) OO)‏ 

© وما سبق يتضح : 

أن الموضوع - من الجانب اله لفقهى - ذو شكا «وإجماعى ) فى كثير من 
الخطوط الرئيسية فيه» وهذا يغبت أن حفظ النفوس من المقاصد الأساسية فى 

e‏ الغانى : :طالب لقال 

والملاحظ هنا أن إمامنا يربط موضوع حفظ النفس بمقاصد الشريعة عموماء 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. . ى 4+ ص ۱۳۹. (۲) المرجع السابق ج ۲۲ ص 17 ١‏ . 
( ۳ ) المرجع السابق ج ٣٤‏ . ص ۷٥ا‏ . )٤(‏ المرجع السابق ص ٠١1١٠ ٠١١‏ 


۸ 


فهو يتناول الأمر وسط حديثه عن مقاصد الشرع الكبرى عموماء يقول «أكبر 
الكبائر ثلاث : الكفرء > ثم قعل النفس بغير الحق» ثم الزناء كما رتبها الله فى قوله : 
الع و ا 
يزنون 46 [المرقان : : ... ولهذاالترتيب وجه معقول» وهو أن قوى الإنسان 
ثلاث : 653 a‏ وقوة الغضبء وقوة الشهوة؛ فأعلاها القوة العقلية التى 
يختص بها الإنسان دون سائر الدواب وتشركه فيها ASSMAN‏ ... ثم القوة 
الغضبية التى فيها دفع المضرة» ثم القوة الشهوية التى فيها جلب المنفعة. 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية؛ ولهذا لا يوصف به من لا 
تمييز له والقتل ناشئ عن القوة الغضبية:؛ وعدوان فيهاء والزنا عن القرة 
الشهوانية. 

فالكفر اعتداء وفساد فى القوة العقلية الإنسانية» وقتل النفس إعتداء وفساد 
فى القوة الغضبية» والزنا اعتداء وفساد فى القوة الشهوانية. . 

ومن وجه آخر ظاهر: أن العباد خلقهم الله لعبادته» وقوام الشخص بجسده» 
وقوام النوع بالنكاح والنسل . فالكفر فساد المقصود الذى له خلقواء وقتل hill‏ 
فساد النفوس الموجودة» والزنا فساد فى المنتظر من النوع» فذاك إفساد الموجود 
وذاك إفساد لما لم يوجد منزلة من أفسد مالا موجوداء أو منع المنعقد أن يوجد؛ 
وإعدام الموجود أعظم فسادا فلهذا كان الترتيب كذلك. 

ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذى هو ملك المجسد» 
والقتل إفساد للجسد الحامل له وإتلاف الموجود» وأما الزنا فهو فساد.فى صفة 
E‏ 

يؤكد إمامنا هذا المعنى فى موضع آخر بقوله : كماقال تعالى: 

و( والفتنة أكبر من القتل ‏ [البقرة: ray:‏ فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنة عن 
الإيمان» OY‏ ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس» وكتقديم قطع السارق رورجم 


. وما بعدها ( باختصار)‎ ٤۲۸ ص‎ . ١١ مجموع فتاوى ابن تيمية . ج‎ )١( 
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الزانى وجلد الشارب على مضرة السرقة والرنا والشرب. وكذلك سائر العقوبات 
المأمور بهاء فإنما أمر بها مع أنها فى الأصل سيكة وفيها ضرر؛ لدفع ما هو أعظم 
ضررا منهاء وهى جرائمهاء إذ لا يمكن دفع ذلك القساد الكبير إلا بهذا الفساد 
الضغير: 

وكذلك فى « باب الجهاد» Oly‏ كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان 
وغيرهم حراماء فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل : الرمى بالمنجنيق والتبييت 
بالليل جاز ذلك» كما جاءت فيها السنة فى حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق؛ 
3 اهل GIA‏ مح اتج ركين يبيتون» وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل أولئك 
الرس به جار ذلك OP‏ 

وقد oes‏ متصائل ces Cals‏ اربناك eases‏ الب a‏ 
الشرع عموماء واتضح كذلك ارتباط مقصد حفظ النفس بمقصد حفظ الدين 
فماذا عن العلاقة بين حفظ النفس» وتحقيق العدل والذى هو مقصد رئيس عند 
شيخ الإسلام؟ . 

وجواب السؤال السابق هو تأكيد ابن تيمية على أن شرع القصاص إما هر 
فى الأساس لتحقيق العدل» وتأكيده على ضرورة العدل والممائلة في كافة أنواع 
استيفاء القصاص . 

يقول رحمه.الله حاكيًا ما كان يحدث فى الجاهلية بين القبائل والأفراد فى 
اسعيفاء الحقوق فى الدماء: «وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا 
يعرفون أن القاتل يقتل» لكن كانت الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل› أو 
من هو أكثر من القاتل» أو اثنين بواحد» وإذا كان القاتل منها لم تقتل به من هو 
دونه» ... ولم يكن فى الام من يقول أن القاتل الظالم المتعدى مطلقا لا يقتل؛ 
فهذا لم يكن عليهأحد من بنی آدم» بل كل بنى آدم مطبقون على أن القاتل فى 
الجملة يقتل» لكن الظلمة الأقوياء يفرقرن بين قتيل وقتيل . 


OV مجموع فتاوى أبن تيمية . ج ۲۰ )ص‎ 21١0 
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وقول من قال : إن قوله : ظ كم في القصاص حياة © [البفرة: V4‏ معناه أن 
القاتل إذا عرف أنه يقعل كف فكان فى ذلك حياة له وللمقتول؛ يقال له: هذا 
معنى صحيح» ولكن هذا ما يعرفه جميع الناس؛ وهو مغروز فى جبلتهم» ولیس 
فى الآدميين من يبيح قتل أحد من غير أن يقتل قاتله» ... وإذا كان هذا المعنى 
من أوائل ما يعرفه الآدميون ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه» صار هذا مثل 
حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكنى؛ فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده 
التعريف بهذه الأمور البديهية» بل هذا ما يدخل فى معناه؛ وهو أنه إذا كتب 
عليهم القصاص فى المقتولين أنه يسقط حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنئى» فجعل 
دية هذا كدية هذاء ودم هذا كدم هذاء فتضمن لمساواتهم فى الدماء والديات؛ 
وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفن التى توجب هلاكهم؛ كما هو معروف؛ 
وهذا المعنى Le‏ يستفاد من هذه AVI‏ فعلمأن دم الحر وديته كدم الحر وديته) 
فيقتل cay‏ وإذا علم أن القصاص يقع للتساوى فى الديات علم أن للمقتول دية) 
ولفظ القصاص يدل على العدالة والمساواة» فيدل على أن الله أوجب اسل 
والإنصاف فى أمر القتلى» فمن قعل غير قاتله فهو ظالم. والمقتول 7 وأولياؤه إذا 
امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمون هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من 
العدل» وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل) 227 . 

ثم يردف ابن تيمية قائلا بعد عدة استطرادات ومسائل: «فإن قيل: إذا كان 
مستقرًا فى فطر بنى آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل» وليس فى 
الآدميين من يقول إنه لا يقتل» فما الفائدة فى قوله تعالى : فإ وكتبنا عليهم فيها ˆ 
اى فى العوراة - أن dN‏ بالتقس والعين بالعين © [الائدة: ه؛] إذا كان مغل هذا 
ارح ai yes‏ اعا كلهم 1+ 

بل لهه: فائدته بیان تساوى دماء بنى إسرائيل») وأن دماءهم متكافئة؛ 
يبن لشريفي مرية على ضغيفهم: any‏ الفائدة الجليلة التي جاءت بها شرا 


. لعلها خطاء إذ الممطقى أن تكون القاتل لا القتول‎ )١( 
. ص ۷۸ وما بعدها ( باختصار)‎ . ١ (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ؛‎ 
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الأنبياءء فأما الطوائف الخارجون عن شرائع الأنبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاء 
بل قد لا يقتلون الشريفء وإذا كان الملك Vole‏ فقد يفعل بعض ذلك فهذا 
الذى كتبه الله فى التوراة من تكافئ دمائهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد 
على من سواهم فحكم أيضا فى المؤمنين به من جميع الأجناس بتكافئ دمائهم: 
فالمسنم الحر يقتل بالمسلم الحر من جميع الأجناس باتفاق العلماء) OP‏ 

@ خلاصة : ش 

من كل ما سبق يتضح أن حفظ النفس مقصد من مقاصد أى شرع من 
الشرائع» وهو أمر بديهى يتفق عليه سائر البشر وإمامنا ابن تيمية يسير فى كلامه 
عن هذا المقصد مع نصوص الشرع الواضحة الجلية» وحفظ النفس عنده مرتبط 
بغيره من المقاصد» إذ لا وجود للمقاصد بدون حياة النفس الإنسانية أولا . ونراه 
يربط بين حفظ النفس وحفظ الدين» وكذلك بين حفظ النفس ومقصد تحقيق 
العدل» إذ العدل يقتضى حفظ نفوس الناس . 

: حفظ الدسل‎ WU 

هذا المقصد — عند ابن تيمية - يختلف عنه عند الجمهور» فهو عند 
الجمهور - كما اتضح مما سبق - عقوبة جنائية على جريمة قبيحة» أو هكذا يتم 
العرض» وكأن كل ما يمكن أن يقال تحت عنوان «(مقصد حفظ النسل) إل 
الإسلام حرم الزنا وعاقب المتعدى بمئة جلدة!. 

وهذا اختصار مخلء كما أنه كلام يفتقد الكثير من العناصر الأخرى التى 
تجعل له معنى» فهو لبنة من دون بناء» أو كلمة مفردة بدون جملة مفيدة!. 

وحين نأتى لابن تيمية نراه يرى الأمر بصورة مختلفة» ويضيف الكثير من 
SAY)‏ الت يکون مجموعها - إضافة للفكرة التقليدية عند جمهور الأصوليين 
- نظرة أكثر تناسقًا وتكاملاً من نظرة غيره من علماء الأصول . 

ولا بد هنا من التذ كير Ob‏ ابن تيمية حين فسر قوله تعالى فى سورة الفرقان 


AY—A\ .ص‎ ١ المرجع السابق ج ؛‎ )١( 
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lly}‏ لا يدعو مع الله إلها آخر ولا يقتلون النْس التي حرم الله إلا باحق ولا 
يزَنوك » [ الفرقان: .]٦۸‏ 000 

ذكر أن قوى الإنسان ثلاث : العقل» الغضبء الشهوة. 

والقوة العقلية أعلاهاء ويختص بها الإنسان والملائكة. ثم القوة الغضبية 
وفيها دفع ا ضرة» ثم القوة الشهوية وفيها جلب المنفعة والكفر عدوان فى القوة 
العقليةء والقتل عدوان فى القوة الغضبية: والزنا عدوان فى القرة الشهوية . 

ails‏ سبحانه خلق الخلق لعبادته» والشخص قوامه بجسده» وقوام نوع 
الإنسان بالنكاح والتناسل. ش 

فالكفر فساد فى مقصود خلق النوع» والقتل فساد لأفراد النوع» والزنا فساد 
فى المنتظر من النوع . 

وحفظ النسل عند ابن تيمية يمكن عرضه فى نقطتين أساسيتين يختلف 
فيهما عن بقية الجمهور: 

أولا: التفاته للجانب الإيجابى فى الموضوع : 

فهو لا يتكلم عن مجرد إقامة الحد - سواء جلدا أو رجما - على مجموعة 
من مرتكبى هذا الفعل المخالف للشرع» بل يبدأ من مرحلة مبكرة ('2, وقبل أن 
يصل الأمر إلى جريمة معروضة أمام القضاء ليحكم فيها. 

فمثلاً نراه يقول: «السنة تخفيف الصداق» وأن لا يزيد على نساء النبى 
له وبناته : فقد روت عائشة - رضي الله عنها عن النبى Ee‏ أنه قال: «إن أعظم 
السام Ges of fe Way, CE Shas‏ فكذانا بير 
به إن نقدهء ويعجز عن وفائه إن كان (bys‏ 


و logy‏ يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر 
ا ا ا 

)١(‏ راجع بداية هذا الفصل. 

. ۱٤١ رواه أحمد فى مسند عائشة. ج أ . ص ۸۲ . ص‎ (v) 
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بي سعد شعت حت سح Mi‏ 


للرياء والفخرء وهم لا يقصدون أخذه من الزوج؛ وهو ينوى أن لا يعطيهم إياه : 
فهذا منكر قبيح» مخالف للسنة» خارج عن الشريعة . 

وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو فى الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه» وشغل 
ذمته»وتعرض لنقص حسناته» وارتهانه بالدين» وأهل المرأة قد آذوا صهرهم 
وضروةه.. | 

والمستحب فى الصداق مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله 
لا يزيد على مهر أزواج النبى BE‏ ولا بناته . 

فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بئات رسول الله اله 
اللواتى هن خير خلق الله فى كل فضيلة » وهن أفضل نساء العا مين فى كل صفة : 
فهر جاهل أحمق . وكذلك صداق أمهات المؤمنين. هذا مع القدرة واليسار. فاما 
الفقير ونحوه» فلا ينبغى له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير 
مق ار 

فهذا عن تيسير الزواج - الذى يعصم عن الخطيئة - بالنسبة للرجل . 

أما بالنسبة للمرأة» فنراه يجتهد فى موضوع إجبار المرأة على الزواج اجتهادا 
عميقاء يراعى فيه أصول الشريعة ومقاصدها. 

فحين fee‏ عن إجبار الأب لابنته البكر البالغة على الزواج ذكر الرأى GU‏ 
يجيز إجبارهاء وذكر الرأى الذى لا يجيز إجبارهاء ثم قال: «وهذا القول هو 
الصواب ). 

والناس متنازعون فى «مناط الإجبار» هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو 
مجموعها؟ أو كل منهما؟ على أربعة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 

الصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر, وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على 
النكاح» فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى AB‏ أنه قال: «لا تنكح البكر حتى 


CEU 144140 صن‎ TY a ایی‎ il مجموع اوی‎ (1) 
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تستأذنء ولا الثيب حتى تستأمر «فقيل له: إن البكر تستحى؟ فقال: «إذنها 
ب 0 ۰ ْ 
فهذا نهى النبى يه : لا تنكح حتى تستأذن وهذا يتناول الأب وغيره» وقد 
وأيضا فإن الأب ليس له أن يتصرف فى مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنهاء 
وبضعها أعظم من مالهاء فكيف يجوز أن يتصرف فى بضعها مع كراهتها 
ورشدها؟. 
Crem dae ys‏ دوذ ا pel‏ ا OG‏ الشارع لم Leese 51S fares‏ 
للحجر فى موضع من المواضع ا مجمع عليهاء فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا 
تايز له فى OO ep el‏ 
ثم يضيف ابن تيمية موضحا الفرق بين تزويج الثيب والبكر: 
«فالنبى EE‏ فرق بين البكر والثيب» كما قال فى الحديث الآخر «لا تنكح 


. ٣۲ ترك الحيل. باب فى النكاح. ج٩ . ص‎ OLS رواه البخاری. عن أبى هريرة‎ )١( 
AES رواه مسلم. عن أبى هريرة . وعن عائشة . وعن ابن عباس. رضى الله عنهم.‎ 
إلى‎ ) ۱١۱۹ ( النکاح. باب ( 9 ) استعذان الشيب فى النكاح بالنطق؛ والبكر بالسكوت . أحاديث‎ 
. ٠١۳۷۰۱۰۲۳۹ بأسانيد وألفاظ مختلفة. ج ۲ ص‎ )١451( 
كن‎ ۸ 5١4 ص‎ ١ رواه أحمد بن حنبل مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . ج‎ 
VEO .ص‎ ۲۷٤ .ص‎ ۲٦۱ .ص‎ ۲٤۲ ص‎ TEN 
استثمار البكر‎ (VV) رواه ابن ماجه . عن ابن عباس . وعن بی هريرة. كتاب النكاح. باب‎ 
SUT 501 چ ۱ ص‎ CLAVE = ۱۸۷۱ = ۱۸۷۰ ( والغيب . حديث‎ 
. النكاح . باب (18) ما جاء فى استكمار البكر والشيب‎ OLS الترمذى عن أبى هريرة‎ oly, 
ENT ENO Ge ج‎ 111 cade ابن عباس‎ yey CVV) tga 
(1؟) فى الاس مار جديت‎ OY التكاخ؛ عن ابى مزيرة‎ OLS ذاود فى‎ gil oly 
TEATS PAA) وعن ابن عباس فى باب (۲۹) فی الشيب حديث‎ (TAY 7.99 
وما يعدها.‎ OVE كل ذلك فى السنن . ج ۲. ص‎ ٠ 
. ۲٤۰۲۲ مجموع فتاوى ابن تيمية. ج ١لا ص‎ (1) 
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وفى هذه لفظ ١‏ الأمره وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك النطق. فهذات 
هما الفرقان اللذان فرق بهما النبى BF‏ بين البكر والشيب ولم يفرق بينهما فى 
الإجبار وعدم الإجبار. 


وأما تزويجها - أى البكر البالغة - مع كراهتها للنكاح : فهذامخالف 
للأصول والعقول» والله لم يسوغ لوليها أن ر هها على بيع أو إجارة إلا بإذنها: 
ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده. فكيف يكرهها على مباضعة من تكره 
مباضعته» ومعاشرة من تكره معاشرته؟!. 

ally‏ قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة» فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها 
له» ونفورها عنه . فأى مودة ورحمة فى ذلك؟ 220 . 

ثانيا : التفاته للبعد الاجتماعى للموضوع: 

ويتضح عمق هذه النظرة المقاصدية التى تراعى البعد الاجتماعى فى شتى 

لذلك يرفض إيقاع الطلاق لأتفه الأسباب» فمثلاً حين أفتى فى 
طلاق السكران» قال: « وتنازعوا - أى الفقهاء- فى عقود السكران» 
كطلاقه) وفى أفعاله المحرمة» كالقتل والزنا هل يجرى مجرى العاقل» أو مجرى 
المجنون» أو يفرق بين أقواله وأفعاله؛ وبين بعض ذلك وبعض» على عدة أقوال 
pas‏ 
ارك اماه oe‏ 


GO gl yl‏ [الساء: ٤١‏ ]» فدل على أنه لا يعلم ما يقول» والقلب هو الملك الذى 


, ۲۸۵ سبق تخریجه‎ )١( 
. مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۳۲ . ص ۲۲ - ۲۵ ( باختصار)‎ )۲( 
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تصدر الأقوال والأفعال عنه فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادرا عن القلب. 
بل يجرى spe‏ اللغو. 

والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال 
الظاهرة كما قال: 8 ولكن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم © [البقرة: ]۲۲١‏ ول 
يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها wins‏ وقد قال 
النبى Be‏ الماعز» لما اعترف LU‏ «أبك جنون؟) قال: «لا) ثم أمر باستنكاهه 
لعلا يكون سکران» فدل على أن إقرار السكران باطل A E‏ 
عثمان وغيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع؛ ولم 
يغبت عن صحابى خلافه) (') . 

ويقول فى موضع آخر بعد ترجيح هذا الرأى: «ومن تأمل أصول الشريعة 
ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب» وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول 
ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها) OO‏ | 

والملاحظ على فتاوى شيخ الإسلام فى موضوع الطلاق أمران: 

الأول : الارتباط الشديد بمقاصد الشرع عموماء ومقصد حفظ النسل 
oe‏ 

الثانى : أنه يكاد يعتبر الطلاق الوحيد الذى يقع هو الطلاق السنى المباح؛ 
أما سائر الأنواع الأخرى» فلا يكاد يعترف بوقوعها فى الجملة. 

يقول رحمه الله فى الطلاق السنى : « فالطلاق المباح باتفاق العلماء؛ هو أن 
يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة» إذا ظهرت من حيضتهاء بعد أن تغتسل وقبل 
أن يطأها» ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضى عدتهاء وهذا الطلاق يسمى 
« طلاق السنة) . 

فإن أراد أن يرتجعها فى العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليهاء ولا مهر 


)١(‏ المرجع السابق ج ؛ NIV SN V8 ١‏ وباختصار)ء 
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جديد . وإن تركها حتى تقضى العدة» فعليه أن يسرحها بإحسان. فقد بانت 
منه ) ' ' ش 

ثم يقول : وإن كانت المرأة ما لا تميض لصغرها أو كبرهاء فإنه يطلقها متى 
cols‏ سواء كان وطئها أو لم يكن يطؤها. فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر» ففى أى 
وقت طلقها لعدتهاء فإنها لا تعتد بقروء» ولا بحمل .... وإن طلقها فى 
الحيض: أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملهاء فهذا الطلاق الحرم» 
ويسمى ١‏ طلاق البدعة ) وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 

وإن كان قد تبين حملهاء وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها ...وها 
« الطلاق ا حرم ) فى الحيض» وبعد الوطء وقبل تبين الحمل» هل يقع؟ أو لا يقع؟ 
سواء كانت واحدة أو ثلاثا؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف » ('). 

وابن تيمية لا يرى وقوع كل أشكال الطلاق البدعى» وكذلك الطلاق بلفظ 
( الثللاث ) وما Agile‏ 

وقد خاض - رحمه الله - معركة فقهية كبيرة بسبب آرائه تلك فى موضوع 
الطلاق . وكان هدفه الحفاظ على مقصد حفظ النسل الذى لا يتحقق إلا بتحقيق 
قدر من الاستقرار الأسرى الاجتماعى؛ وهو أمر لا يمنكن أن يحدث وقد فتح باب 
الطلاق على مصراعيه» لذلك وقف شيخ الإسلام وقفة حازمة تدعمها مقاصد 
الشريعة والأدلة الشرعية» مقاوما تيار «التقليد والتشديد ) فى مسائل الطلاق» 
والذى كان hdl‏ فى :عصيرة. 

ويضاف إلى فتاواه أيضًا ذ فى الموضوع رأيه فى (الخلع) وكيف أنه فرقة لا 
تحمتسب من الطلقات القلاث» يقول : «فالطلاق المطلق فى كتاب الله يتناول 
الطلاق الذى يوقعه الزو ج بغير عو ض» e:‏ فتثبت له فيه الرجعة» وما كان بعوض فلا 
رجعة له فيه وليس من الطلاق المطلق» وإنما هو فداء تفتدى به المرأة نفسها من 
زوجها كما 25 تفتدى الأسيرة نفسها من أسرهاء وهذا الفداء ليس من الطلاق 
ks‏ سواع وقع ب بلفظ الخلع؛ أوا لفسخ» أو الفداء» أو السراح» أو الفراق» أو 
الطلاق أو الإبانة» أو غير ذلك من الألفاظ . 


١ (‏ ) المرجع السابق ج PY‏ دص ١-٩‏ . 
( ۲ ) المرجع السابق. ج ٣٣‏ . ص ۷. 
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ولهذا جار عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأحنبى» فيجوز لأجنبى أن 
يختلعها i‏ كما يجوز ل يفتدى الأسيرة» كما يجوز أن eet eee‏ لین 
العبد ae | Adnan! Le ye‏ 

ومن يفتى من taal‏ :يروغ Ale SAN ISH‏ قار ای سے 
عظيم»؛ ولیس عنده دليل من من الشرع واضح يعضد هذا التشدد الذى يفرق الأزواج» 
ويهدم الأسرء يقول ابن تيمية : « ثم إن كثيرا من أهل الرأى الحجازى والعراقى ٠‏ 
وسعوا وباب الطلاق ) فأوقعوا طلاق السكران» والطلاق المحلوف به وأوقع هؤلاء 
طلاق المكره» وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به» وجعلوا الفرقة البائئة 
طلاقا محسوبا من الثلاث» فجعلواء الخلع طلاقًا بائئًا محسوبًا من الغلاث . إلى 
أمور os Hf‏ وسعوا بها الطلاق : الذى يحرم الحلال؛ وضيعوا النكاح الحلال. 

ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون فى الاحتيال فى عود المرأة إلى 
زوجهاء ومؤلاء لا سبيل عندهم إلى cles)‏ فكان هؤلاء فى آصار وأغلال» وهؤلاء 

ay‏ اجر ly GEN‏ ون اليا da ge gibt BM of a gt‏ وأن 
اله any‏ محمد ably‏ اليبحة: cally‏ اكرنيها بالمعروف ونون عن الك 
وأحل الطيبات وحرم الخبائث) (2. 

ويقول شيخ الإسلام أيضا فى نة نفس الموضوع: «فلما خدث الحلف بالطلاق» 
واعتقد کشم من الفقهاء أن الحانث يلرمه ما ألزمه نفسه» ولا تجريه كفارة يمين» 
وا عتقد كثير منهم أن الطلاق الحرم يلزم» واعتقد كثير منهم أن جميع الطلاق ليس 
بمحرم» واعتقد كثير ير منهم أن طلاق السكران يقع؛ واعتقد كثير منهم أن طلاق المكره 
ل ا e‏ 
اعتقاد الناس لوقوع الطلاق : > مع مايقع من الضرر أ لعظيم والفساد فى الدين والدنيا 
las‏ 43 الرجل امرأته» فصار الملزمون بالطلاق فى هذه المواضع المتنازع فيها حزبين: 

وجرا اتبعوا ما جاء عن النبى EB‏ والمبعابة فى حرم التحليل. ¢ فحرموا 
هذا مع تحريمهم لما لم يحرمه الرسول BE‏ من تلك الصور» فصار فى قولهم من 
الأغلال والآصار والحرج العظيم المفضي إلى مفاسد عظيمة فى الدين والدنيا 
أمور. منها: ردة بعض الناس عن الإسلام لما أفتى بلزوم ما التزمه. ومنها سفك 


PVP etre, المرجع السابق‎ )١( 
.138- ۱۳٣۳ ص‎ ٣۲ (؟) المرجع السابق. ج‎ 
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الذه المعصوم . ومنها زوال العقل» ومنها العداوة بين الناس. ومنها تنقيص شريعة 
الإسلام . إلى كثير من الاثام. إلى غير ذلك من الأمور العظام . 
١‏ وحزبا» رأو أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع من الحيل التى بها تعود المرأة إلى 
زوجها. 
رک ا تار ونكاع fell‏ وك وراك طائقة ope‏ العلماء أن septs abel‏ 
لما رأى فى ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجها ...؛ ثم أحدث فى 
«الأيمان) حيل أخرى . 

فاحدث Vy‏ الامعيال فى لفظ اليمين» ثم أحدث الاخعيال بخلع 
اليمين» ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق» ثم أحدث الاحتيال بطلب إفساد 
النكاح . 

وقد أنكر جمهور السلف والعلماء وأئمتهم هذه الحيل وأمثالهاء ورأوا أن 

فى ذلك إبطال حكمة الشريعة» وإبطال حقائق الإيمان المودعة فى آيات الله 

I pti par رج الاي‎ 

م رابعا: حفظ العقل : 

وقد تناول البحث هذا المقصد عند ابن تيمية (" » وهو يتفق مع جماهير 
bi‏ الأصول فى اعتبار العقل ضرورة من ضروريات الحياة التى يهدف الشارع إلى 
حفظهاء ولكنه يرفض حصر هذا المعنى الكبير فى Se‏ واحد هو تحرم الخمر 
وشرع الجلد عقوبة للشارب!. 

لذلك من الواضح أن ابن تيمية حين تشدد فى موضوع تحر النرد والشطرحٌ 
pW YS oS‏ جرد هوى» بل لأن المسألة - فى نظره - تشكل اعتداء على مقصد 
أساسى من مقاصد الشرع الحنيف . 

ومن أهم الملاحظات على كلامه فى هذا الموضوع أنه يربط بين هذا المقصد 


. ص ۳۸ - ۳۹ ( باختصار)‎ . ٣٣ المرجع السابق . ج‎ )١( 
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وبين مقصد حفظ ass eee yg AS‏ > والسبب فى ذلك واضح» فحفظ العقل Ul‏ 
هو لأنه أداة التكليف التى على أساسها يكون الإنسان مكلفا بواجباته الدينية. 


OE‏ متحدثا عن حال اللاعبين بالشطرغ : «والمقصود أن 
ge es‏ ا il‏ 
كمال الواجبات أوضح من أن يختاج إلى بسط , 

وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة: من مصلحة النفس أو الأهل. 
أو الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر أو صلة الرحم» أو بر الوالدين ...» وقل 
عبد اشتغل بها إلا شغلته عن Carly‏ ('2. 

ومن الأمثلة المهمة كذلك على مراعاته لهذا المقصد فى اجتهاداته الفقهية 
أنه كان من أوائل العلماء الذين تصدوا لمشكلة إدمان الحدرات» ومكافحة 
أخطارها وأضرارها على المجتمع عامة» وعلى الشباب خاصة:؛ وكان ذلك من 
خلال فتاواه فى موضوع حرم ما يسمى «الحشيش) يقول : (وأما «الحشيشة) 
الملعونة المسكرة» فهى بمنزلة غيرها من المسكرات» والمسكر منها حرام باتفاق 
العلماء؛ بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكراً: کالبنج» فإن 
المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير. 

وأما قليل « الحشيشة المسكرة) فحرام عند جماهير العلماء» كسائر القليل 
من المسكرات» وقول النبى له : كل مسكر خمرء وكل خمر حرام) "٠ء‏ 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية . ج ۲۲ . ص ۲۱۸ . 

( ۲ ) رواه البخارى عن عائشة كتاب الأشربة باب الخمر من العسل ج ۷ . ص ATV‏ 

رواه مسلم . عن ابن عمر كتاب الأشربة . باب (۷) بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام . بعدة ألفاظ وأسانيد حديث (۲۰۰۳) Vie‏ ص ۱٥۸۸ - ۱٥۸۷‏ . 

رواه الترمذى . عن ابن عمر كتاب الأشربة. باب ( ١‏ ) ما جاء فى شارب الخمر حديث 
CANN)‏ وباب (5) ما جاء كل مسكر حرام حديث (VATE)‏ ج٤‏ ص ۲۹۰ وما بعدها. 

رواه أبو داود. عن ابن عمر وعن ابن عباس . كتاب الأشربة باب )0( النهى عن المسكرء 
حديث ( (VAY = ۳٦۷۹‏ . ج ٤)‏ ص 86 -85. 

رواه النسائى. عن ابن عمر. كتاب الأشربة باب ( ۲١‏ ) تحريم الأشربة المسكرة. ج ۸ 

. ۲۹۷ - ۲۹٦ ص‎ 
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وبين مقصد حفظ الدين ربطا وثيقًاء والسبب فى ذلك واضح؛ فحفظ العقل إغا 
هو لأنه أداة التكليف التى على أساسها يكون الإنسان مكلفا بواجباته الدينية. 

يقول Ue EET‏ عن حال اللاعبين بالشطرئغ : «والمقصودأن 
lG CG er‏ 
إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط. 

وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة: من مصلحة النفس أو الأهل. 
أو الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر؛ أو صلة الرحم» أو بر الوالدين ...» وقل 
عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب ('2. 

ومن الأمثلة المهمة كذلك على مراعاته لهذا المقصد فى اجتهاداته الفقهية 
أنه كان من أوائل العلماء الذين تصدوا لمشكلة إدمان المحدرات؛ ومكافحة 
أخطارها وأضرارها على المجتمع عامة» وعلى الشباب خاصة» وكان ذلك من 
خلال فتاواه فى موضوع تحريم ما يسمى (الحشيش ) يقول : «وأما «الحشيشة) 
الملعونة المسكرة» فهى بمنزلة غيرها من المسكرات» والمسكر منها حرام باتفاق 
العلماء» بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرا: كالبنج» فإن 
المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير 

وأما قليل «الحشيشة ا جماهير العلماء» كسائر القليل 

من المسكرات» وقول النبى ييه : كل مسكر خمر؛ وكل خمر حرام) 7" 


. ۲۱۸ مجموع فتاوى ابن تيمية رضن . ص‎ )١( 
ATV الأشربة باب الخمر من العسل ج ۷ .ص‎ OLS (؟) رواه البخارى عن عائشة‎ 


رواه مسلم . عن ابن عمر كتاب الأشربة . باب (7) بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 


حرام . بعدة ألفاظ وأسائيد حديث (۲۰۰۳) . ج۳ ص ٠١۸۸ - VOAY‏ . 
رواه الترمذى . عن ابن عمر كتاب الأشربة . باب ( ١‏ ) ما جاء فى شارب الخمر حديث 
(ANN)‏ وباب ( ۲ ) ما جاء كل مسكر حرام حديث (VATE)‏ ج ٤‏ ص ۲۹۰ وما بعدها. 
رواه أبو داود. عن ابن عمر وعن ابن عباس . كتاب الأشربة باب ( ه ) النهى عن المسكر 
حديث ( CTIA - ۳٦۷۹‏ . ج٤‏ ص 86 = AN‏ 
رواه النسائى . عن ابن عمر. كتاب الأشربة باب CVV)‏ تحريم الأشربة المسكرة. ج ۸ 
ص 595 - ۲۹۷ . 
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J sls‏ ما یسک كر. ولا فرق بين أن يكون المسكر ماکولاء أو رو چا 

. كالخمر كان حراما ولو أماع الحشيشة وشربها كان حرامًا‎ 0 is 
بعث بجوامع الكلم» فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة فى كل ما‎ ME ونبينا‎ 
يدخل فى لفظها ومعناهاء سواء كانت الأعيان موجودة فى زمانه أو مكانه» أو لم‎ 


هل خط وبحم ار هد يول بها عا OS‏ جك له وها TRG‏ وده و ات أو لوال اي ليا عي 


وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات» وهى شر من الشراب 
المسكر من بعض الوجوه» والمسكر شر منها من وجه آخر. 

ذانها مع انها UST Suns‏ بح بف مطل تررك التمكنية Billy‏ 
وتفسد المزاج» فتجعل الكبير كالسفنجة» وتوجب كثرة الأكل» وتورث الجنون» 
وكثير من الناس صار مجنونا بسب أكلها. 

ومن الئاس من يقول إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج» وليس كذلك بل 
تورث نشوة ولذة وطربا كالخمرء وهذا هو الداعى إلى تناولهاء وقليلها يدعو إلى 
Laat‏ کرای اک نها بصعي عليه alah‏ عه اتر م الس 
فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمرء ولهذا قال الفقهاء: إنه يجب فيها 
ا ا ا 


وأماقول القائل: إن هذه ما فيها آية ولا حديث: فهذامن جهلى OLS‏ 
القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد (dale‏ وقضايا ALS‏ تتناول كل 


= رواه ابن ماجه. عن عائشة وابن عمر وابن مسعود وعن أبى موسى . كتاب الأشربة . باب 
(۹) أحاديث ( ۳۳۸۹ - ۳۳۸۷ - ۳۳۸۸ - ۳۹۰ - ۴۳۹۱ ) ج ۲ ص ۱۱۲۴۳ ۱۱۲١‏ . 
رواه مالك فى الموطأ عن ابن عمر كتاب الحد فى الخمر باب )١(‏ النهى عن الانتباذ. 
حديث )۱۸٤٤(‏ ج ۲ص 5ه. 
والحديث ث س مع GIES‏ ألفاظه واتحاد معناه ‏ مروى عن ن عدد كبير من الصحابة بأسانيد 
كز اها ی ا 


yay 


ما دخل فيها. وكل ما Joo‏ فيها فهو مذ كور فى القرآن والحديث باسمه العام 
وإلا فلا يمكن ذكر كل شئ باسمه الخاص» ('2, 

تم يول :ره all‏ : هذه الحشيشة الصلبة حرام» سواء سكر منها i‏ أولم 
كو والسكر منها حرام باتفاق المسلمين »> ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال 
فإنه يستتاب» Ob‏ تاب Vile fd Vy‏ پل عليه Vy‏ يدقن فى pla‏ 

ieee, 

رامال قوام الحياةء ومقصد حفظ امال عند ابن تيمية يمكن تلخيصه فى 
bla‏ ثلاثة : 

أولاً: التشريعات الإيجابية: 

وخلاصة هذه النقطة أن الأصل فى المعاملات بين الناس الإباحة» ما لم يرد 
الشرع بالحظر. يقول شيخ الإسلام فى موضوع صفة العقود عارضا أقوال الفقهاء 
و : « فالفقهاء فيها - أى صفة العقود ‏ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الأصل فى العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة» وهى العبارات التى 
قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول OSES Nee‏ 

القول الغانى : أنها تصح بالأفعال نيما كثر عقده بالأفعال» كالمبيعات 
ا ae a aaa al‏ ة Ve‏ 

القول CSS‏ يا Assen ewes‏ 
فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة» وإن اختلف اصطلاح الئاس فى 
الألفاظ والأفعال» انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيخغ 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ج 4؟ ص ۲۰٤‏ - ۲۰۷ ( باختصار) . 
(؟) المرجع السابق ج 1" ص TNs‏ 
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والأفعال» وليس لذلك حد مستمر لا فى شرع» ولا فى لغة. بل يتنوع بتنوع 
اصطلاح الناس» كما تنوع لغاتهم (' 

ثم أردف قائلاً بعد عدة استطرادات : « وهذه القاعدة الجامعة التى ذكرناها 
من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» هى التى تدل 
عليها أصول الشريعة . وهى التى تعرفها القلوب» FOO‏ جعل يستدل على 
ذلك بأدلة © ببأحدها il‏ أنه اكتفى بالتراضى فى البيع فى قوله : Wp‏ أن تكون 
تجارة عن تراض نكم [الساء: : ]) وبطيب النفس فى التبرع فى قرله فإن 
طبن لکم عن شيء منه نفسا فکلوه هنيما ريشا € [النساء: :4[ . فتلك الآية فى 
جنس المعاوضات» وهذه الآية فى جنس التبرعات. ولم يشترط لفظًا معيتاء ولا 
فعلا معينا يدل على التراضى» وعلى طيب النفس . ونحن نعلم بالاضطرار من 
عادات الناس فى أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضى وطيب النفس بطرق 
متعددة) OD‏ 

والوجه الغانى : أن هذه الأسماء جاءت فى كعاب الله وسنة رسوله يله 
معلقًا بها أحكام شرعية وكل اسم فلا بد له من حد . فمنه ما يعلم حده باللغة 
pose‏ « والقمر والبرء والبحر» والسماءء والأرض. 

ومنه ما يعلم بالشرع› cop ALS‏ والكافر» والمنافق» cals iS, a,‏ 
والصيام» tls‏ 

ا ق و ا ا 

...» ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حذاء لا فى 
كنات الله ٠... (Sper) dee Vy‏ وليس لذلك حد فى لغة العرب» بحيث يقال: 
إن fat‏ اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعاء ... » فإذا لم يكن له حد 


. المرجع السابق . ج۲۹ . ص ه - ۷ ( باختصار)‎ )١( 
AV المرجع السابق . ج ۲۹ . ص‎ ) ۲ ( 
.اه-١4 المرجع السابق . ج ۲۹ .ص‎ )"9( 
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- فى الشرع ولا فى GUI‏ كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم» فما سموه بيعًا 

فهو بيع» وما سموه هبة فهو هبة)!'). 

الوجه CSU‏ أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات 
يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم . 

فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا 
يعبت الأمربها إلا بالشرع» وأما العادات فهى ما اعتاده الناس فى دنياهم ثما 
يحتاجون إليه» والأصل فيه عدم GEL‏ فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه 
Boer ieee‏ 

لذلك يقرر - بعد كل كلامه واستدلالاته السابقة - قاعدة عظيمة فى 
مجال المعاملات» يقول فيها «البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التى 
يحتاج الناس إليها فى معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد 
جاءت فى هذه العادات بالاداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا 


بل منه» وكرهت مالا ينبغى» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة» فى أنواع هذه 
العادات ومقاديرها وصفاتها. 

وإذا كان كذلك: فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءواء مالم تحرم 
الشريعة. كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. 

وإن كان بعض ذلك قد يستحبء أو يكون مكروهاء وما لم تحد الشريعة 
فى ذلك حداء فيبقون فيه على الإطلاق الأصلى) (". 

من كل ما سبق نرى نظرة ابن تيمية الواسعة فى موضوع المعاملات ASU‏ 
بعكس نظرته فى ١‏ العبادات)» والسبب فى ذلك ارتباطه بنصوص الشريعة؛ 
وكذلك - كما نص - استقراؤه لأصول الشريعة ومقاصدها. 


)١(‏ المرجع السابق . ج ۲۹ . ص ۱٦ - ۱١‏ (باختصار). 
(۲) المرجع السابق . ج ۲۹ .ص .۱۷-۱٦‏ 
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لذلك أباح كل أشكال التعامل المالى ما لم تصطدم بالحظر الشرعى المدعوم 
بالدليل. 

ويضاف إلى ذلك أمر الشارع الكريم بالوفاء بالعقود والالتزامات الختلفة» 
ونهيه عن الغش والتدليس والظلم. وهذا الأمر واضح كل الوضوح بحيث لا 
يحتاج إلى إثبات أو تدليل . يقول ابن تيمية» تحت عنوان «قاعدة فيما يجب من 
العاوضات ونحو ذلك): «بذل المنافع والأموال سواء کب بطريق التعوض» أر 
بطريق التبرع » ينقسم إلى واجب ومستحب : وواجبها ينقسم إلى فرض على 
العين وفرض على الكفاية . 

فأما ما يجب من التبرعات - مالا ومنفعة ‏ فله موضع غير هذا . 

وجماع الواجبات المالية بلا عوض أربعة أقسام» مذكورة فى الحديث 
الماثور: «أربع من فعلهن فقد برئ من البخل : من آتى الزكاة» وقرى الضيف» 
ووصل الحرم (لعلها الرحم )» وأعطى فى النائبة ('2. ولهذا كان حد البخيل من 
ترك أحد هذه الأربعة. 

وأما الواجبات المنفعية بلا عوض: فمثل تعليم العلم» والأمر بالمعروف» 
والنهى عن المنكر . . وأما المنافع المالية : وهو كمن اضطر إلى منفعة مال الغير› 
كحبل ودلو يستقى به ماء يحتاج إليه» وثوب يتدفى به من البرد ونحو ذلك» 
فيجب بذله» لكن هل يجب بذله مجانا؟ أو بطريق التعوض كالاعيان؟ . فيه 
وجهان) TO)‏ 

فالنص السابق يوجب الوفاء بالعقود والعهود؛ ويوجب بعض أنواع 
المعاوضات المالية أو غيرها. وبعضها ‏ كما هو واضح فى موضوع الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر - يأخذ الطابع «الدينى »» وهذا هو وجه ارتباط حفظ الال 
Ba‏ الد 


. ليس له أصل بلفظه‎ )١1( 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية . ج ۲۹ .ص 187-186 (باختصار). 
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ويشير الباحث هنا إلى موضوع التسعير الذى عولج فى الفصل الثاني من 
الباب الثانى» وكيف أوجب ابن تيمية على أهل الضناعات بذلها بسعر المثل لو 
احتاج الناس إليها فى دينهم أو دنياهم. 

ثانيا : مراعاة العدل فى التشريعات الاقتصادية: 

وقد تناول الباحث هذا الموضوع فى مقصد تحقيق العدل عند ابن تيمية 
وذكر كيف أن العدل هو أساس جميع التشريعات الاقتصادية» وأن تحقيق العدل 
هو- فى نظرابن تيمية - الهدف الحقيقى من جميع التشريعات المالية» لذلك 
يقول رحمه الله : ١‏ ثم إن الظلم فى حق العباد نوعان: نوع يحصل بغير رضى 
صاحبه. كقتل نفسه. وأخل cable‏ وانتهاك عرضه. 

ونوع يكون برضا صاحبه» وهو ظلم» كمعاملة الربا والميسر. فإن ذلك حرام 
لما فيه من أكل مال غيره بالباطل» وأكل JUN‏ بالباطل ظلم» ولو رضى به صاحبه 
لم يبح؛ ولم يخرج عن أن يكون ظلما) OF‏ 

ويقول أيضا موضحا أن أساس كل المعاملات العدل: «والشارع نهى عن 
الربا لما فيه من الظلم» وعن الميسر لما فيه من الظلم. . 

والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا. وكلاهما أكل المال بالباطل) OF‏ 

ثالثا : التشريعات السلبية: 

وهى النقطة الأخيرة» وهى موضع الالتقاء بين ابن تيمية وجمهور 
الأصوليين. ونعنى بها إقامة الحد» أو العقوبة الجنائية المباشرة على كل المعتدين 
على أموال الناس» بالضوابط الشرعية المعروفة . 

وليس من المفروض أن يفتح الحوار هنا عن حد السرقة أو الحرابة بل لا بد 
من التأمل هنا كيف يكون تطبيق الحد الجنائى هو أول ما يتبادر إلى ذهن 
الكاتبين فى نظرية المقاصد حين يتناولون مقصد حفظ المال» وكيف كان ذلك 


(١ (‏ المرجع السابق . ج Va pe. ٠٠١‏ 
(؟) المرجع السابق . ج ۲١‏ . ص ۵۱۰ . 


VAY. 


: آخر ما تبادر إلى ذهن شيخ الإسلام حين تكلم فى ذات الموضوعء ولا بد هنا من 
التذ كير بأسبقيته ا ae ie‏ 
فى الدنيا وفى الدين. ففى الدنيا : كالمعاملات والأعمال التى يقال فيها مصلحة 
للخلق من غير حظر شرعى . 
وفى الدين: ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات فيها 
فمن قصر المصالح على العقوبات التى فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال 
ليحفظ الجسم فقطء فقد قصر» OO‏ 
إذن» فهى منظومة تبدأ بكل التشريعات ( الإيجابية) فى مجال المعاملات 
المالية talent,‏ وسرورا يعتحفيق العدل الذى من اجلة شرعت هده القواتين 
وصولاً إلى العقوبة ب اشكاليا عب ل ل وو را 
ليكون فى ذلك عبرة للآخرين. 
ولكى يتحقق هذا المقصد لا بد من عقوبة للمعتدين عليه؛ يقول ابن 
تيمية : «وأما السارق» فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماعٍ قال 
الله جالى: : ل aad CIT, Gy‏ جراء ہما كسا نكالا من الله 
واللّهُ “ype‏ حکیم به فمن تاب من بعد مه allel‏ فنا اله عوب عليه إن الله 
غفور رحيم © [الائد: :مم ۳۹[ ...غ فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من 
الله بعباده» فيكون الوائى شديدا فى إقامة الحد» لا تاخذه رأفة فى دين الله 
ويكون قصده رحمة الخلق بكف الئاس عن المنكرات» لا شفاء غيظه؛ 


وإرادة 0 ف إذا أدب ied a he‏ ل 


a ae ee مع أنه‎ cath 


VEY ص‎ . ١١ مجموع فتاوى ابن تيمية . ج‎ )١( 
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ا pa gl pty Sagal‏ 
المفاكل» والحجمء وقطع العروق بالفصاد» ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان 
الدواء الكرية» وما يد خله على نفسه من المشقة لينال به الرحمة» OD‏ 

وتمام الكلام فى هذا الموضوع : تحريم الاحتيال. 

يقول ابن تيمية فيمن حرم أنواع العقود المباحة بسبب يسير الغرر: «وكل 
من توسع فى تحريم ما يعتقده غررا فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله . 
فإما أن يخرج عن مذهبه الذى قلده فى هذه المسألة؛ وإما أن يحتال . 

وقد رأينا الناس» وبلغتنا أخبارهم» فما رأينا أحدا التزم مذهبه فى تحرع 
هذه المسائل» ولا eS‏ ذنك . 

ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التى يذ كرونها» فمن 
فائدة فيها. وإنما هى من جنس اللعب . 
ذنوب جوزوا عليها بتضييق فى أمورهم؛ فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا 
بالحيل» فلم تزدهم الحيل إلا بلاءء كما جرى لأصحاب السبت bees‏ إما مبالقة 
فى التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال 
بالحيل ...» فالسبب الأول: هو الظلم. والسبب الثانى : هو عدم العلم» " 
والله الموفق . 


ج ا ت 
)١(‏ المرجع السابق . ج۲۸ . ص ۳۲۹ - ۳۳۰ (slash)‏ 
(؟) المرجع السابق . ج ۲۹ . ص ه4 - ٤٩‏ ( باختصار). 
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القسم النالث : - من أقسام مقاصد الشريعة عند ابن تيمية 

المقاصد الفرعية: 

وهى متدائرة فى ثنايا كتاباته الكثيزة» مرتبطة بمقصد من المقاصد اللدمسة 
الرئيسية للشريعة؛ ومراعى فيها تحقيق العدل» مؤدية ‏ فى نهاية الأمر- 
للمقصد الأعظم للشريعة» الذى هو حفظ الدين. 

وهناك مثالان : 

ه مقصد تكميل الفطرة وتقريرها 

‘a,‏ ذكر هذا المقصد كيرا فى كتاباته» ويعطيه صفة العموم فى جميع 
الاك انقو ل Siete‏ : (وأما من re is ane wens‏ 
عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديل الفطرة وتغييرها. قال عه فى 
الحديث المتفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» 
أو يمجسائه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من 
جدعاء؟) OED‏ 
ju,‏ الله تعالى pup:‏ وَجْهك للدين حنيقا فطرت الله ابي قط انا 
Cale‏ ل ديل BO‏ لله نلك الذي ف رک ار gl‏ يللود + 
[ الروم : Ptr.‏ 

ويقول فى موضع آخر: dyn‏ تعالى بعث الرسل بتكميل الفطرة؛ فدلوهم 
على ما ينالون به النعيم فى الآخرة» وينجون من عذاب BSW‏ 


)١(‏ رواه البخارى عن أبى هريرة . . باب فى الجنائر . ج ۲ . ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . وفى كتاب 
التفسير. سورة الروم. ج1 . ص VET‏ . وفى باب القدر . باب الله أعلم بما كانوا عاملين . ج۸ . 
ص LOY‏ 

رواه مسلم . عن أبى هريرة. كتاب القدر. باب (1) معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين . حديث .)١5608(‏ ج٤‏ .ص ۲۰٤۷‏ ومابعده, 
بعدة أسائيد وألفاظ. 

رواه أحمد. فى مسند أبى هريرة. ج ۲ . ص Y\o‏ . ص TEV CV ET‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية . ج 1 . ص هلاه - ٥۷1‏ . 
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فالفرق بين المأمور وا محظور هو كالفرق بين الجنة والنار» واللذة والألم 
والنعيم والعداب::ومن لم يدرك هذا الفرق.فإن كان لسيب ازال عقله هر ay‏ 
معذورء وإلا كان مطالبا بما فعله من الشر وتركه من الخير) OD‏ 

ويقول كذلك: «فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما'ينفعه؛ وبغض ما 
يضره؛ لم يكن أن تستوی إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقاء ولا هو مأمور من 

جهة الشرع أن OS‏ كريد peed‏ رادت fy‏ تقد all opal‏ يار اد مور وكراهة 
0 

والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا 
بتحويل الفطرة وتغييرها ('2. 

ومن الواضح طبعا ارتباط هذا dll‏ بمقصد حفظ الدين. فالله خلق 
الناس على الفطرة - التى هى الإسلام — وطلب منهم الالتزام cay‏ أى طلب منهم 
— عن طريق رسله - المحافظة على دينهم» الذى هو الفطرة التى فطروا عليها. 
فكأنه قال : إن الله غرس الدين فى البشر وأرسل الرسل با محافظة عليه» وعدم 
تبديله بای شكل من الأشكال . 

۾ مقصد whi‏ تفتيت الثروات : 

تقول رخ الله فى ا را a‏ على الأعنياء» ASS‏ 
الوقف على جهة مباحة» كالوقف على الأغنياء؟ . على قولين مشهورين. 

والصحيح الذى دل عليه الكتاب و رالأصول» أنه باطل أيضاء لأن الله 

بحانه قال فى مال الفئ LD‏ على رسوله من أهل القرئ JA‏ 
ولدي القربئ واليعامئ Smalls‏ وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغسباء 
apd LL AUTO Sa‏ وما اكم Cs‏ انتهرا وتوا a‏ الله شديد 


(١)المرجع‏ السابق . ج۸ . ص TAY‏ 
)١(‏ المرجع السابق . ج ٠١‏ .ص £10 -55!. 


مضه ل صصص س یس مت صحف 


العقاب © [الحشر:۷] فأخبر سبحانه وتعالى أنه شرع ما ذكره لعلا يكون الفئ 
مداو بد ن الأغنياء دون الفقراء . فعلم أنه سبحانه یکره هذا وينهى عنه ويذمه. 
فمن جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل الال دولة بين الأغنياء» فيتداولونه بطنا 
بعد بطن دون الفقراء» وهذا مضاد لله فى أمره ودينه» فلا يجوز ذلك ! ae‏ 


وارتباط هذا المقصد الفرعى بمقصد تحقيق العدل واضح وله ارتباط كذلك 
بحفظ الدين. CT‏ سا ots‏ يداول الال ae Lady ol tall ope‏ للعدل) 
والعدل eS‏ باريد وهر eae‏ الأكبر للشريعة» إذ التوحيد - كما سبق - 
أعظم العدل» والشرك - أيضا - أعظم الظلم . 

والمقاصد الفرعية من الممكن أن يضاف إليها الكثير من المقاصد» وهى فى 
حقيقتها - كما اتضح - راجعة إلى مقصد رئيس» وموصولة بالمقصد الأعظم: 
لذلك وجب التدويه . والله أعلم. 


* * * 


seen errpenseesoremsessstnh 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية . ج "١‏ .ص VY‏ 
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طرق معرفة المقاصد الشرعية 

طرق معرفة مقصد الشارع عند ابن تيمية محصورة فى أربعة طرق : 

أولها وثانيها : تصريح النص» وسكوته : 

ومن الطبيعى أن تكون هذه الطريق معتبرة عند ابن تيمية» نظرا لارتباطه 
الشديد بالنصوص . يقول: ١‏ والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنياء فإنه LY‏ 
له من حركة يجلب بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرته) )١(‏ . 
يعتبرها الشرع ويراعيهاء « والعلم إما نقل مصدق عن معصرم» وإما قول عليه 
دليل معلوم»› وما سوى هذا فإما مزيف مردود؛ Lely‏ موقوف لا يعلم أنه بهرج 
Gaye Vy‏ 

ونظرا لارتباط ابن تيمية بالنص» نرى منهجه فى التفسير يعتمد على 

تفسير القرآن بالقرآن» « فما أجمل في مكان فإنه قد فسر فى موضع آخر» وما 
اختصم في مكان فقد بسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة: فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له». .. فإن لم نجد تفسيراً فى السنة رجعنا إلى أقوال 
re‏ 
ا ee‏ - في 
نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة . 


VANE مجموع فتاوى ابن تيمية. . ج ۱۳ص‎ )١( 
. 590-559 المرجع السابق. ج7١ ص‎ )١( 
. المرجع السابق . . ج ۱۳ ص ۳۹۳ 564 ( بتصرف واختصار)‎ Cr) 
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بل إن المقاصد الفرعية التي اعتبرها ابن تيمية» ليست إلا نضوصا جزئية 
صرحت اباعتبار Sma‏ لهذه المقاصدء لذلك اعتبر ابن تيمية تفتيت الثروات 
ee tes ete eta,‏ هه ا SD:‏ لا يكون دولَة بين الأغنياء 
منككم 4 [الحشر: ۷] « فاخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره لغلا يكون الفيء متداولاً بين 
cele‏ كوت الفقراف فعلم أنه سبحائه یکره هذاء وينهى عنه) ويذمه: ١‏ 2. 

WLS,‏ اععبر تكميل الفطرة وتقريرها مقصدا شرعيا لخر US)‏ استقنادا 


an‏ انوي cay, tll‏ كر ayy‏ ولد على الفط اارالرسل glee‏ الله 


عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء لا لتغيير الفطرة وتحويلها) ١‏ 2 . 
تبنيه للرأي القائل بأن النهى عن الشيء يقتضي فسناده» وقد كان ذلك من أقوى 
حججه - رحمه الله - فى مسائل الطلاق» «إذ الأصل الذي عليه السلف 
والفقهاء أن العبادات والعقود ا محرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة 
صحيحة . . . . والصحابة والتابعون كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقوبة 
بتحريم الشارع لها. وهذا متواتر عنهم. 

ا oe‏ 
الصحيح من الفاسد» فإن الذين قالوا: : النهي لا يقتضي الفساد . قالوا: نعلم 
صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا lige‏ ا e‏ 
وقوله هذا صحيح» وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبار. وليس في كلام 
الله ورسوله هذا شرط وهذا مانع... بل إنما في كلامه الأمر والنهي» والتحليل 
والتحريم» ونفي القبول والصلاح.. ‘ 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية. ج۱۳ ص VY‏ 
(Y)‏ سبق تخريجه ص 7٠٠١‏ 
Cr)‏ المرجع السابق. ج ١٠١‏ ص ٠٠١‏ 1 


فق 


0 


er‏ فالشارع يحرم الشيء ا ا ة الخالصة af‏ و الراجحة. 
ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد» وجعله معدوما . فلو كان مع التحريم 
يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال؛ فيجعله لازماً نافذاً كالحلال: 
لكان ذلك إلزاماً منه بالفساد الذي قصد عدمه. 

فيلزمأن لو ee hee‏ 
تناقض ينزه عنه الشارع OD) | AE‏ 

وكما أن النص يفيد العلم بالمقصد بأمره ونهيه» فإنه كذلك يفيد العلم 
بالمقصد بسكوته وعفوه: فالشريعة «في البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات 
التى يحتاجها الناس» جاءت بالاداب الحسنة؛ فحرمت ما فيه فساد» وأوجبت 
ais‏ وراك الا بسني ا ا راع 

ولذلك فالناس يتبايعون ويستاجرون كيف شاؤواء مالم تحرم الشريعة. كما 
يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة . وبعض.ذلك قد يستحب أو 
O‏ وبال a a‏ ا 
الا 

ولذلك كان رأي ابن تيمية في كشير من الأشياء يستند إلى سكوت 
الشارع» مثل رأيه في الكحل والحقنة وأن يقطر الرجل في إحليله ومداواة المأمومة 
والجائفة» وهل يفطر الصائم بهذه الأشياءء فعرض آراء الفقهاء في الموضوع ثم 
قال : « والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك . 

فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام؛ فلو 
كانت هذه الأمور ما حرمها الله ورسوله في الصيام» ويفسد الصوم بهاء لكان هذا 
مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة» كما 
بلغوا سائر شرعه. 
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E‏ أهل العلم عن النبى له في ذلك حديثاً صحيحاء 
ates a OES,‏ بكر شيا مزق "ذلك sae‏ 

والذين قالوا: هذه الأمور تفطر» لم يكن معهم حجة سوى ما رأوه من 
eas‏ 

ولا يجوز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة» لوجوه: 

(أحدها) : أن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوصء فإذا علمنا 
أن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام؛ ولا 


ولت 5 


ولذلك اعتمد ابن تيمية على سكوت الشارع في الاستدلال على أحكام 
أخرى ee‏ ذلك ofp‏ الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد OF‏ يبينها 
الرسول RE‏ £2 بياناً عاماً . ولابد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفى هذاء علم أن هذا ليس 
ayes‏ ااا ل ندال ترط ees Wits oe‏ 
البيت الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير الخمس. ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة 
بلا إنزال؛ ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج EIA‏ 
ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة» كما سن الركعتين بعد الطواف 
بالبيت . وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس» لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به 
أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني» مع عموم البلوى بذلك» > بل أمر 
الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك ولم يأمر 
fans pele‏ ااه وتا ONG gl pe‏ 

وبذلك اسعدل أيضاً على عدم وجوب الوضوء من لمس النساءء ولا من 
النجاسات الخارجة مر غير السبيلين» وكذلك طهارة بول وروث ما يؤكل 
لحمه» وكذلك كثير من المسائل التي يستدل فيها شيخ الإسلام بسكوت 
الشارع. 
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وابن تيمية هنا موافق للإمام الشاطبى فى هذا الطريق لمعرفة المقصد — كما 
سبق التوضيح - » والحق of‏ هذا المصدر أمر متفق بين كل أهل القبلة» إذ لا يسع 
المسلم إذا ورد النص بالأمر أو النهي إلا أن يسلم. 

أما سكوت النص» فهو أمر فيه بعض الخلاف ليس هذا موضع بحثه. 

الطريق الثانية : اعتبار Me‏ الأمر والنهى : 

ولذلك اعتبر ابن تيمية القياس دليلاً من أدلة الشرع؛ وأساساً من أسس 

فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين» 
والفرق بين الختلفين . الأول : قياس الطرد . والثاني : قياس العكس . وهو من العدل 
الذي بف dy al‏ ونير لمن 

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي gle‏ بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع» من غير معارض في الفرع يمع حكمها. 

ومغل هذا القياس لا تاتي الشريعة بخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء 
الفارق» وهو : أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع. فمثل هذا القياس 
لا تأتي الشريعة بخلافه. 

وحيث Uren) Pen E eee‏ 
فلابد of‏ يختصم ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحکم» ويمنع مساواته 
لغيره . لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس» وقد لا يظهرء وليس 
من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد» فمن رأى شيعا من 
الشريعة مخالفاً للقياس» فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه؛ ليس 
مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا أنه قياس فاسد» بمعنى OF‏ 
صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب 
تخ فيص الك ارع لها بذلك الحكم. فليم في الشريعة ما يخالف قياسا 


۲.۷ 


صحيحاء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد» وإن كان من الناس من لا يعلم 
فساده»" أ. 

ولهذا جعل ابن تيمية يرد - بالتفصيل - على كثير من مسائل فروع الفقه 
التي زعم أن النص جاء فيها بخلاف القياس) ٠"‏ .. 

ووحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح» بل ما 
قيل: إنه على خلاف القياس : فلابد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التى 
خالفها واقتضى مفارقته لها فى الحكم» وإذا كان كذلك» فذلك الوصف إن 
شا رکه غيره فيهء» فحكمه كحكمه. وإلا كان من الأمور المفارقة له) ١'(‏ . 

ولذلك فيستحيل عند ابن تيمية أن يخالف القياس النص» لذلك يقول: 
١‏ فما عرفت حديثاً صحيحا إلا ويعكن تخريجه على الأصول الثابتة» وقد تدبرت 
ل اسم د رايت Leb‏ صحيحاً يخالف حديفاً صحيحاً 
كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح؛ برع اعفان Ney‏ 
chit‏ فلابد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده ما 
يخفى كثير منه على أفاضل العلماء» فضلاً عمن دونهم» فإن إدراك الصفات 
المؤثرة في الأحكام على وجههاء ومعرفة الحكم والمعانى التي تضمنتها الشريعة 
من أشرف العلوم» فمنه الجلى الذي يعرفه كثير من الناس» ومنه الدقيق الذي لا 
يعرفه إلا خواصهم؛ تلج سافان eppeal Was ies is‏ 
lad‏ القياس الصحيح عليهم» كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوض 
من الدلائل الدقيقة التي تدل على ONG SEM‏ 

« وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان 
القياس معه» لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم؛ وإ إنما يعرف 
ذلك من کان ا الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام 


)1( مجموع فتاوى ابن ت Aad‏ سد فل هاه واه 2 
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من ا محاسن التي تفوق التعداد؛ وما تضمنته من مصالح العباد فى المعاش والمعادء 
وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة» والعدل التام» OO‏ 

1 ونظرا لاعتبار ابن تيمية للعلة التى اعتبرها النص وصفاً مؤثراً في SLi‏ 
حرم أنواع الحيل التي يتوصل بها إلى الحرم أو إسقاط الواجب» وعاب على الفقهاء 
الذين انساقوا خلف ظواهر النصوص دون نظر لمقاصد الشرع» مما جعلهم يعترفون 
بصحة بعض أنواع الحيل المرفوضة» فقال : « وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم. فما 
رأينا أحدا التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل - يعني مسائل بيوع الغرر وما 
elt‏ ديو لا مك :ذلك 

زتجن ples‏ قطعا أن bende‏ العجرم لآ ترول بالحيلة التي cd Lely Se‏ 
المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه» ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا 
فائدة فيهاء وإنما هي من جنس OO aD‏ 

فالهدف من التشريع تحقيق المصلحة» أو دفع المفسدة. ويكون ذلك عرفة 
علل الأحكام الشرعية التي توصل إلى حقيقة المصالح المعتبرة في نظر الشارع؛ أو 
im yell Lal‏ 

بل إن كل أنواع الحسنات تعلل بعلتين: «إحداهما: ما تتضمنه من جلب 
المصلحة وا 2 لمنفعة . والثانية : ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة . 

وكذلك | لسيئات تعلل ب بعلتين: إحداهما : ما تتضمنه من المفسدة والمضرة . 
والثانية : ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة) " . 

ولذلك حرم أبن تي يمية كل أنواع الدمور؛ لما فيها من الإسكار الذي هو علة 
جرم لخمر» ولذلك حرم كل أنواع الحدرات» وفي عصره كان نموذج ذلك هر 
والحشيث ؛ لما فيه أيضا من نفس العلة الموجودة في الخمر. 

ولذلك حرم النرد والشطرغ» إذ قاس ذلك على الخمر والميسرء لما فيهما - 
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أى النرد والشطرج - من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولا فيهما من إيقاع 
العداوة والبغضاء؛ لذلك تحرم هذه الألعاب - في رأيه - حتى لو كانت بلا 
عوض» إذ علة التحريم هى الصد عن ذكر call‏ وإيقاع العداوة» «ومن ن المعلوم أن 
هذا يحصل في اللعب بالشطرج والنرد ونحوهماء وهو في Ebel‏ أقوى» فإن 
أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه؛ وفيما يريد أن يفعل هرء 
وفى لوازم ذلك» ولوازم لوازمه؛ حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه» ولا بمن يسلم 
eagle‏ ولا حال أهله Vy‏ بع ذلك من yg‏ مه Mend alley‏ عو OF‏ يذ كر 


ربه أو الصلاة . 
بعلا کہا بحص شارب الجر بل إن فير من aes ee‏ 


واللاعب بها لا تنقضى نهمته منها إلا بدست بعد دست» كما لا تنقضى 
نهمة شارب الخمرإلا بقدح بعد قدح» وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها 
ast‏ من Oe dll OT‏ 

ولأن ابن تيمية يسير خلف علل النصوص» التي تقود - في نهاية الأمر- 
لمقصد الشرع» نراه يلغي الفارق بين طويل السفر وقصيره في مسائل قصر الصلاةء 
ذلك أ أن هذا الفرق «لا Lot‏ له في كتاب الله ولا فى سنة رسوله MB‏ ؛ بل 
الأحكام التي علقها الله بالسفر, علقها به مطلقاً» (2 . 

ولذلك لم يفرق بين الطاهر والطهور من الماع ذلك أن الجن عدن 
الطهارة بمسمى الماء في قوله : lb‏ تجدوا مَاء pond‏ صعيدا طا ) 
[المائدة:5] ولم يفرق بين ماء وماء» ولم يجعل الماء نوعين» طاهرا 
nL palsy‏ 

وكذلك علق المسح بمسمى الخف» ولم يفرق بين خف وخف» «فيدخل 
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في ذلك المفتوق والمخروق وغيرهماء؛ من غير تحديد, ولم يشترط أيضاً أن يغبت 


ih: ¢. + ا‎ 


وما يلاحظ أن الكثير من استنتاجات ابن تيمية وتقسيماته» تكون اعتبارا 
لشيغين» الأول : le‏ النص الوارد في الموضوع . الثانى : استقراء كافة نصوص 
الشريعة في شتى المواضيع» أو في موضوع محدد. كما سيأتى. 

الطريق AU‏ : الاستقراء : 

والاستقراء منهج معتمد عند ابن تيمية في.البحث في شتى فروع العلوم 
والمعارف . 

ee ne ae‏ - بعد ان اسعدل 
ee ee‏ 
يعتمد عليها) (" . 

وفى موضوع الإجماع» وكيف لا يستقل الإجماع بدون النض» قال : 
« وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من امجتهدين لم يعرفوا فيها 
نصاًء فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص» لكن كان النص عند غيرهم oie‏ 
ونحن لا نشترط أن يكونوا el‏ ل تم كد 
لكن استقرأنا موارد الإجماع؛ فوجدناها كلها منصوصة)() . 

ويقول كذلك: « تصرفات العباد soley‏ عبادات » وعادات ١‏ 

وباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله لا يغبت الأمر 
بها إلا بالشرع . وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر إلا بدليل) 297 . 

ويقول في موضع آخر: وولعل من pel‏ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا 
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احتاج المسلمون إليهاء بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين» وجبت . فأما عند 
عدم الحاجة: ومع اجة رب المال الكافية لحاجة المعتاضء فرب المال أولى» '“. 

eyes ANG‏ دعا و اعا وک اجا 
وإطلاقاته يكون مستندها الاستقراء فمثلا» يقول فى مسألة أخذ الأجرة على 
gles‏ القترآت :وو لهذا LL‏ تفازع العلساء ف انفد الاجر على تلب COTA‏ 
ونحوه: كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد» وغيره. أعدلها: أنه يباح 
للمحتاج . 

قال أحمد : أجرة التعليم خير من جوائز السلطان» وجوائز السلطان خير من 
صلة الإخوان» OO)‏ 

ثم يرد EU‏ #واضول الشريعة كلها مبنية على هذا it, fro‏ يفرق 
في المنهيات بين امحتاج وغيره» كما في المأمورات. ولهذا أبيحت امحرمات عند 
الضرورة) 257 فهو هنا لا مستند له إلا الاستقراء الكلي . 

والاستقراء مستنده في موضوع المقاصد بالذات . ذلك أن كل استدراكاته 
على جمهور الأصوليين - كما سبق التوضيح - » هي في الحقيقة استقراء لمقاصد 
الشرع ومجموع أدلته. فأدى ذلك إلى رفضه لربط المقاصد بالحدود» وكذلك 
رفضه ped‏ الضرورات فى الخدمسة التى يرددها أتباع حجة الإسلام الغزالي عبر 
Cy neal‏ رت رفست إلى اشخرال فف الأولوياك» في قلات رجات 
« مصمته)»» ليس فيها المرونة أو وضوح التقسيم» وكذلك أدى استتدقرازه إلى 
إضافة مقاصد أخرى مجموع مقاصد الشرع - كما يراها الأصوليون -. 

ولا يمكن تفسير خروج ابن تيمية على نظرية المقاصد التي سادت في 
عصره بغير ذلك؛ ولا يمكن أن لا يكون الاستقراء من ضمن أهم أدلته في تكوين 
نظرته المستقلة فى الموضوع» والمتابع لكلامه في هذا الشأن يصل إلى يقن 
تام WY‏ ۰ 
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. نفس الموضع‎ ٠١ المرجع السابق. ج‎ )۳( 


ry 


ولكى تكتمل الفائدة من هذا المبحثء لا بد من طرح سؤال مهم ألا 
ومين 

هل يعتبر العقل من طرق معرفة المقصد؟ 

والسؤال - كما هو واضح - مدخل مباشر لقضية التحسين والتقبيح؛ وهى 
قضية ١‏ جدلية كلامية) أكثر من كونها «أصولية مقاصدية)» لذلك سيتم تناولها 
بتعميق جوانب الأصول والمقاصد» وتحجيم جوانب الكلام والجدل؛ قدر 
الإمكان» وبما لا يؤثر على عمق تناول الموضوع . 

ومقصود السؤال: هل يستطيع العقل منفردا؛ ودون أى سند من الشرع أن 
يعلم المصالح والمفاسد» ويعلم - بالتالى - قصد الشارع جل وعلا فى بعض 
الأحكام» بحيث يتم الحكم بوجوبها أو حرمتها أو غيره؟. 

الجواب : لا. 

وهو أمر يتفق فيه جمهور الأصوليين المعتبرين على مر العصور ('2) ويتفق 
ينيج ابن تة لحولا كيك ساقي :هذا pW‏ 

Soa,‏ و توعان سنال ر لين 
الكبار» مشل: الإقرار بوجود الخالق» وبوحدانيته؛ وعلمه وقدرته» ومشيكته 
وعظمته» والإقرار بالشواب» وبرسالة محمد BE‏ وغير ذلك مما يعلم بالعقل: قد 
دل الشارع على dot‏ العقلية. 

وهذه الأصول - التى يسميها أهل الكلام العقليات» وهى ما تعلم بالعقل 
- فإنها تعلم بالشرع لا أعنى بمجرد إخباره» فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم 
بصدق الخبر» فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل» من الرقرار 
والريويية  ace eee Dl Sly‏ 


)1( راجع الباب الأول من هذه الرسالة . وأهم من اتضح عنده عدم الأخذ بالعقل كطريق 
( ۲ ) مجموع فتاوى ابن تيمية . ج ٠۹‏ . ص ۲٣۲۰‏ . 
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فالعقل أثبت الرسالة والدير ن» ثم بدأ و فى التلقى من هذه الرسالة ALN‏ 
ولكن هل يمكن أن يستمر سلطان العقل بحيث يحدد اتجاهات الخير والشر: 
والصلاح والفساد» رغم وجود الشرع؟. 

يقول ابن تيمية : قوله ف وإذا |b‏ فَاحسَة فالا وجدنا عليه آباءنا والله 
أمرنا بها قل إن الله لا ab‏ بالمحشاء أنه تقولون على الله ما لا تعلمون 4 

[الأعراف: ۲۸] 
Ly LPL,‏ فشن ay Joes le pel‏ غل انف الأفعال 
السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بها. 

فإنه أخبر عن نفسه - فى سياق الإنكار عليهم - أنه لا يأمر بالفحشاء. 
فدل ذلك على أنه منزه care‏ فلو كان جائزا عليه لم يتنزه عنه. 

فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل 
فى نفسه سيئًاء فعلم أن كل ما كان فى نفسه فاحشة فإن الله لا يجوز عليه الأمر 
Ga‏ 

LUAS 5)‏ قوله ولا تقربوا الرَنئ a‏ كان قاحشة sry‏ سبيلاً © [الإسراء: as‏ 

علّل النهى مما اشتمل عليه من أنه فاحشة» وأنه ساء سبيلاًء قلو كان إما 
صار فاحشة وساء سبيلا بالنهى لما صح ذلك» لأن العلة تسبق المعلول لا تتبعه؛ 
fay‏ ذلك كقيرف COT AW‏ 

فالعقل إذن» يستطيع إدراك حسن بعض الأفعال أو سوءهاء فالعاقل ولا 
يمكن أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين GH‏ والباطل» والصدق والكذب؛ 
وبين النافع والضار؛ والمصلحة والمفسدة. 

ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إعانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق 
فى المعتقدات» وجاءت بما هو النافع والمصلحة فى الأعمال التى تدخل فيها 
الاعتقادات . 


. ٩-۸ ص‎ NO مجموع فتاوى ابن تيمية ج‎ ) ۲ »١( 
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ولهذاء لم يختلف الناس أن الحسن والقبيح إذا فسر بالنافع والضارء والملائم 
للإنسان والمنافى له. واللديذ والأليم» فإنه قد يعلم بالعقل» ('2. 

ولذلك قسم ابن تيمية أفعال العباد إلى أنواع ING‏ 

أحدها : أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة؛ ولو لم يرد 
الشرع بذلك . كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتما 
على فسادهم . فهذا النوع هو حسن وقبيح. وقد يعلم بالعقل والشرع قبح (EUS‏ 
لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن. لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون 
فاعله معاقبا فى الآخرة: إذا لم يرد الشرع بذلك . 

و eee‏ ع الا 
يعاقبون على أفعالهم القبيحة» ولو لم يبعث إليهم رسود eons‏ 

البوع of: pull‏ الشارع إ إذا أمر بشي صار ا وإذا نهى عن شئ صار 
ا واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

النوع الشالث of:‏ يأمر الشارع بشئ ليمتحن العبد» هل يطيعه؟ al‏ 
يعصيه؟ ولا يكون المراد فعل المأمور . كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» فلما أسلما وثَلّه 
للجبين حصل المقصودء ففداه بالذبح . 

فالحكمة . منشوها من نه نفس الأمر» لا من نة اب الاو به) 20 

إذن فا لعقم يل رك بعض المصالح الكبرى» ويكون ذلك على وجه الإجمال؛ 
Las‏ يذرك امول All‏ وكين Blof‏ : فى اتباع أمر all‏ ورسوله؛ أما 
التفاصيل ME)‏ سبيا إلى معرفتها إلا من جهة الرسل . فإن العقل لا يهتدى إلى 
Las‏ صيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث 
تفاضيل المرض وتتزيل الدواء غليه» OY‏ 


ل . جام ص 6904 Gaye.‏ 
CY)‏ المرجع السابق . جا ١‏ . ص 95 ( باختصار) . 
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« فلولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد؛ 
فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منه عليهم: أن أرسل إليهم رسله» وأنزل 
عليهم كتبه؛ وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام 
Ly ca tlgally‏ اع جالا OG Ug‏ 

لذلك يعتبر ابن تيمية طريق a‏ «الرواية والنقل» إذ لا يكفى 
من ذلك مجرد العقل . 

بل كماأن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه» فكذلك نور العقل لا 
يهتدى إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة) OO‏ 

فالعقل ‏ عند ابن تيمية وجمهور الأصوليين - لا يستقل بمعرفة تفاصيل 
سر ال ا al‏ 
أصول الدين عند أهل السنة والجماعة ET‏ - هوفى حقيقة 
الأمر- تحديد للمرجعية العليا لهذه الأمة» متمثلة فى القرآن والسنة . والله 
Sova‏ 


ee 
Yes المرجع السابق . +۔ 19 .ص‎ )١( 
To ص‎ . ١ المرجع السابق. ج‎ ) ۲ ) 


۳۹٦ 


0 
a 
0 


البابالثالث 


@ مقررات ونتائج مستخلصة 


۳1۸ 


هذا الباب محاولة لتلخيص واستخلاص نظرية لمقاصد الشرع من خلال 
تيمية -, 

فهو باب لا.يعنى بمجرد التلخيص» ولا بمجرد المقارنة» ولا بمجرد النقد 
وتوضيح المزايا والعيوب. Uy‏ يحاول الباحث فى هذا الباب توضيح نظرية 
مقاصد الشريعة متجاوزا أشخاص أفراد العلماء» والحدود الفكرية التى تحصرهم 
فى حالات الاتفاق والاختلاف» مع جعل آرائهم ونظراتهم هى الأصل فى 
الكتابة» حتى لو أدى الأمر إلى قصور أو ضعف النظرية فى جانب معين» أو فى 
كل الجوانب . . 

ونظرًا لذلك لا بد من التنبيه على أن كلمة «نظرية المقاصد» ليست من 
تاریخ تسجيل هذه الرسالة ب PON ali platy‏ ش 


)1( راجع غل سبيل all aly LAS Ill‏ عبد الإمام الشاطبى ۲ للد و 
الريسونى» وهو أطروحته فى الدكتوراه. وهو مثبت فی فهرس مراجع هذا البحث» وكذلك نظرية 
المقاصد عند الطاهر بن عاشور للأستاذ اسماعيل الحسنى» طبع الكتاب المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى سنة 1415م VAIO‏ 


۳۱۹ 


he ye‏ فل اعدو طلا ا مص عاج امد الشريعة؟ أم يظل ا 
تعدا من سادا الأستول (ONG‏ 1 
ويشتمل هذا الباب على عدة مباحث: ٠‏ 
المبحث الأول : عرض نظرية مقاصد الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثانى : جوانب القوة فى نظرية مقاصد الشريعة. 
المبحث الثالث : جوانب الضعف فى نظرية مقاصد الشريعة . 


)\( راجع: مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور.ص (A)‏ حيث قال فى 
مقدمة كتابه: إن معرفة أصول الفقه لا تغنى عن معرفة المقاصد» وزعم قطعية المقاصد الشرعية) 
وظبية الفقه» وأصوله !!!. 


۳. 
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المبحث الأول | 
عرض نظرية مقاصد الشريعة 

الشارع الحكيم خلق الخلق ليقوموا بعبادته» ويؤدوا ما فرضه عليهم ورسم 
لهم طريق الهداية والصلاح الذى لو ساروا عليه كانت سعادتهم ونعيمهم فى 
الدنيا والآخرة . 

فهدف الشارع من كل ما شرع تحقيق مصلحة الناس» وتعريف المصلحة 
عند الأصوليين: دفع مضرة» أو جلب منفعة. وهو تعريف متفق عليه. 

أما أنواع المصالح وتقسيماتهاء فكالتالى: 

@ أقسام المصلحة بالنسبة لشهادة الشرع لها: 

١‏ - قسم اعتبره الشرع» وهذا النوع متفق عليه عند جميع الفقهاء 
والأصوليين من الناحية النظرية العامة لا من الناحية التطبيقية التفصيلية. 

لذلك يحتج بهذا النوع من المصالح بلا خلاف معتبر. ونحن هنا - عند 
التدقيق - نتكلم عن القياس. ٤‏ 

فنظرية المقاصد» ونظرية المصلحة» والقياس كدليل شرعى» كلها تتقاطع 
هنا. فالشارع يهدف إلى تحقيق المصالح» والمصالح منها المعتبر ومنها المهدرء 
والمصالح المعتبرة لا يمكن الوصول إليها إلا بطرق من أهمها إعمال القياس؛ ومعرفة 
علل الأحكام التى ترتبط بالمصالح برباط وثيق. 

فالقياس alley‏ يؤدى إلى المصالح؛ والمصالح هى مقصود الشرع . 

والمثال «المستهلك » الذى نقرأه فى كتب الأصول فى هذا الموضوع هو تحرم 
كل مسكر قياسا على الخمر!! 

ولكن الأمثلة - فى الواقع - AST‏ من أن تحصى . فلو خرجنا خارج كتب 
الأصول؛ ونظرنا فى واقع الحياة المعاصرة لحكمنا بحرمة نظام التامين التجارى 
عمومًاء نظرًا لاشتراكه فى العلة مع سائر بيوع الغرر الفاحش» ولحكمدا بحرمة 


۳۲١ 


بعض الجوائز الكبرى التى تروج بها الشركات العظمى منتجاتهاء نظرا لما تربيه فى 
a sl‏ ا وتعليم الناس شراء مالا 0055 وغير ذلك من الأمشلة 
التى قد pity ١‏ ق أو يختلف عليها. 

¥ — أماا le el‏ ورك ella‏ اا ا gah ap Bi‏ الماك 
المهدرة. 

وهذا النوع فى حقيقته ١‏ توهم مصلحة). أما حقيقة الأمر فليس كذلث. 
اختلافاتهم فيه عند التطبيق الجزئى لاحاد الأحكام والنوازل. 

Jul,‏ الذى يضربه جميع الأصوليين هنا هو الفتوى التى أفتاها عالم لملك 
جامع فى نهار رمضان Ob‏ يصوم شهرين متتابعين» وعلّل - العالم الذى أفتى - 
ترك الفتوى الصحيحة؛ وهى الأمر بالعتق» بأن كثرة مال الملك تجعل ذلك الأمر 
سهلاً عليه» ولذلك عدل عن الأمر بالعتق إلى الأمر بالصيام ليزدجر الملك !!! 

والأمثلة هنا - كما فى النوع السابق - كثيرة» مثل من يرفض أى نوع من 
قوانين تحرير الممارسة السياسية فى البلدان العربية والإسلامية بدعوى الحفاظ على 
الاستقرار» ومثل من يرفض السماح بتأسيس الأحزاب على أساس دينى بدعوى 
عدم إدخال الدين فى السياسة» أو بدعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية» ومثل من 
00 انتخابات امجالس الحاكمة فى شتى دول الإسلام بدعوى أن الشعوب أمية: 
ولا تستطيع معرفة الصواب » ومثل من يعاهد الأعداء معاهدات متهافتة: يتم 
التنازل فيهاعن بدهيات الحقوق بدعوى أن هذا أقصي مايمكن تحقيقه من 
ecules‏ 5 

وغير ذلك من المصالح الوهومة التى تتعارض as‏ قطعيًا لا شك فيه مع 
ما wal‏ الله go) deal) alas‏ والمساواة) والحكم بما أنزل cali‏ وعدم الخضوع لأعداء 
الله . 


taht‏ الغالث من المصالح - على اعتبار شهادة الشرع - مصائح 


۲۲ 


«مرسلة »» بمعنى أل الشارع لم يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء. فهذه يتوقف فيها 
حتى تلحق بأحد القسمين. 

وهذا القسم - كما هو شائع عند كثير من القدماء - يختص به المالكية» 
والصحيح غير ذلك: إذ إنه معتبر فى المذاهب الأربعة بلا استثناء. 

وقد صرح بذلك غير واحد من أئمة المذاهب» ومن أئمة المالكية كذلك» 
مثل القرافى من المالكية ” oO‏ والزركشى من الشافعية OO‏ وهذا هو رأى ابن 
ةا 

والأمثلة على هذا النوع فى كتب الأصول» تتلخص فى قتل الجماعة 
بالواحد» وقطع الأيدى باليد الواحدة كذلك . على سبيل القصاص لما فى ذلك 
من | لمصلحة . 

ويمكن ضرب كثير من الأمثلة على هذا النوع؛ مثل الحكم بوجوب سن 
وجوب سن القوانين التى تضمن التداول السلمى للسلطة» وعدم الاحتكار لهاء 
ومثل الحكم بمعاقبة من لا يعلّم أبناءه الصغار حدا أدنى من التعليم» وغير ذلك 
من المصالح التى تحقق الخير لجمهور الناس» وفى نفس الوقت لا يشهد لها نص 

. فالمصلحة : تحقيق مقصود الشرع‎ coal 

ولها تقسيم آخر باعتبار درجاتها. 

@ أقسام المصلحة باعتبار مراتبها : 

لها مراتب . الأولى : الضروريات» والفانية: الحاجيات,. Ly‏ 


. راجع الفصل السابع من الباب الأول من هذه الرسالة‎ )١( 
. (؟) راجع الفصل العاشر من الباب الأول من هذه الرسالة‎ 
. راجع الفصل الثالث من الباب الثانى من هذه الرسالة‎ )( 
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وهذا التقسيم من الممكن - إذا استشنينا ابن تيمية وابن عبد السلام - أن 
تعتبره من مسلمات النظرية . بل هو أساس أو أصل من أساسين أو أصلين تقوم 
عليهما النظرية. 

فبناء نظرية المقاصد يقوم على تفسيمين» هذا أولهماء وثانيهما هو تقسيم 
الضروريات إلى : الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال.. 

والمرتبة الأولى st)‏ الضروريات )» هى الأصل» وما بعدها لواحق as‏ 
مرتبة مكملات» وتتمات. 

وتعريف الضرورى غير واضح عند الأصوليين» فقد ظل قرابة ثلاثة قرون 
دون تعريف» ولكن من الواضح أن علماء الأصول يتكلمون عن شئ SEND‏ 
الحياة بدونه) وقد اتفق الأصوليون على أن ضرورات الحياة فى نظر الشارع هى - 
كما ذكرنا ‏ : الدين» والنفس» والعقل؛ والنسل» والمال. 

واتفقوا على قصد الشارع حفظ هذه الأشياء. 

لذلك شرع الشارع قتل المرتد والمبتدع الداعى لبدعته. لحفظ الدين. 

ولحفظ النفس شرع القصاص . 

ولحفظ النسل شرع حد الزنا. 

مسقل البق AL pb‏ ی gle‏ ایر 

ial ال لعي‎ dead 

زا pail‏ عب Lae ayy ada be LS ELAN OF‏ 
بتشريعاته الجنائية» أقامها إيجابا بتشريعات تربوية إيمانية Lole‏ روحانية كثيرة . 

فجانب العبادات ورياضة النفس كله داخل ضمن إقامة الدين» وكذلك 
وجوب مراعاة نفوس الناس وترم أذاهم وتجرم الانتحار ... حفظ النفس إيجابا 
لاا 

وتشريع الزواج والتشديد على تسهيله وتيسيره» وكذلك تشريعات كثيرة 
متعلقة باحكام الأسرة والزواج والطلاق» كل ذلك فى إطار حفظ النسل إيجابا. 
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وإيجاب التأمل والتفكر فى خلق الله وتحريم تقليد الآباء والأجداد. ورفض 
OL!‏ المقلد؛ ... كل ذلك إقامة للعقل المسلم ابتداء. 

والأمر بالإشهاد على العقود المالية» وكذلك تشريع الزكاة وسائر أنواع 
الحقوق المالية الهادفة لمواساة الفقراء من صدقة وعتق وكفارات؛ كل ذلك سياج 
للمال وحفظ له ابتداء . 

فهذه الضروريات شرع لها ما يقيمها من الأساس بمنتهى القوة» وليس فقط 
شرع لها الحد عند وقوع الجريمة. 1 

وهى قاسم مشترك بين جميع الأديان السماوية» واتفقت عليها جميع 
التبرائع: 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين: 

الأول 4 of‏ هناك من أضات رورا ساسا على خا اة وهر ان ق 
السلام» الذى أضاف حفظ العرض» وسار خلفه بعض العلماء أبرزهم تلميذه 
الإمام القرافى . واستدل على ضرورة هذا الأمربشرع حد BL‏ 

الأمر الثانى : أن من أهم ما يتميز به ابن تيمية عن بقية الكاتبين فى نظرية 
المقاصد» هو رفضه لهذا التقسيم الخماسى أو السداسى» ورفضه القاطع لحصر 
ضروريات الحياة ومقاصد الشرع فى حفظ هذه الأمور الخمسة أو الستة OP‏ 

وأما مكملات وتتمات هذه الضروريات» فمثل وجوب زجر المبتدعين غير 
الداعين Bid ogre i‏ الدين. | 

ومراعاة المماثلة فى استيفاء القصاص» فى جانب حفظ النفس . ورجوب 
زجر الفساق من الرجال والنساء فيما هو أقل من جريمة الزناء وذلك حفط النسل . 

ومثل تحريم شرب القليل من الخمر» سدا لذريعة شرب الكثير الذى يسكرء 
fill ad BUS,‏ 

ومغل تعزير السارق لما دون النصاب بما يردع» لحفظ المال. 


. راجع الفصل الأول من الباب الثانى‎ )١( 
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أما المرتبة ASS‏ فهى «الحاجيات». 

وقد ظل «الحاجی) دول تعريف واضح لعدة قروك» ولكن استقر الأمر بعد 
الشاطبى على أساس أن الحاجى هو ما يمكن الحياة بدونه» ولكن تتء و 
مشقة شديدة. 
الصغيرة. إذ تزويجه ليس من ضرورات حياته كأكله وشربه» ولكن قد يحتاج 

وتتمة هذه الدرجة فى المثال السابق : مراعاة الكفاءة» ومهر المثل. 

أما الرتبة الثالثة: «التحسينيات)؛ فهى درجة أقل من التى قبلها. 
وتتعتمونها وخر اعا فاب وفضائل :رايا [OF‏ الخيناة الآدمية#وتسمينا 
بالرقى» والتحضرء والرفاهية. 

والأمثلة الدارجة المكررة فى كتب الأصول فى هذا الموضع: سلب العبد 
أهلية الشهادة» نظرا لوضاعة قذره وكة كتشريع سائر ما يتعلق بالنظافات» 


والطهارات» والزيئة . 
والمرتبتين الأخيرتين = رغم عدم وضوح التعريفات — عليها اتفاق كبير بين 
جمهور الأصوليين. 


فلو استثنينا ابن تيمية وابن عبد السلام» سنجد هذا الجزء من النظرية عند 
كل الأصوليين منقول بكل ما فيه من أفكار وأمثلة» بل بتشابه كبير فى الألفاظ 
والأساليب» سنجد كل ذلك منقولا من الإمام الغزالى» واضع النظرية الحقيقى . 

ولا شك أن التقسيم السابق لا بد وأن يراعى عند الاجتهاد والفتوى. فلا 
يقدم حاجى على ضروری» ولا تحسينى على حاجى أو ضرورى. : 

وكذلك لا يقدم ضرورى على ما هو أشد ضرورة منه. فلا يقدم حفظ الال 
على حفظ الدين مثلا!. 

وهذا هو الجانب التطبيقى فى النظرية» ومن الملاحظ أنه لم يستخدم بالفعل 
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فى كتب فروع الفقه. فهذه النظرية لا ذكر لها من قريب أو بعيد فى كتب الفقه 
المذهبى أو المقارن» وأما كتب الأصول فلم تذكر من الأمثلة غير ما هو مكرر 
محدود !!!. 

وهناك بعض القواعد التى يمكن استخلاصها من خلال العرض السابق 
للمقاصدء وقد اعتنى الشاطبى بهذه القواعد بصفة خاصة» وهذه القواعد 
المقاصدية منها ما هو بدهى» ومنها ما هو ذو عمق» ومنها ماهو متفق عليه؛ 
ومنها ما هو مختلف فيه» ومن أهم هذه القواعد : 

* وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد فى الدارين. 

* تقييم العمل يكون بحسب عظم المصلحة أو المفسدة المترتبة عليه. 

* المصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة فى حكم 
Bo gail, 243 alae‏ شا 

* المصالح المعتبرة شرعا نما من حيث إقامة ا حياة الدنيا للحياة الأخرى . 

* ضروريات الحياة خمسة» ولحفظها تضافرت النصوص. 

* يهدف الشرع إلى حفظ ضروريات الحياة» وكذا حاجياتها» وسيناتها. 

كل مرتبة من هذه المراتب لها لواحق ومكملات. 

x‏ كل تكملة لها شرط : أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. 

“* قد يلزم من اختلال الحاجى أو التحسينى بإطلاق» اختلال الضرورى 
بوجه ما. 

* الشارع لم يقصد التكليف با لا يطاق . 

* الشارع لم يقصد التكليف بالشاق مجرد المشقة؛ > بل لما فى العمل من 
مصلحة استتبعت بالضرورة هذه المشقة. 

» إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد» فقصد الشارع رفعها جملة . 

به مشقة lle‏ الهوى غير معغبرة» إذ قصد الشارع أن يكون العبد عدا 

ae yale ue a‏ شرا 
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* النظر فى مآلات الأفعال مقصود شرعا. 

1 * قصد الشارع من تكليف المكلف بالأحكام» أن يكون قصده من الفعل 
موافقا لقصده فى التشريع. لذلك أبطلت الحيل. ` 

٭ كثير من الأحكام فيها مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة. 

٭ لا إشكال.فى صحة العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة. 

ولا بد هنا من وقفة عند موضوع المقاصد الأصلية» والمقاصد التابعة. 

س المقاصد الأصلية ( والمقاصد التابعة : 

المقاصد الأصلية هى الضرورات الخمس. 

أما المقاصد التابعة فهى المقاصد الفرعية الجزئية التى قد يقصدها الشرع من 
خلال النصوص الجزئية فى أى باب من أبواب الفقه» أو يراعيها الشارع فى جانب 
معين من جوانب التشريع اختلفة . 

JEM,‏ المضروب هنا هو زواج الأيسة. 

فهذا الزواج لا يحقق المقصد الأصلى من تشريع الزواج؛ وهو حفظ النسل. 
فهل يكون هذا الشكل - وما شابهه - مضادا لمقاصد الشرع؟ وهل يحكم عليه 
GEL‏ لهذا التصور المقاصدى الذى ينظر لعمومات النصوص لا جزئياتها؟ 

هنا يتجلى معنى المقاصد التابعة. ففى المشال السابق نرى أن من ضهن 
مقاصد الزواج التابعة : تحقيق الإشباع الجنسى الحلال» والتمتع بمال الزوج؛ 
ae‏ الجخ ادر 0 ا لي د 
عواطف الحب ... إلخ» وغير ذلك ما قد يتحقق فى بعض صور "زواج 
يستحيل معها الإنجاب والتناسل. 

وهذه المقاصد التابعة كافية للحكم على هذا الزواج باتفاقه مع مقاصد 
الشارع. فصحيح أن التناسل هو مقصد الزواج الأساسى» ولكنه ليس مقصد 
الزواج الوحيد . 

م طرق معرفة المقصد الشرعى: 

وهى عدة طرق» بعضها متفق عليه» والآخر مختلف فيه. 
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والمتفق عليه بين الكاتبين فى النظرية طريقان: 

cee‏ امن 5ت اعتبار pil He‏ والنهي 

فدلالة النص لا يملك الفقيه أمامها إلا التسليم والإذعان. 
ae |‏ عر ا روي اي i ee een‏ 
خلاف فى التفاصيل -» وسبب ذلك الاتفاق أن أساس النظرية الأكبر هو القول 

أما طرق معرفة المقصد الحتلف فيهاء» فهى : 

| تشكوت yeah‏ ۲ - العقل . اقرا 

أما سكوت النص» فهو أمر مقصود من الشارع» ويكون الهدف من ذلك 
عدم الزيادة عما ورد أو النقصان. 

فالشارع pal‏ بصيام رمضان على سبيل الوجوب وسكت» وأمر بحجة 
واحدة على سبيل الفرض وسكت» وفرض خمس صلوات فى اليوم والليلة 
وسكت؛ وشرع مقادير أنصبة الزكاة فى أنواع المال والمتاع وسكت» وشرع أشكال 
التقرب إليه والذكر له وسكت» .. فسكوت الشارع فى هذه المواضع ليس 
اعتباطاء بل هو قاصد أن تظل هذه الأمور هكذاء دون زيادة أو نقصان. وهذا هو 
أساس تحريم الابتداع فى الدين. ١‏ 

وقل اعتبر كل الفقهاء والأصوليين هذا الأصل؛ ولكن الباحث جعله ضمن 
طرق معرفة المقصد الختلف فيها OY‏ معظم الكاتبين فى النظرية لم ينصوا عليها 
صراحة» فهى مختلف فيها من جهة النص الصريح عليهاء ومن الممكن اعتبارها 

أما اعتبار العقل كطريق من طرق معرفة المقصد الشرعى» فقد أشار إليه - 


١ )‏ من آهم من تكلم فى موضوع سكوت النص؛ ابن تيمية. والشاطبى. فابن تمم 
جاهد فى موضوع تصحيح العقيدة ومقاومة البدع أيما جهاد» وصنف فى ذلك ولقى فى سبيله 
الكثير من المحن. والشاطبى ol‏ نفس القصة مع الابتداع قاوم» وصنف» وابتلى . ( راجع الفصل 
الغالث من الباب الثانى . والفصل التاسع من الباب الأول من هذه الرسالة ) . 
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على استحياء - بعض العلماء oO‏ والبحث فى الموضوع يقع بنا - لا محالة - 
فى (الفخ) الجدلى التعلل ان والتقبيح . وخلاصة الكلام: أن العقل هر 
ناس celta da SL eb‏ وق JOSS‏ وقفات فى توجيه بعض النصوص 
الجزئية نحو المقاصد» ولكن الخلاف : هل يستنبط العقل مقصدا من مقاصد 

الشرع وحده؟. 
slg‏ حول كاد ندا Site a‏ سنا hy py‏ لا 
KC;‏ ش 


sot 


ee ل‎ 
Tals cpu ee vay ص نه اندر‎ 

أما الاستقراء. فهو طريق لا بد منه لمعرفة مقاصد الشرع . 

وقد اعتبره واضع النظرية حجة الإسلام الغزالى OO‏ وتابعه عليه جمهور 
الأصوليين» وده على رن See e‏ 
المنهج هو سبب «قطعية المقاصد) ". 

ET 

e Ren a‏ . لذلك لم 
يقوموا بالاستقراء الكامل للشريعة ونصوصهاء ٬للخروج‏ بنظرية متكاملة 
للمقاصد . 

هذاهو ملخص نظرية مقاصد الشريعة» ولا شك أن هذه النظرية لها 
مميزات» وبها عيوب» وصياغتها فيها الصواب» وفيها الخطأء ولا بد لها من 
إضافات» وحذف» وتقويم» إذ بناؤها يحتوى على جوانب قوة؛ وجوانب ضعف . 
وهذا ما تعناوله فى المبحفين التاليين. 


200 انسل اتات من ای لرل 
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المبحث الثانى 
جوانب القوة فى نظرية المقاصد 

وتتلخص جوانب القوة فى هذه النظرية فى : 

م الجانب الأول : القول بالاستصلاح: 

وهو نتاج للقول بتعليل الشريعة. إذ أساس بناء النظرية أن الشارع يراعى 
مصالح الخلق دينا ودنيا. 

إن عظمة الإسلام تكمن فى استيعابه لكل ما يحتاج الناس» مع تجاوز 
حدود الزمان والمكان» وكل التشريعات - السماوية والوضعية - هى نتيجة 
تفاعل الإنسان مع الزمان والمكان» بل إن ذلك لينطبق على أنواع الفنون الختلفة 
كذلك. 

وهذا ما يفسر تغير سمات الفلسفات والنظريات السياسية والاجتماعية 
والاقتتصادية والتشريعات الجنائية والمدنية والشخصية» وكذا الشعر والرسم 
والنحت والموسيقى منذ فجر التاريخ وحتى اليوم . 

هذه الأشياء كلها تتغير طبقا لتغير تفاعل الإنسان مع معطيات الزمان 
والمكان . 

وليس الإسلام بدعًا بين هذه المفردات الفكرية الإنسانية» فالفقه الإسلامى 
- فى مجمله - نتيجة تفاعل هذه العوامل الفلاثة : الإنسان, والزماك؛ 
والمكان . 

ولكن الذى يحفظ الفقه الإسلامى من Bs play da ol‏ ير 
تفاعل العناصر المذكورة -» هو النص. فالنص فى الفقه الإسلامى مرجعية عليا لا 
يمكن تجاوزهاء وفيه من الشوابت والمتغيرات ما يجعله يتجاوز حدود الزمان 
والمكان . وهذا من دلائل إلهية هذا النص. 

وتظهر المشكلة حين تتجدد الحوادث والنوازل مع تغير الزمان والمكان. هنا 
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يتفاعل الإنسان - أى الفقهاء والمجمتهدون — مع الزمان والمكان؛ فى ظل المرجعية 
العليا للنص» للخروج بالحلول لكل ما يشكل . 

والقول بالمصلحة من أهم ما يحقق هذا الامتداد الزمانى المكانى للنص 
الإلهى . 
Ley tls‏ لم تطيع الكل Bale‏ تا ولك ye peel‏ رخو لها اعات 
وغايات» لو روعيت بضوابط؛ يمكن أن نجد لكل Wale‏ حكما فى الشريعة بدون 
وجود نص مباشر فى الموضوع» وأما بغير ذلك» فلا. 

فالقول بالاستصلاح يفتح الباب لعقل الفقيه لينطلق فى SUT‏ الزمان 
والمكان» ويبتكر الحلول» ويجيب عن التساؤلات» وينير الظلمة؛ ويوضح 
المشكل . كل ذلك فى إطار مقاصد النص الإلهى المقدس» ودون الارتباط الحرفى 
بنص مباشر فى الحادثة . 

قالنض الإلهن ورذ ablitly‏ معتاولاً حدثا معيناء Opals‏ يطيقون هذا 
النص على هذا الحادث وإن ظنوا المصلحة فى غير ذلك» أما مالم يرد فيه نص» 
فعلى الإنسان أن يتفاعل مع زمانه ومكانه» وبمارس حقه فى البحث والتحليل 
والاجتهاد - بعد استيفاء شروط ذلك - ليخرج بالحلول التى يراعى النص 

والقول بالاستصلاح يقوم على أساسين: «أولهما: كمال الشريعة؛ ووفاء 
نصوصها بحاجات الجماعة ومصالح الأمة. 

وثانيهما : أن الشارع del‏ بشريعته مصالح العباد. فكل نص أنزله» وكل 
حكم شرعه؛ يحصل مصلحة او مصالع؛ )© 

ولا بد هنا من التنبيه على أن نظرية أو مبحث المصلحة فى أصول الفقه: 
يعتبر جزءا من نظرية المقاصد» وينطبق ذلك أيضا على نظريات أو مباحث 
أخرى» مثل سد الذرائع» ورفع الحرج؛ وإبطال الحيل» فكل هذه المباحث تقع من 
نظرية المقاصد موقع الوسائل من الغايات. 


)١(‏ نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى . د. حسين حامد حسان. ص ط. 
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مقاصد الشريعة. مثل كثير من المباحث المتعلقة بالعلة وأوصافها والمناسبات 
وطرق معرفتها. 

م الجانب الثانى : فقه الأولويات: 

فنظرية المقاصد قسمت الحياة إلى ضروريات» وحاجيات» و2 Ok,‏ وهر 
تقسيم غير دقيق» ولكن الحسن فيه أنه يضع الأساس لما يمكن تسميته: فقه 
ol gly Vl‏ 

فليس حلق اللحية كترك الصلاة!» وليس سماع الأغائى الهابطة كأكل الما 
الحرام !» وليس إطالة الثوب كشهادة الزور! al...‏ 

فهناك أولويات . هناك امهم والمهم جداء والأكثر أهمية. وهناك BV Last‏ 
فى الأولويات» وإلا فما تفسير إباحة خروج المرأة بغير إذن زوجهاء والولد بغير 
رضا أبيه وأمه» والمدين بغير رضا دائنه» بل السجين من سجنه» فى حالة تعين 
الجهاد عليهم بنزول العدو واحتلاله لبلدهم المسلم! 
ا محتل - عن بكرة أبيهم» إذا استنفرهم الحاكم» دون مراعاة ظروفهم الخاصة . 

م الجانب الثالث : تقرير أهمية الضرورات الخمس: 

فحفظ الدين» وأ لنفم )وأ سنا »وا لعقا » والمال» مر لا تستمرالحياة 

وتقريرأ همية هذه الأمور يعتبر ن نصف النظرية أو أكثر» وقد أجمع على 
ذلك الكل بلا استثناء يذ كر. 

ودليل أهمية حفظ هذه الخمس» أن الشارع شرع الكثير من التشريعات 
ليقيمها من الأساس» وهذا ما يسمى بالتشريعات الإيجابية . 
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وكذلك أحاطها بسياج من الحماية والردع والعقوبات للمعتدين عليهاء 
بالحدود الجدائية مثلا. بل إن قسم الحاجيات عبارة عن سياج يحيط بقسم 
الضروريات» وكذا التحسينيات» والاعتداء على أى من السياجين [te‏ اعتداء - 
بوجه ما- على الضروريات» أولنقل: يمئل اقترابا من الاعتداء على 
الضروريات . 

وأهم هذه الضروريات: حفظ الدين. 

صحيح أن أهمية هذا المقصد وتقدمه عن غيره من المقاصد غير واضحة 
عند الأصوليين» ولكن هذا لا ينفى أنه مذكور كأول الضروريات فى نظرية 
المقاصد . 

ولا بد من الإشارة إلى أنه من الممكن إضافة مقصد سادس ‏ حفظ 
العرض - . ولكنها إضافة غير ذات بال» نظرا OV‏ حفظ العرض يدخل - بشكل 
أو بآخر - ضمن مقصد حفظ النسل. بل إن حفظ النسل من الممكن أن يندرج 
ليق عبدفا: ا 

ولا شك أن التحفظات هنا كيرة» وسيم تناولها تفصيلاً فى المبحث 
اللاحق . 

: الرابع : اعتماد الاستقراء كمنهج لمعرفة المقصد الشرعى‎ wiltle 

وهذا - فى رأى الباحث - من أكبر إيجابيات هذه النظرية» مهما بلغ حد 
النقد لها أو التحفظ عليها. 

والسببء أن البحث فى المقاصد يقتضى الإحاطة الشاملة المتكاملة 
بنصوص الشرع» وقوانينه» وعاداته» وسلوكه» العام» والخاص - ولا يمكن ذلك 
بدون استقراء كلى لجميع جوانب التشريع . 

ولا شك فى أن الأصوليين - مع اعتمادهم لمنهج الاستقراء - لم يستخدموه 
الاستخدام الصحيح. بمعنى أنهم لم يقوموا بالاستقراء الشامل الكامل للشرع؛ 
لاستخراج المقاصد . 

والسبب أنهم توارثوا النظرية؛ ونقلوهاء ولم يكن مبحث المقاصد - لعدة 
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قرون - ضمن المباحث المهمة التى يبحث فيها علماء الإسلام. بل كان العركيز 
wa er aay‏ لفظية . ولهم عذرهم التاريخى . 

ولوف قاو الشاطين edt‏ . فالرد: بل اعتمد منهج الاستقراء 
واستخدمه كثيراء وبإتقان . ولكنه ليس الاستقراء الكامل الذى يوفى هذا المببعحث 
العظيم حقه. وهيهات أن يستطيع فرد - مهما علا شأنه - أن يقوم بهذا 
الاستقراء المتكامل الذى نقصده. 

إن هذه النظرية المقاصدية العتمدة على الاستقراء لا يمكن أن تتم إلا بأن 
تبنى لبنة بعد لبدة» وحجرا فوق حجر. أما السير خلف شخص واحد - مع 
احترامنا لكل العلماء - فهذا ستكون نتيجته أن نعرف نظرية المقاصد عند هذا 
الشخص فقطء وليس نظرية المقاصد كما هى فى الشريعة الإسلامية !!!. 


* * * 
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Sout!‏ الثالث 
جوانب الضعف فى نظرية مقاصد الشريعة 

سبق Oly‏ عرفنا نظرية مقاصد الشريعة OC?‏ بأنها: «البناء الفكرى المتكامل: 
الذى يربط بين أكبر عدد من الظواهر والقوانين» المتعلقة بمعانى وأسرار وحكم 
الشريعة» الملاحظة فى جميع أحوال التشريع؛ أو معظمهاء أو عند كل حكم 
جزئی من Leal Sot‏ ويجمعها فى مجمع متناسق» يحكمه مبدأ تفسيرى عام؛. 

وكانت عناصر التعريف ثلاثة 

أؤلها : جمع الظواهر والقوانين والربط بينها . 

والغانى : مقاصد الشريعة نفسهاء من خلال الأدلة الشرعية . 

الثالث : المبدأ التفسيرى العام . 

ولو راعينا هذا التعريف لوجدنا أن LLG‏ الضعف فى نظرية المقاصند 
كالتالى : 

م الجانب الأول : غياب المبداً التفسيرى العام : 

فالمبدا التفسيرى العام فى نظرية المقاصد الشرعية غائب» أو على الأقل تم 
اختيار مبدأ خاطيع لتفسير سلوك الشارع تجاه المقاصد . 

فالمبدا التفسيرى الذى ارتضاه الأصوليون لتفسير اختيارهم وتوجهاتهم 
نحو المقاصد هو : الحدود الجنائية. 

فالدليل على أهمية الضروريات الخمسة» واعتبارها من قبل الشرع: أنه 
جعل عقوبة جنائية بدنية لعقاب المعتدى على أى منها!!! . 

ولذلك أضاف من أضاف مقصدا سادسًا هو حفظ العرض -› ليس 
لأهميته فى الحياة الإنسانية» لاء » بل تطبيقا للمبدأ لي . فبما 


. راجع: المبحث الأول من التمهيد فى هذه الرسالة‎ C1) 
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أن هناك حدا Od} ot‏ من المقاصد حفظ العرض . هكذا فقطء gts‏ 
التسرع . 
Ni‏ عاض هنا 0 oe‏ + 5 

وليس الاعتراض هنا على أهمية هذه المقاصد» بل الاعتراض على منطق 
الاستدلال العلمى» الذى يجعل الحد الجنائى» هو علامة أهمية هذا الشئ فى نظر 
الشارع . 

= حصرت المقاصد فى خمسة مقاصدء ذلك أن الأصوليين‎ cers igs, 
يستطيعوا إدراك أى أهمية لأى شئء آخر ليس فيه حد» بما فى ذلك المبادى‎ 
العظمى المتعلقة بالجوائب العبادية» والتربوية» وبما فى ذلك ما يتعلق بحقوق‎ 
. وغير ذلك‎ 

وقد تسبب ارتباط الضروريات بالحدود فى عدة مشاكل فى النظرية» لعل 
من أبرزها عدم الاهتمام بالقسمين الآخرين» «الحاجى» و«التحسينى »» لذلك 
ظل «الحاجی » بدون تعريف doe‏ ذكره الغزالى» وحتى شرحه الشاطبى؛ أى زهاء 
ثلاثة قروك . 

وكذلك (التحسينئ )» لم يكن تعريفه بالدقة المطلوبة. ولكن المشكل كان 
mal‏ الغانى» نظرًا لزيادة أهميته عن القسم الثالث» وكذلك لارتباطه أكثر 
ا 

وقد سار الأصوليون على هذا التة لتقسيم دون محاولة لنقده» ودوك محاولة 
لتوصية مفردات الحياة على أساسهء فلاهم بينوا أنه خاطئ» ولا هم أثبتوا 
صحته !!. 

وواقع الأمر والحياة يشت عدم دقة هذا العة لتقسيم» وعدم | ستيعابه لمفردات 
الحياة الإنسانية بتاتاء وفائدة التقسيم الرحيدة - كما سبق الذكر - تأصيل فكرة 
«فقه الآأولويات). 

وليس غريبا أن يكون هذا التقسيم خاطعاء يل هذه فى النتيجة الطبيعية 
E ES‏ لخمسة الذكورة: ولهذا حين نتتساءل عن موقع العدل؛ 
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والمساواة» والحرية ... فى النظرية - بعد رفض حصر المقاصد فى الخمسة المزعومة 
- لا شك أننا سنرفض أن يكون موقع هذه المبادئ الكبرى - وهى ليست من 
الضروريات الخمسة - ضمن الحاجيات !!!. 

لك hata‏ رع EE‏ د 
مقاصد - أو ستة -!» والاتفاق على هذا الأمر جعل الخروج على هذا «المعتقد ) 
ضربا من الخروج عن الإجماع. 

ونحن نتساءل هنا: sh‏ قرآن أو سنة حصرت المقاصد فى هذه الخمسة؟ 
shy‏ حق يسفك دم التفكير والاجتهاد فى هذا الموضوع؟ shy‏ عقل يتم تجاهل 
الكثير من المصالح والمقاصد التى لحت عليها النصوص» دون أن تندرج فى أحد 
bea aes‏ إن فض ا ال ل معتل قيق الحدل oh)‏ 
ale‏ التصوفن أ كر من مق حط السل» والعفل» الال بل ورا النفس 11 

فمجموع النصوص التى تأمر بالعدل فى شتى جوائب التشريع أضعاف 
أضعاف تلك التى تتكلم عن الزنا وما يتعلق به أو الخمر والمسكرات» أو السرقة 
وقطع الطريق» أو حتى قتل النفس!!! | 

فهذا مقصد فيه نصوص كثيرة جداء لا تحصى ولا تعد تتجاوز النصوص 
التى وردت فى كثير من المقاصد التى اعتبرها الأصوليون» خصوصا لو فسرنا هذه 
المقاصد وفهمناها بالمفهوم الضيق الذى يتكلم عنه الأصوليون فى كتبهم. 

إذن» WL‏ التفسيرى العام الذى انتقاه جمهور أهل الأصول لتعليل 
توجهات الشريعة فى المقاصد خاطئ لا شك . 

لذلك رفض ابن تيمية كل ذلك - كما سبق الذكر- 

ولو طرح سائل سؤاله البدهى : إذن» ما هى القاعدة التفسيرية أو البدا 
التفسيرى العام الذى يمكن به الوصول للتعليل الحقيقى لمقاصد وتصرفات 
الشرع؟ . 

ا جواب : « طرق معرفة المقصد ؛. هذا المبحث المهمل هو مفتاح PSS‏ 

إن المبدأ الذى يفسر كون الشئ مقصود التحقيق من عدمه فى نظر الشارع؛ 
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هو كونه مستدلا عليه بالطرق المعتمدة فى الوصول إلى قصد الشارع؛ فإما أن 
يكون الشارع قد ذكر تصريحا أو سكوتا قصده هذا الشئ؛ وإما أن نس 3 ج علة 
الحكم - بطرقها - لمعرفة حكمة الحكم» وإما أن نستدل على قصد الشارع للشئ 
بكونه من المقاصد التابعة» وإما بالاستقراء الكلى الشامل . 

وكل ما سبق عن طرق معرفة المقصد يمكن جمعه فى جملتين: 

الأولى : العلم بآحاد النصوص ودلالالتها وعللها. 

الثانية: الاستقراء الكلى الشامل» الذى لا يغفل جزئيات النتصوص» ولا 
التوجهات التشريعية فى أبواب الفقه الحتلفة» وكذلك يعطى لكل النصوص 
والقواعد والأولويات موقعها فى النسق العام للنظرية» من خلال النظرة التنظيرية 
الشاملة . 

وقد يقول قائل : بهذا الكلام تم خرق الإجماع. 

والرد : ليس هناك إجماع على نظريات. الإجماع على أحكام النصوص» أما 
زعم الإجماع على fee‏ هذه النظرية فهيهات أن يسلم به عاقل» ولو كان» فقد 
سبقنا ابن تيمية - وهو من هو - فى الخروج على هذا الإجماع المزعوم!!. 

م الجانب SWI‏ : معا جة الموضوع بنظرة فردية: 

حيث إن النظرية تتجاهل توجهات الشارع فيما يتعلق بحقوق الشعوب فى 
eS‏ الكريمة وفى الحرية» والعدل» وحق اختيار وعزل وتنصيب الحاكم؛ 
وتتجاهل كذلك كافة أشكال العلاقات الاجتماعية بين الناس» والعلاقة بين 
الحاكم والحكوم» والعلاقة بين نظام الحكم وغيره من الأنظمة. 
فالجوانب التربوية لا يتم تناولها تماما فى هذه النظرية» فكل ما يتعلق بالعبادات - 
6 بيل المغال - يمكن أن يستقا كمقصدء أو أن يذ كر ضمن مقصد حفظ 
الدين بشكل يوضّح أ« يته طبقا لكم النصوص الهائل المتعلق به» ولكن للأسف 
لا ذكرلذلك! 
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م الجانب الثالث : عدم تطبيق الدظرية : 

فهى رياضة ذهنية بحتة! يحفظها المتلقى بألفاظهاء وأمثلتها. وإذا فعل» 
فقد ألم بها كاملة! 

فهذه النظرية لا وجود لها فى كتب فروع الفقه! 

وقبل أن يساء فهم هذه العبارة» يقول الباحث : 

ليس معنى ذلك أن الفقهاء لم يراعوا مقاصد الشرع فى اجتهاداتهم 
al yall Aaa‏ لم جد ها - متتو من نن ae‏ فى الوتوم 
- يذ كر تلك النظرية وهو يتكلم فى الفقه لا فى الأصول» بمعنى أن تلك النظرية 
لم نجدها ضمن حيثيات تؤجيه الاستدلال فى فروع الفقه. 

فالنظرية - بشكلها وتفاصيلها - غير مذكورة إلا فى كتب الأصول» 
وتطبيقاتها الفقهية معدومة أو محدودة) ذلك أن تطبيقاتها الفقهية محصورة فى 
الأمثلة «الروتينية ) المستهلكة) «المكررة» (المملة) التى ذكرها الغزالى فى القرن 
السادس الهجرى!؛ والاستئناء الوحيد هنا هو الإمام الشاطبى» ولكن تظل 
التطبيقات - فى نهاية الأمر- - شديدة امحدودية؛ بشكل يزيد النظرية غموضا!! . 

ولعل عدم التطبيق جعل بعض المباحث التى أدخلت قسرا فى بناء النظرية 
ذات طابع ارتجالى واضح» والدليل على ذلك المبحث الذى لا علاقة له بالمقاصد؛ 
والذى أضافه الإمام الرازى» حيث قسم المناسب إلى حقيقى وإقناعى . 

وكذلك التقسيم الغامض الذى وضعه للوصف المناسب الذى اعتبره 
الشرع. فإما أن ate OI‏ ل 
جدسه» أو فى نوعه ... إلخ. 

وكل ذلك كلام ارتجالى لا يصل لعمق مبحث المقاصد الشرعية ( ) 
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خاتقفة 

بقيت كلمة أخيرة فى ختام هذا البحث لا بد من تسجيلهاء ولو من باب 
« سد الذرائع ca‏ أو لتصحيح sf‏ فهم مغلوط لهدف هذه الرسالة . 

لا ينبغى أن يقال إن هذا البحث بهذا الشكل يهدم ولا يبنى؛ على أساس 
التحفظلات الكثيرة 8 call‏ 2,53 ا Caper‏ من علل ابزات ا 
سراحك هل lel‏ 

pas‏ ال ا أو 

epg. eis 

أولها : أن البحث - كما هو واضح - لم يرفض نظرية المقاصد كلها جملة 
CR Ai ae‏ له ody‏ فلن 
الاهتمام ب ببعض الجوائب المهملة فيها 

gl‏ : لوافترضنا u‏ أو المتحفظ عليه من النظرية يشكل 
E‏ كيفا -» فهذا نوع نقد لا هدم . والفرق كبير بين النقد المنهجى 
المعضد (hd UL‏ الملتزم ہحدود الأدب والاحترام» وبين الهدم الاعتباطى العفوي 
الساذج» الذى يتضمن فى كثير من الأحيان جرأة وتطاولاً مرفوضين. 

فليس معنى النقد التطاول» وكذلك ليس معنى التطاول النقد . 

النقد العلمى له شروطه المنهجية - وقد حاول الباحث أن يراعيها ‏ فإذا 
فقد النقد هذه المنهجية صار تطاولاء أو ادعاء لا دليل عليه . لذلك وجب على 
كا ل من Lasik ages‏ بالتطارل gh‏ الهدم e‏ أن يثبت عدم المنهجية 
العلمية فى كلامة. 

الغالث : أن البحث - فى إطار المنهج العلمى نفسه - أشار إلى البدائى؛ 
وطرح بعض الحلول» وحدد بعض الاتجاهات التى ينبغى مراعاتها عند البحث فى 
موضوع مقاصد الشريعة؛ ومن أهمها: 
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١‏ - عدم الخضوع للادعاء القائل بقطعية نظرية مقاصد الشريعة» OF‏ ذلك 
يغلق باب الاجتهاد فى الموضوع من البداية!. 

۲ - استقراء أعمال كل من كتب واهتم بالموضوع من القدماءء خصوصًا 
الذين ألفوا SS‏ : ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن عبد السلام» والقرافى 

| ا‎ ihn ec es 
وليس السباحة الفكرية التى لا صلة لها بالواقع‎ 

؛ - إلغاء أو تحجيم ذلك الارتكاز اللامبرر على موضوع الحدود الجنائية فى 
نظرية المقاصد . 

ه — محاولة توضيح جوانب مراعاة المقاصد فى جوانب العبادات 
والمعاملات - بكل أقسامها -» وكيف يقيم الشرع أهدافه ومقاصده ابتداء؛ بدلا 
من البحث فى مسألة كيف يكون العقاب على من يعتدى عليها. 

٦‏ - العودة إلى ندسوص الشرع» والاحتكام إلى القرآن والسنة. وتلك هى 
مرجعية الأمة. أما الخوف من التجديد أو الكتابة - مع اتفاق ذلك مع القرآن 
والسنة» OY‏ الكلام غير موجود فى كتب القدماء» فتلك رذة ثقافية لا يغفرها 
التاريخ . all‏ الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل . 
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OL فهرس‎ 


الأإشحة الصفحة 


(1) 
بل ايوم أكملت لكم دينكم 4 [ المائدة: 1[ 3 
بإ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر € [ المائدة: ا٩‏ إن 
Old‏ الصّلاة تنهئ عن الفحشاء Sally‏ ولذكر الله كبر 


Vo [£0 [العنكبوت:‎ 


SI‏ من کان hee SES‏ له نورا مشي به في الاس کمن مغل في 
celal‏ ليس بخارج منها 4 [الأنعام: [AVY‏ ۷ 
إن شانقك هو الأبتر4 [الكوثر: “*] م 
بإ يدوا الله ما كم س ِل غيره 4 [الأعراف : VAY Con‏ 
yy‏ المَافقينَيُحَادِعُود اله yale oy‏ قاموا إلى اللاة اما 
LS‏ يراءوت الاس ولا كرون Yah‏ قليلا 4 ۱۹٦ EE shal]‏ 
إن الله لا يعفر أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن Got‏ 

YA C&A [النساء:‎ 
۹۸ [AY [الأنعام:‎ pl يلسرا إعانهم‎ ly yal yl ب‎ 

# & ¥ 
(+) 

لإ تبيانا لكل شيء 4 [النحل: a ]۸٩‏ 


er 


3 


اة 
(ح) 
و شرن ملم لميا ونولحم نرم Sicko‏ 
ديدكم 4 [الائدة: ۳] 
)4( 
ط ذلك all‏ لا يصيبهم Lab‏ ولا نصب ولا مَخْمصَةٌ في سَبيل الله ولا 
طون by‏ يفيف UR‏ ولا يلون من 5 SI‏ لهم به عمل 
صالح of‏ [ التوبة : ane‏ 
* * * 
( ض) 
صل gen‏ في الحيّاة Ctl‏ وهم يحسبون oT‏ يحسنون {ene‏ 
[الكهف: [ht‏ 
* * * 
)+( 
ل فاعتبروا يا أولي الأبصار [الحشر: ؟] 
فلا تقل Ut lg‏ © [الإسراء: [yy‏ 
لف يعمل مقا وره حيرا بره + ومن يعمل مفقال COAL BIS‏ 
[الرلرلة: ۷ - ۸] 
و فاع رض عن م تون عن 8 ولم برذ اة لديا » ذلك 
مبلغهم من الْعلّم 4 [ النجم: ۲۹ - [Ys‏ 
لإ فاقوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: ١٠١‏ ] 


f 


\\\ 


اه 


15 


VY 


TIT EVI 


الايسة الصفحة 
بط فويل للْمصلين » الذين هم عن صلاتهم Gale‏ [الماعون: ؛ - ه] V4‏ 
ف( Of‏ طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنا Wap‏ [النساء: vat ] ٤‏ 
اقم وجهك لذن يفا لطر fh‏ متناو دیز 
لخلق الله ذلك الدين اليم Sy‏ الاس لا GO pela‏ [الروم: tre Cre‏ 


لإ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ‏ [المائدة: ۳1٠۰ ] ١‏ 
)3( 

ea pa gh إن کان من عمد الله ركم‎ SBD 

5 ]٠١ الأحقاف:‎ [ of alte على‎ 

يإ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين 

YY FY GMA [۹ : الأعراف‎ [  نيدلا‎ a 


لكل يا Jal‏ الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام ينا يكم ألا تعمد إلا له 

ولا نُك به شين ولا يعد tan Cae‏ ري من دوذ الله APB‏ 
َقُونُوا اشهدوا GO polo UL‏ [آل عمران vy. i‏ 
« قل تعالوا أل ما حرم ربكم hy IWS‏ به Lb‏ وبالوالدين 
UL‏ ولا توا أولادكم من OLY‏ تحن oS‏ وهم ولا تقريوا 
Ugo‏ ظهر مها وما عن BY‏ الف الي جرم اله إل باح 
ذلكم وصاكُم به pied Kb‏ 0 [الأنعام: ]٠١١‏ 

27 3# * 
)9( 
بل WE‏ أرادُوا أن pe bu‏ منْها من غَمَأُعيدوا فيه [الحج: UY‏ 


۳0 


o |‏ الصفحة 


- «34 for 


uy [v1 [البقرة:‎ 4S 
* * 27 
(J) 
0 ] 4 [الحل:‎ 4 pl] ل تبن للناس ما تزل‎ 
oe [yan يكلف الله نفس إلا وسعها ¢ [البقرة:‎ YD 


pp‏ لقد أرسلنا the,‏ بِالْميّنّات وأَنزلنا معهم الكتاب Ol pally‏ ليقوم الاس 
بالقسط gf,‏ الحديد في بس شديد واف lady ll‏ اله من ير 
ورسله بالغيب »© [الحديد : VE: [Yo‏ 
« ليس ابر of‏ تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن لبر من آمن 
al‏ ايوم الآخر only‏ والكتاب Sy chy‏ المال على be‏ ذري 
Smalls ately (yl‏ وابن السبيل والسائين وفي الرقاب وأقام 
الصّلاة iT‏ الزكاة Ob gall‏ بعهدهم إذا عاهدوا وَالصّابرين في البأساء 
والضراء وَحين البأس أوقك الذين صدكُوا adits‏ المُتُقُودَ» 
[المقرة: 1۷۷] ٣۷؟‏ 


* * * 
20 
لإ ما Ubi’‏ في DESH‏ من شيع 4 [الأنعام: tt [TA‏ 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نف سٍأو 
فاد فى الأَرّض WISE‏ قل الئاس جميعا 4 [المائدة: [YY‏ ا 


۳٤٦ 


الايبلة الصفحة 
6B‏ يريد الله ليجعل عليكم op‏ حرج [المائدة: ١‏ ] 1۲۲ 
فإ من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار4 [النساء: ot [vy‏ 
ما أفاء الله على رسوله من ee pl Lah‏ فلله وللرْسُول ولذي القربى 
واليقامئ والمساكين وابن اسيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما 
آتاكم Jp Jl‏ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وَانّقوا الله إن الله شديد 
العقاب ‏ [ الحشر: ۷] Titel‏ 

* * % 

CA) 

وم دي اخ این و مل اكاب م رع ...بر 
يا أولي الأبصارٍ» [الحشر: ؟] 

* * # 

)3( 
ط ون لَك في الأنعام لعبرة 4 [ المؤمنون: 1١‏ ] 5 
فل وأن تقوو على الله ما لا تَعلَمون) [ البقرة: 119[ as‏ 
a)‏ رين نام و تر 
الك VLE‏ 
) ولكم في القصاص Cal‏ [البقرة: 1079] en‏ 
p‏ والدين ينون ما آترا ais‏ وجلة انهم إلى رهم راجعون» 
[المۇمنون: ۰ ] 


لإ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 4 [ الزخرف: [v\‏ 


e 


١٠ 


FLY 


الآابة الصفحة 

a ولاهم نضرة وسرورا 4 [الإنسان: ا‎ B 
۰ [it ل وهم عذاب أليم 4 [التحل:‎ 
a dg EO 
4 ولو ابع الحق أهراءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن‎ 

[المؤمنون: \¥o [VY‏ 
١‏ وكتبنا عليهم فيها dll OF‏ بالنّفس 4 [الائدة: £0[ 104 YAY IT‏ 
لإ ومن Ol pad‏ النُخيل والأعناب Oy‏ منه سكرا yy‏ حسنا إن في 
ذلك لآية قوم يعقلون 4 [النحل: ١ ' [AV‏ 
ف وكذلك oh Ef‏ روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكقاب ولا 
الان وکن athe‏ ورا نهدي به من 1 من ly Gale‏ لدي إل 
صراط مستقیم) [ الشورى: ۷Y [oy‏ 
ل وما حلَقّت الجن Yay‏ ليعبدون 4 [الذاريات : VAY ] ١١‏ 
ULL‏ من بلك من رسو إلا وحي ليه آنه لا له إل أنا 
فاعبدون © [الأنبياء : 1A ۹۸۲ [Yo‏ 
ل ولد بعتا ES‏ رسولا أن اعبدوا a‏ واجتنبوا الطّاغوت» 

ل NAV‏ 
yy‏ لا کون فت ويکر الین كل لله) Areca‏ 
ل والْمُوْمُون OA Gl,‏ بعضهم أولباء بعض يرون بالمعروف وينهون 
عن Saal‏ 4 [ التوبة : ae [v\‏ 
لإ واستعينوا بالصبر والصّلاة 4 [البقرة: ve ] ٤١‏ 


FLA 


الآابة الع 


وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا © [الأحزاب: YoU viv’ [VY‏ 
a ١‏ 7 ار 3 ere‏ 
والفتنة أكبر من القعل ‏ [البقرة: ۲٠۷‏ ] ۷4-1۷ 


B‏ ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم 
[الأنعام: YEA [lA‏ 
ل ومن الئاس من يقول آمنًا بالله وبالْيِوم الآخر رما هم بمؤمبين » 
يخادعون الله والذينآمنُوا وما خدعون إلا أنفسهم وما يشعرٌو» 
[البقرة: لم yor  ]9-‏ 
لإ ولقد علمتم الذين اعمدوا منكم في | لسّبت فَقَلْنَا لهم كونوا قردة 
YE thd ee‏ يديه وما Ab‏ وموعظة ol‏ 
[البقرة: 56 [Ato‏ 584 


ل Gol Sed gay‏ برهن في ذلك إن Wahl‏ إصلاحا © [البقرة :۸[ You‏ 


ل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) [ البقرة: Yor [WV‏ 
( والدين لا عون مع اله ها حر ولا يود لس الب حرم الله إل 

TAV TAT TAY [A : ولا يزنون 4 [ الفرقان‎ Goll 
Tg Bh رسلا من بلك من رسا علا من دون‎ ULL, > 

يعبد رن الزخرف ; 45 ] 1 


Fos, 


. رما كان لموم Ua YS of‏ وس قعل in‏ حع فتحرير 
رة ELE LS, aa‏ أله إل أن op Sig‏ كان من قوم عدو كم 


ay‏ مم y pad‏ رقبة ap‏ وإن کان من فوم يكم وهم میاق دي 
ELS‏ إن أهله وتحرير رة a‏ ف م pad nd‏ شهرين متتابعين 


۳۹ 


الإ 

توبة من الله وكان الله عليما حكيما ب ومن يفل مؤمنا تعمد جاه 

جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه aly‏ وعد له عذابا lie‏ 
[النساء: [ar - ٩۲‏ 

وولا تا ال الب حرم الإ باحو fay‏ قفد جم 

لوليّه سأطانا فلا يسرف في fal‏ كان Grae‏ [ الإسراء: Cre‏ 

ل وإذا الموءودة سئلت + بأي ذب قلت 4 [التكوير: ۸ - 5] 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 [ الإسراء: cr)‏ 

«( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قُلُوبكُم 4 [ البقرة: ]۲۲١‏ 

ل والسارق والسارقة فافطعوا آیدیهما جزاء WSS aS Lay‏ من الله Ay‏ 

“pe‏ حكيم » gd‏ تاب من بعد bg ALi ab‏ عليه إن لله 

غفور ary‏ [ المائدة: ۳۸ - ۲۹] 

بإ وإذا فَعلُوا فاحشة قَاُوا وجدنا ele‏ آباءتا والله Up‏ بها قل إن الله لا 

يأمر بالفحشاء do og git‏ الله ما لا َعلمُون 4 [الأعراف: [YA‏ 

« ولا تقربوا انى ol‏ كان فاحشة وساء سبيلا 4 [ الإسراء: [VY‏ 

بإ ولا تطع من last‏ قل عن ذكْرنا انب هواه كان أمره فرطا ) 

[الکهف: ۲۸ ] 
(os)‏ 
لط يريد الله بكم peal‏ ولا يريد بكم pull‏ [البقرة:.١۸٠]‏ 
فل يريد اله أن city‏ عنكم © [ النساء: [VA‏ 


Yo. 


YA 


YAY 


غ51 


51 


\VY 


Te AYY 


۲ 


تة الصفحة 
ف( يسألونك عن الخمر والميسر فل فيهما pil‏ كبير ومنافع لأس ومهم 


أكبر من تفعهما ‏ [ البقرة :14[ Tet cYer sho‏ 
فيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وشم سكَارَى حى pled‏ 
تقولون © [النساء: a ] ٤١‏ 


ل يا أيها ill‏ آمنوا نما الْحَمَر pally‏ والأنصاب والأزلام رجس من 
J 1‏ اله يطان فاجند Slo‏ تفلحون > إِنّمَا يريد OL‏ أن يوقع 


كم shady iil‏ في ddl‏ والميسر ويصدكم عن كر الله وعن 


الصّلاة فهل أنتم ستهرن) [الائدة: 4۰ = 1[ 1۰۷-1۹4-11-6 
« يأمرهم بالنعروف رينهاهم عن Sal‏ ويحل لهم الطُيبات ayy‏ 
age‏ الخبائث © ‘Loy: Sie]‏ 1۳ 
ie i Bb yp‏ لاان کرد تجا 
عن تراض مَتكم 4 [ النساء: ۲۹] rag YY‏ 
ILD‏ دين آمنُوا كُونُوا قَرَامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتآن 
قوم على ألا Lael ats‏ هر قرب لتر 4 [الائدة: [A‏ حل 
OR‏ * 


Yo) 


فهر سالأحاديث 


ch. |‏ الصفحة 
Cr)‏ 

AV جعل الاستغذان من أجل البصر)‎ Lely 
7 «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)‎ 
AR (alles de gh جام دهان‎ JS سن‎ EU uty 
\4\ أنه جعل دية الذمى نصف دية المسلم)‎ « 

« أجرك على قدر نصبك) 5١1١04‏ 

«إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق . وإنى لأرجو أن القى الله وليس 

أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال) ۳٤‏ 

« أى الذنب أعظم؟ قال : fed ofp‏ لله ندا وهو خلقك ... إلخ) ۲74-۲ 

ألا إن فى قتل انط شبه العمد ما كان فى السوط والعصا مائة من الإبل 

.. إلخ) VY‏ 
( إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة) بين 
«أربع من فعلهن فقد برئ من البخل ... إلخ) van‏ 

Ges) 
me Pps ERO 
* ok 
Ce) 
3 000 
تمرة طيبة وماء طهور)‎ « 
Foy 


الحدبث الصفحة 


« تلك صلاة المنافق: يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرنى شيطان قام 


فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا \4o OLB‏ 
* * * 
CO)‏ 
«الخراج بالضمان) ۲۹ 
* * * 
)>( 
\yY iso cial‏ 
الع و 
)4( 
والظلم ثلاثة دواوين. فديوان لا يغفر الله منه شيئا ... إلخ) 4 
* * * 
Ce)‏ 


«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى . تمسكوا بها وعضوا 


بدعة ضلالة ) \Ao‏ 
وعصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها) Vay‏ 
 X‏ #% # 
)+( 


Yor 


rs‏ الصفحة 


5 فليجنس ولیستظل وليتكلم وليتم صومه)‎ ١ 
x ع‎ 
2) 
كل لهو یلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه؛ أو تأديبه فرسه» أو‎ « 
۱۹۹ » ملاعبته امرأته . فإنهن من الحق‎ 
59 كل مسكر خمر» وکل خمر حرام)‎ « 
etfs. ٠... كل مولود يولد على الفطرة‎ « 
* * 3 
(J) 

1114 ضرر ولا ضرار)‎ Yo 
۱۲۱ قريظة ؛‎ iY خد ك العضو‎ play Vy 
ولولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد‎ 
۱۲۱ ا‎ 
ولا تصلح قبلتان بارض» ولا جزية على مسلم»‎ 
re ولا يقعل مسلم بكافر)‎ 
= لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل)‎ « 
ولا تصروا الإبل ولا الغنم. فمن ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن‎ 
YYA يحلبها. إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر‎ 
Fr E eee, 
لما نرلت هذه الآية فل الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم #. شق ذلك‎ 

YHA 


...لل 
Res‏ 


Pot 


لخدتت الصفحة 


« ليس ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم) Vr‏ 
ولا تدكح البكر حتى تستأذن» ولا الثيب حتى تستأمر ... إلخ) A‏ 
* * * 

2 
وات pa‏ ماه GAB ores‏ £4 
pd‏ يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة٠‏ £4 
( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة) £4 
ومن أقال Gol‏ أقال الله عثرته يوم القيامة) £4 
١‏ من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته) £4 
او ا ما Gag DS‏ £4 
ومن GLE‏ شاق الله عليه) £4 
« من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) 2 
« من لعب بالنردشير فكائما غمس يده فى لحم APE‏ ودمه) 1۹۷ 
« مطل الغنى ظلم . وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» 71/1 

* * * 

)9( 
« نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) 4 
ونهى عن بيع الغرر » Yo¥‏ 

Cs )‏ ٍ 
ويا عبادى: إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بيدكم محرما فلا 
تظالموا) 0 


Yoo 


os I فهرس‎ 


م القرآن الكريم 

أولاً: كتب التفسير وعلوم القرآن: 

* الجامع لأحكام القرآن. لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى 
ت : سنة ٦۷١‏ ه. ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب . الثالئة. سنة /941ام. 

٭ جامع البيان عن تأويل آى القرآن. لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى . 
ت سنة #1١١‏ ه. حققه وعلق حواشيه: الشيخ محمود محمد شاكر. وخرج 
أحاديثه: الشيخ أحمد محمد شاكر. ط. دار المعارف. بمصر. بدون رقم أر 
تاريخ . 

“د علوم القرآن» مد خل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه. د. عدنان.محمد 
زرزور. ط. المكتب الإسلامى . القانية سنة ٠٤٠١ ٤‏ ه سنة ٤‏ ۱۹۸م. بيروت - 
لبنان. 

٭ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية فى علم التفسير. للإمام 
oy da ee‏ على الو كان تا ةه اع فرق دار cram lb‏ رة 
ط. دار الوفاء للطباعة والنشر الأولى. سنة ١418‏ ه .٤۱۹۹م‏ ج.م.ع. 

Lull @‏ كن اديت 

# الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان. للأمير علاء الدين ابن بلبان 
الفارسى. ت: سنة 71١9‏ ه.ط . مؤسسة الرسالة . بيروت - لبنان. 

# التعيين فى شرح الأربعين. نجم الدين سليمان بن عبد الكريم الطوخى . 
ت: سنة 17/15 ه. تحقيق: أحمد حاج محمد عشمان. ط. مؤسسة الريان. 
ببيروت . والمكتبة المكية بمكة المكرمة . وهى الطبعة الأولى. سنة 519 | ه. سنا 
أم. 


Yor 


إسماعيل الأمير الصنعانى . ت: سنة ۱۱۲۸ ه. ط. EMI jlo‏ الغرى بوت 
ok -‏ 

* سان البيهقى . وهو كتاب: السنن الكبرى. والبيهقى هو: أحمد بن 
الحسين بن على البيهقى . ت: سنة ٤٥۸‏ ه. ط . دار صادر. بيروت — لبنان. ا 

# سنن الترمذى. أى : الجامع الصحيح. لأبى عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة. محقيق وتخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقى. ط مصطفى البابى 
الحلبى, 1 

* سنن الدارقطنى . للإمام على بن عمر الدارقطنى . ت: سنة ۳۸١‏ ه. ط. 
دار المحاسن للطباعة . بالقاهرة . 

* سان الدارمى . للإمام عبد الله بن بهرام الدارمى. ت: سنة ٠٠٠١‏ ه. ط. 
دار إحياء السنة النبوية . 

* سنن أبى داود. لأبى داود السجستانى . ت: سنة ۲۷١‏ ه. إعداد 

*# سنن ابن ماجة. تصنيف محمد بن يزيد بن ماجة.ت: ۲۷١‏ ه. 
تحقيق: محمد فوؤٌاد عبد الباقى . 

ط . دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابى الحلبى . 

flict LU. SL ee‏ ط. دار الدعوة تركيا- بدون رقم أو 
تاريخ . ش 

4 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن على الشوكانى. ت: 
٠١‏ ه. تحقيق محمد إبراهيم زايد . ط» دار الكتب العلمية. بيروت - 
Old‏ 

# ضعيف الجامع الصغير وزيادته. b‏ المكتب الإسلامى بيروت - لبنان. 


بدون رقم أو تاريخ . 


Foy 


# غاية المرام فى تخريج أحاديث الحلال والحرام. محمد ناصر الدين 
الألبانى . ط. المكتب الإسلامى . بيروت - لبنان. 

* مسند أبى يعلى الموصلى . للإمام أحمد بن على بن امثنى التميمى .ات : 
سنة ۳٠۷‏ ه. تحقيق وتخريج الأحاديث: حسين سليم أسد . ط. دار المأمون 
للتراث . دمشق . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل . ط . دار صادر والمكتب الإسلامى بيروت 
- لبنان. 

* المصنف . لعبد الرزاق بن همام الصنعانى. ت: سنة ۲١١‏ ه. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمى . ط . امجلس العلمى . 

* المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبى الوليد الباجى. ط. دار الكتاب 
العربى . بيروت - OLS‏ 

٭ موطأ الإمام مالك . ط . مؤسسة الرسالة. الثانية. سنة 9957١م.‏ بيروت - 
لبنان . 

* نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. محمد بن 
على الشوكانى . ت: سنة ٠۲٠٠١‏ ه. ط. دار الجيل. بيروت - لبنان. 

م ثالتًا : كتب أصول الفقه وقواعده وتاريخه: 

× الإحكام فى أصول الأحكام . لأبى الحسن على بن محمد الثعلبى الشهير 
بسيف الدين الآمدى. ت: 511 ه. ط. دار الكتب العلمية. سنة ٠٤٠٠١‏ ه 
سنة ١٠19م.‏ بيروت - OLS‏ 

د الإحكام فى أصول الفقه. لأبى محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى . 
ت : سنة 5ه4 ه. تحقيق وتقديم وتصحيح: محمد أحمد عبد العزيز. ط. 
مكتبة Cable‏ سنة ۱۳۹۸ ه. سنة ECT PVAVA‏ 

+ إعلام الموقعين عن رب العالمين. للإمام ابن القيم. تحقيق الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل . ط . مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. بدون رقم أو تاريخ . 
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jell +‏ اشيظ ف Spot‏ الققه pad‏ الدين محمد بن باد ويم عبد الله 
الشافعى peg tl‏ بالز ر كشي ت VIE‏ ريز دعبل الستعان BAS gf‏ 
مراجعة: عبد القادر عبد الله العانى . ط . دار الصفوة. الشانية سنة ۹۹۲٠م‏ 
EVA‏ ه. تحقيق: د . عبد العظيم الديب . ط. دار الوفاء. ALS‏ سنة ٠۹۹۲‏ . 

* تعليل الأحكام. للأستاذ: محمد مصطفى شلبى . ط. دار النهضة 

* الخيرة. لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجى . المشهور بالقرافى. ت: سنة 84" ه. تحقيق: د. محمد حجى 
ط . دار الغرب الإسلامى . الأولى سنة 14ام. بيروت - لبنان. 

x‏ السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومُقاصدها. د. يوسف 
القرضاوى. ط. مكتبة وهبة. الأولى سنة ۱۹۹۸م . 
أحمد بن إدريس القرافى. ت: سنة ۸٤‏ ه. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط. 
دار الفكر. الأولى سنة ۱۳۹۲ ه سنة AV AVY‏ ببروت - OS‏ 
الغزالى. ت : سئة ٠٠٠‏ ه. تحقيق: د. حمد الكبيس مطبعة الإرشاد ببغداد. 

» الفروق. لشهاب الدين القرافى. ت: سئة 144 ه. ط. دار إحياء 
الكتب العربية الأولى . محرم سنة ه74١‏ ه. بيروت - لبنان. 

+ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام. لأبى محمد عز الدين بن عبد العزيز 
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ابن عبد السلام. ت: سنة 57٠0‏ ه. راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. 
lob‏ الجيل al 376+ de ASW.‏ بيروت = OLS‏ 

. هط‎ ٠٠٥١ المستصفى من علم الأصول. لأبى حامد الغزالى. ت : سنة‎ x 
. بدون رقم أو تاريخ‎ OLS - مكتبة المتنبى . ودار إحياء التراث العربى . بيروت‎ 

* مقاصد الشريعة الإسلامية. للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. ط. 
الشركة العونسنية للتوزيع ..سدة 1۹۷۸ . بدون aby‏ 

x‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. للشيخ علال الفاسى . ط. مكتبة 
الوحدة العربية . الدار البيضاء. ّْ 

* الموافقات فى أصول الشريعة لأبى إسحاق الشاطبى. ت: سنة ۷۹۰ ه. 
تحقيق الشيخ عبد الله دراز . ط. دار المعرفة . الثانية سئة 910١م.‏ بيروت - Olid‏ 

* نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى. د. حسين حامد حسان ط. مكتبة 
المتنبى . بالقاهرة. ۱م. 

* نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى تأليف : د. أحمد الريسونى . ط . 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى . والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 
الأولى. سنة ۱٤١۲‏ ه. .نة ۱۹۹۲م. بيروت - POLS‏ 

۾ رابعا: كتب الفقه: 

* الاعتصام . لأبى إسحاق الشاطبى. ت: ۷۹١‏ ه. ضبطه وصححه أحمد 
عبد الشافى. ط. دار الكتب العلمية الثانية. سنة ١ 5١6‏ هسنة 995١م.‏ 
بيروت - لبنال . 1 

* البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل فى مسائل المستخرجة. 
لابن رشد القرطبى . ت: سنة 57١‏ ه. تحقيق: أحمد الحبابى . بعناية الشيخ عبد 
الله الأنصارى . ط . دار الغرب الإسلامى. 


* شرح مختصر الروضة. لنجم الدين سليمان بن عبد القوى بن 


ae 


عبد الكريم الطوفى . ت: سنة 7١5‏ ه. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى . 
ط . مؤسسة الرسالة. الأولى. /9/.1١م.‏ 

* فتاوى الإمام الشاطبى . محمد أبو الأجفان. ط. مطبعة الكواكب . 
الثانية. ۱۹۸۵ . تونس. 

* الكافى قى فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. لأبى محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى. ت: سنة ٠۲٠١‏ ه. ط. المكتب الإسلامى . بدون رقم 
أو تاريخ . 

* مجموعة فتاوى ابن تيمية الكبرى. لشيخ الإسلام:أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية. ت: سنة ۷۲۸ ه. ط . دار المئار سئة ٤۱۱‏ ۱هھ. ١991‏ بمصر. 

*# مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلى وابنه محمد ط . مطبعة الحكومة الأولى سنة 
5 ه بالسعودية . 

# امحلى . لأبى محمد ابن حزم الأندلسى . ت: سنة 455 ه بإشراف 
الأستاذ زيدان أبو المكارم حسن. ط. مكتبة الجمهورية العربية. سنة ۱۴۸۷ ه 
۷ م. بمصر. 

* المغنى لابن قدامة المقدسى. ت: سنة 57١‏ ه تحقيق: د. عبد الفتاح 
slob, ghd‏ سجن 

ices وام‎ 

# القاموس المحيط . للفيروز آبادى. ط. مؤسسة الريان. 

لسان العرب الحيط . للعلامة ابن منظور. أعاد بناءه على الحرف الأول من 
الكلمة : يوسف خياط . ونديم مرعشلى . ط. دار لسان العرب. بيروت - لبنان . 

× المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية. ط . مطبعة مصر. سنة 1148١‏ م 


اوه 


ras 


@ سادسا: كتب التراجم والسير والمعارف 

* إحياء علوم الدين. لأبى حامد الغزالى. ت: سنة 060 ه. ط. دار 
المعرفة بيروت - لبنان بدون رقم أو تاريخ . 

# الأعلام . rp‏ تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. تاليف : خير الدين الزركلى. ط. دار العلم للملايين. بيروت - 
لبئان الخامسة مايو ٠۹۸۰‏ . 

* البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير. ت: سنة ۷۷٤‏ ه . ط. مكتبة 
المعارف . بيروت - OLS‏ الثانية سبة ٠۹۷۷‏ . | 

* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للشيخ محمد بن على 
الشوكانى. ت: سنة ١‏ ه. ط. مطبعة السعادة بالقاهرة. الأولى. سنة 
۸ هم 

# تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. للإمام المزى. ت: سنة ۷٤١‏ ه 
تحقيق: د. بشار عواد معروف. ط. مؤسسة الرسالة سنة ١4١7‏ ه. ام 
hy‏ 

* ابن تيمية» حياته؛ عصره» آراؤه» فقهه. للإمام محمد أبو زهرة. ط. دار 
الفكر العربى . بمصر. بدون رقم أو تاريخ . 

* حسن امحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى . ت: سنة 41١‏ ه. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . ط. دار 
الفكر العربى . القاهرة. سنة ١994‏ بدون رقم للطبعة. 

* الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. لابن حجر العسقلانى ت: سنة 
۲ ه. حققه وقدم له ووضع فهارسه: محمد سيد جاد الحق. من علماء الأزهر 
الشريف . ط . دار الكتب الحديثة بمصر. بدون رقم أو تاريخ . 

* الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب . تأليف : قاضى القضاة 
ابن فرحون اليعمرى المدنى المالكى . تحقيق: د. محمد الأحمدى أبو النور. ط . 
مكتبة دار التراث بالقاهرة . 
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* سير أعلام النبلاء. للإمام شمس الدين الذهبى. ت : سنة ۷٤۸‏ ه. 
حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب الأرناؤوط . ومحمد نعيم العرقسوسى . 
ط . مؤسسة الرسالة . الأولى . سنة ١1٠5‏ ه. ٤۱۹۸م‏ بيروت - لبنان. 

* شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . لأبى الفلاح عبد الحى بن العماد 
الحنبلى . ت : سنة ٠١85‏ ه. ط. المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت - OLS‏ بدون رقم أو تاريخ . 

٭ طبقات الشافعية الكبرى. للإمام السبكى ت : سنة ۷۷١‏ ه تحقيق: عبد 
الفتاح محمد الحلو. ومحمود محمد الطناحى . ط. عيسى البابى الحلبى. 
الأولى . بدون تاريخ . 

* الظاهر بيبرس. د . سعيد عبد الفتاح عاشور. N Lb‏ 
القومى . سلسلة أعلام العرب CVE)‏ . القاهرة سنة ١59515‏ ه. 

* العبرفى خبر من غبر. للإمام شمس الدين الذهبى. ت: سنة ۷٤۸‏ ه. 
تحقيق: فؤاد سيد . ط. دائرة المطبوعات والنشر بالكويت. وسلسلة العراث 
العربى ) سنة ١5951١م.‏ 

* العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. تأليف: عمر بن 
أحمد بن عبد الهادى الحنبلى . تقديم : على صبح المدنى . مطبعة المدنى» المؤسسة 
السعودية بمصر. بدون رقم أو تاريخ . 

OLS I td‏ تالت Lae‏ بن شاكر بن امد eS‏ هة 
4 ه. حققه وضبطه وعلق حواشيه : محمد محيى الدين عبد الحميد. ط. 
مكتبة النهضة المصرية . ومطبعة السعادة بمصر. بدون رقم أو تاريخ. 

x‏ قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية. تأليف : د. أميل يعقوب. ود. 
plan‏ رکه ومى ibn‏ : .داز العلم للملايين Obed — Sey yet‏ 

* كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» فى تاريخ العرب والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوى الشأن الأ كبر. للعلامة المؤرخ: عبد الرحمن بن خلدون. ت: 


1۳ 


سنة ۸٠۸‏ ه ضبط المتن ووضع الحواشى والفهارس: أ. خليل شحادة. مراجعة: 
د. سهيل زكار. ط. دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع. الأولى سنة ٠٤١١‏ ه 
سئة ۱۹۸۱م . بيروات - لبناك . 

> المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر. تاليف : عبد المتعال 
الصعيدى . ط . مكتبة الأداب بالجماميز بالقاهرة. بدون رقم أو تاريخ . 
البغدادى. ط . عيسى البابى الحلبى . الأولى . سنة 4 LAVAS‏ 

* معجم البلدان. لشهاب الدين أبى عبد الله ياقوت الحموى الرومى 
البغدادى . wb‏ دار صادر. ودار بيروت. بيروت - لبنان . بدون رقم أو تاريخ . 

* مفاتيح العلوم الإنسانية. د. خليل أحمد خليل. ط. دار الطليعة 
للطباعة OLS - Sop, tally‏ ا 
خلدون. ت: سنة ۸٠۸‏ ه. ط. دار الكتاب اللبنانى ومكتبة المدرسة. سنة 
۲ . بيروت - OLS‏ 

بد مناظرة ابن تي تيمية لطائفة الرفاعية . تأليف : عبد الرحمن دمشقية. ط. 
مكتبة ابن تيمية . الثالثة . سنة ١۹۸٩‏ م. القاهرة. 

% الناصر محمد بن قلاوون. د. محمد عبد العزيز مرزوق . ط. وزارة 

a‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. لجمال الدين أبى oll‏ يوسف 
ابن تغری بردى الأتابکی . ت: سنة AVE‏ ه. ط. وزارة GBI‏ والإرشاد القومى . 
الو سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعات والنشر. وهى طبعة مصورة 
عن طبعة دارا لكتب . ولیس لها رقم أو تاريخ . 


£ 


ae‏ نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين. تأليف : عبد الباسط خليل 
الملعلى . تحقيق: محمد كمال الدين. ط. مكتبة الثقافة الدينية. الأولى. سنة 
۷ ام . القاهرة. 
* نيل الابتهاج بتطريز الديباج. أحمد بابا التنبكتى السودانى. ط. دار 
Me‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبى العباس شمس الدين أحمد بن 
عبد الحميد . ط . مكتبة النهضة المصرية. الأولى. سنة /1514م. 
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المبحث الأول : تعديد مصطلح « نظرية مقاصد الشريعة ) 


المبحث الثانى : سبب اختيار الفترة الزمنية التى يدرسها البحث .... 


۾ الباب الأول : نظرية مقاصد الشريعة عن جمهور الأصوليين .... 


— الفصل الثانى : مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين الجوينى .... 
— الفصل الثالث : مقاصد الشريعة عند أبى حامد الغزالى 
— الفصل الرابع: مقاصد الشريعة عند الإمام فخر الدين الرازى 


- الفصل الخامس: تقاف الغ بد تك Cages‏ الاين SAV‏ 


= الفصل السادس: مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن 


- الفصل السابع: مقاصد الشريعة عند الإمام القرافى 
5 الفصل الثامن : مقاصد الشريعة عند الإمام مجم الدين 
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— الفصل التاسع : مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبى ASSN‏ 
- الفصل العاشر: مقاصد الشريعة عند الإمام الز ركشى e‏ 
e‏ الباب الثانى: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية 00 


ese‏ الأول موقف انق مقن اتويات اا رین 
pool? cell =‏ ا ام عد ابن تيه ا 
- الفصل الثالث : ما هى مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ...... 
- الفصل الرابع : طرق معرفة المقاصد الشرعية عند ابن تيمية . 
م الباب الثالث: مقررات ونتائج مستخلصه أ O‏ 


المسحث الأول: عرض نظرية مقاصد الشريعة E.‏ 
المبحث الثانى: جوانب القوة فى نظرية المقاصد مع اناه سا 
المبحث الغالث : جوائب الضعف فى نظرية المقاصد و لا تيد 


ومنو e‏ الو كن لديو وأو ا SERA‏ محا TEE‏ 


۳۹۷ 


XE 


This study includes the following: 


Introduction Followed by a preface and a discussion of the following three 
themes: 


Theme 1. Definition of terminology — theory of Islamic Legislation Purposes. 
Theme 2. Reasons Behind the Selection of the period studied. 

Theme 3. Briefing about Ibn- Taymiya 

This is followed by three chapters 

e Chapter (1) Islamic Legislation at the Fundamentalists 
Section (1) Islamic Legislation Purposes at Al- Imam Ibn - Hazm Thahiri 
Section (2) Islamic Legislation Purposes at Imam Al — Jweini 

Section (3) Islamic Legislation Purposes at Abi ~ Hamid Al - Ghazali 
Section (4) Islamic Legislation Purposes at Al-Imam Fakhr-Eldeen Al-Razi 
Section (5) Islamic Legislation Purposes at Seif - Eldeen Al Amidi 

Section (6) Islamic Legislation Purposes at Al-Imam Al-Izz Ibn-Abdelsalam 
Section (7) Islamic Legislation Purposes at Al - Imam Al - Qurafi 

Section (8) Islamic Legislation Purposes at Najm-Eldeen Al-Tofi Al-Hanbalt 
Section (9) Islamic Legislation Purposes at Al - Imam Al ~ Shatbi 

Section (10) Islamic Legislation Purposes at Al - Imam Al - Zarkashi 

e Chapter (2) Islamic Legislation Purposes at Ibn. 

Section (1) Ibn - Taymiya is position of fundamentalists is divisions. 
Section (2) Principals of purposes at Ibn. 

Section (3) what are the Islamic Legislation purposes at Ibn. 

Section (4) Methods of knowing Islamic Legislation Purposes at Ibn. 

e Chapter (3) Results and Conclusion 

Section (1) Explanation of Islamic Legislation purposes theory. 

Section (2) Strengths in Islamic Legislation purposes theory. 


Section (3) Weaknesses of Islamic Legislation purposes theory. 
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